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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١‏ 


القسم الأول 


دراسة التجارب التنموية لخمسة بلدان آسيوية 


سنغافورة ‏ ماليزيا - كوريا الجنوبية ‏ تايلاند ‏ الصين الشعبية 


الفصل الأول : سنغافورة: نموذج لاقتصاد «منصة التصدير» 


أولا : مؤشرات الأداء التدموي 1 2111111 
ثانيا : تطور ثوزيع الدخول في سنغافورة 550000 
ثالثا : الهيكل المؤسسى لقيادة عمليات التنمية فى سنغافورة 
ربعا" + استراتيجنا ثقانة امعلوماك من متظور متيل ا 
خامساً >: تجربة سنغافورة فى التنمية : نظرة تقويمية 5000000 
الفصل الثاني : ماليزيا: تجربة التنمية الوطنية في ظل 

الانفتاح المحسوب على العالم الخارجي 51110017 

أولا بحقطور «مسيرة التنمية» فى ماليزيا 000 
١‏ - حقية السيعينيات ... / ل الف ل 

0 )١1988 - ١98١( فترة التصنيع الثقيل‎  " 

مرحلة التحرير الاقتصادي (1985 )3١٠١‏ ... 

ثانياً ‏ : مؤشرات الأداء التدنموي 2 

' ثالثاً :دور الاستثمارات الأجنبية في المسار التنموي لاليزيا 


0 


رابعاً :الإعداد للقرن الواحد والعشرين: الطريق السريع 


لتقانة «الوسائط الإعلامية المتعددة» 0 
خامساً + تجربة التنمية في ماليزيا: نظرة تقويمية 200 
الفصل الثالث : كوريا الجنوبية: أنضج النمور الآسيوية 0 
أولاً : مؤشرات الأداء التدموي 000 7 51# 
ثانياً ‏ :نظام المجمعات الصناعية العملاقة (15هطمهط©) 
كقاطرة لعملية التنمية فى كوريا الجنوبية 5200 
ثالثاً :دور رأس المال الأجنبي في مسيرة التنمية الكورية 
رابعاً : تطور نمط توزيع الدخل 00000000 
خامسا #مسيرة التنمية فى كوريا الجنوبية: نظرة تقويمية .... 
الفصل الرابع : تايلاند: نمر آسيا المريض 2511111 
أولاً : مؤشرات الأداء التدموي لو ا 0 
ثانيًً :دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
: فى مسيرة التنمية فى تايلاند 0200000 
فلن سير المو داعي ل تارادا "نظرة شريمية ‏ 


الفصل الخامس : الصين: استراتيجية #السير على ساقين» ورحلة «المائة عام» 


أولً :التوجه الصيني التدريجي للإصلاح الاقتصادي 


والانتقال إلى «اقتصاد السوق» عامط ا 
ثانياً ‏ : مؤشرات الأداء التدموي 2 
ثالثا :أنماط واتجاهات تدفق «الاستثمارات الأجنبية 
لمباشرة» إلى الاقتصاد الصينى 00 
رابعاً : تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة: 
الأداء والتداعيات ل ل عب م ا و ا ا 
خامساً : معام توزيع الدخل في الصين في ظل السياسات 
الاقتصادية الجديدة فى الثمانينيات 000 
سادساً : تجربة التنمية في الصين: نظرة تقويمية 100 
القسم الثاني 
السياسات الإنمائية: نظرة تحليلية 
الفصل السادس : السياسات التصنيعية فى تجربة بلدان جنوب شرق آسيا 5207 
أولاً : السياسات التصنيعية في ماليزيا 000 


1 


ثالعاً 


: السياسات الصناعية في كوريا الجنوبية 22000 
: السياسات التصنيعية فى الصين 0 
: الصناعات «الغارية» و«الصناعات المشرقة» 520000 


: السياسات التقانية فى بلدان جنوب شرق آسيا ... 
: عملية التقدم الفني «ذاتية ‏ المركز» 0 
: السياسات التقانية فى كوريا الجنوبية 5000 
: السياسة التقانية ودور قطاع 

البحوث والتطوير في ماليزيا 1 


: التطور التقاني والسياسات التقانية في ستغافورة .. 
السافة السابة تعس ا ا 
: نظرة إحمالية تقويمية و ا 
: عمليات التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا 

في إطار نموذج «الأوز الطائر؛ 7000 
: حول ماهية نموذج «الأوز الطائر» 0000000 


: دور الاستثمارات اليابانية «المكملة» 


للاستثمارات الوطنية فى البلدان الآسيوية المضيفة 


: دور «الاستثمارات البينية» في دفع 

مسيرة نموذج «الأوز الطائر؛ هشظ5ظ15 
: الحدود التاريخية لنموذج «الأوز الطائر؛ 100 
: حول مقولة «اشتراكية السوق» 

ذات الخصائص الصينية 10000 
: إشكاليات «اشتراكية السوق"»" امف ا 
: رهان «اشتراكية السوق» ذات الخصائص الصينية 


: الإفرازات السلبية لتجربة «اشتراكية السوق» في الصين 0 


القسم الثالث 


فى آسيا: «نظرة تقويمية إجمالية» 0 


/؟ 


تجربة التنمية والنهضة في بلدان جنوب شرق آسيا 


والاجتماعي في التجربة الآسيوية 520 


ثانياً ‏ :فى نقد التجربة الآسيوية على الصعيد الاقتصادي 
الفصل الحادي عشر : الأزمة المالية في بلدان جنوب شرق آسيا 


«الحذور والتداعيات» 00 101زؤز1ز2171110110101” 


أولاً :التداعيات للأزمة المالية 


فى بلدان جنوب شرق آسيا 00 
ثانياً 2 :الدلالات السياسية للأزمة المالية فى آسيا 5757 


الفصل الثاني عشر : الفشل التدموي العربي ومدى إمكانية (استنساخ» 
التجربة الآسيوية في التنمية والنهوض الاقتصادي 


في التنمية والنهوض الاقتصادي 200 
ثالثاًٌ ‏ :حول مقولة «التشاؤم التصديري» 00000 
الفصل الثالث عشر : مراجعة الفكر الاقتصادي التنموي 
فى ضوء التجربة الآسيوية لعا مج وق و ا 
أولاً : إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية» 00 
ثانياً :خباية ارومانسية السوق» 011 
ثالثاًٌ ‏ :غبار «الأزمة المالية الآسيوية» 
ومراجعة الفكر الاقتصادي حول العولمة 5 
خاتمة ب ةب زد زد 001023211 0 0 
الملاحق 


() الاستمارة الاسترشادية للمقابللات ه12 
() قائمة اللقاءات والمقابللات 0 


أولاً : الفشل التنموي العربي 00 


تتكهير 


ولدت فكرة هذه الدراسة فى صيف 219497 قبل حدوث الأزمة الآسيوية» 
من خلال لقاء مع الدكتور خير الدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة العربية» 
بهدف تقويم موضوعي لخبرة البلدان الآسيوية الناهضة في محال التنمية والتطوير 
الاقتصادي والتقاني» وذلك بهدف استخلاص الدروس لإنارة الطريق أمام راسمي 
السياسة في الأقطار العربية في مجال التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي 
والتقانىن. 


وتم الاتفاق على اختيار خمسة بلدان رئيسية» كل منها يمثل تجربة متميزة في 
مجال التنمية المعجّجلة والنهضة الاقتصادية. وكان اختيار البلدان التالية: سنغافورة ‏ 
ماليزيا - كوريا الجنوبية - تايلاتد ‏ الصينء» بهدف التعرف على عناصر «التوحد 
وعناصر «التمايز» في تلك التجارب. . وأين يكمن «الخط الجامع» لكل تلك 
التجارب الإنمائية. 

وقد قام الباحث بزيارة كل من سنغافورة. وماليزياء وتايلاند» والصين في 
صيف عام ١998‏ (آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر)» وكان قد مر على «الأزمة 
المالية في آسيا» عام كاملء» ما أضاف بعداً مهماً للمناقشات والمقابلات. ويحوي 
الملحق صورة من «الااستمارة» التي ثم الاسترشاد مها لإجراء المقابلاات مع 
الأكاديميين وراسمي السياسة الاقتصادية في تلك البلدان. 

وقد ساهم الكثيرون في تسهيل مهمتي أثناء تلك الزيارات للبلدان الآسيوية 
المختارة» وأود أن أخص بالشكر كلاً من: 

السفير أحمد أبو الغيط (المدير السابق لمكتب وزير الخارجية ‏ جمهورية مصر 
العربية) . | 
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السفير محمد الغباري (سفير مصر السابق في سنغافورة) . 

المستشار عاطف سام (القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية ‏ سايقاً - 
لجمهورية مصر العربية لدى تايلاند). 

الستشان التجاري بسقارة مصر لدى سنغافورة. 

كما أود أن أتقدم بالشكر الخاص للأستاذ أحمد شهاب (الدبلوماسي بسفارة 
مصر لدى الصين) الذي قدم لي عوناً كبيراً في محال تجهيز المادة العلمية والمطبوعات 
المتعلقة بالاقتصاد الصيني» وقام بمرافقتي والترجمة أثناء المقابلات التي تم إجراؤها 
في بكين. 

كذلك أود أن أشكر الأستاذ مجدي صبحيى (الخبير بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام) على تجميع بعض المادة العلمية مكتبياً في القاهرة» والأستاذ 
محفوظ حسن على طباعة جانب كبير من المخطوطة. 

كذلك أتوجه بشكر خاص للأستاذة رشا مصطفى عوض التى بذلت جهداً 
كبيراً في إعداد الجداول والأشكال والرسوم» وكانت خير عونٍ لي خلال جميع 
مراحل إعداد هذه الدراسة. كما أود أن أشكر «الخبيرين» اللذين قاما بإبداء 
ملاحظات قيمة على المسودة الأولى لهذه الدراسة. 

وختاماً أود أن أعبر عن امتناني لمركز دراسات الوحدة العربية الذي أتاح لي 
الفرصة للقيام بالزيارات الميدانية وإعداد هذه الدراسة. 


5 محمود عبد الفضيل 


قائمة الجداول 


ا موضوع 
سنغافورة: تطور أهم مؤشرات التنمية بين سنتي ١47٠5‏ 


و/493 ١‏ 1111110100 
سنغافورة: تطور التركيبة القطاعية للناتج المحلي الإجمالي 
وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية  ١9550(‏ 
17 (نسبة مئوية) 1 


سنغافورة: تطور حجم الققر المطلق )١947  1١91/7(‏ .... 
سنغافورة: تطور متوسط الدخول الحقيقية الشهرية للعمال 


و١‏ _ 999 1) زةزةز ز ز ز 0 0 00 
ماليزيا: تطور نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج 
المحلى الإحمالي والعمالة )١998 ١911‏ 00 


ماليزيا: متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة 
والصادرات الصناعية في قطاع الصناعة التحويلية 


000 (نسبة مئوية)‎ )١1940 - 191/١( 
ماليزيا: تطور مساهمة عناصر الإنتاج في معدل نمو‎ 
5-5 (نسبة مثوية)‎ )١940 - 191/1( الناتج المحلي الإجمالي‎ 
(نسبة مئوية من‎ )3٠٠١  ١995( ماليزيا: ميزان الموارد‎ 
الناتج المحلي الإجمالي) ا‎ 
 ١94٠( ماليزيا: تطور نمط تدفق الاستثمارات الأجنبية‎ 
00 (مليون دولار ماليزي)‎ 06 
كوريا الجنوبية: مساهمة الاستثمارات الأجنبية إلى إجمالي‎ 
200000 (مليار وان)‎ )١154٠  ١985( الاسثمارات‎ 


1١١ 


الصفحة 


10000101 (مليون دولار أمريكي) ب‎ ١4 
كوريا الجنوبية: تطور نمط نمو قطاع الصناعة التحويلية‎ 
111111110101 1 110 (مليار وان)‎ )١1984 - 1١910( 
كوريا الجنوبية: تطور الوزن النسبى للصناعات الثقيلة‎ 
.. )١194٠  ١191/1( والخفيفة في هيكل الصناعة التحويلية‎ 
كوريا الجنوبية: تطور النصيب النسبي لتوزيع قوة العمل‎ 
 ١9ا1( بحسب فروع النشاط الاقتصادي الرئيسية‎ 


05 (نسبة مئوية) ا 0 
التوزيع النسبي لمصادر تمويل عمليات التنمية (األمانياء 
اليابان» كوريا الجنوبية) (نسبة مئوية) 0 
كوريا الجنوبية: تطور إجمالي القروض والاستثمارات 
الأجنبية المباشرة (.194 -1944) (مليار دولار) 0 
كوريا الجنوبية: تطور اتجاهات توزيع الدخل  ١956(‏ 
)2 ا 
تايلاند: تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى  ١9481(‏ 
4 (مليون دولار أمريكي) 1100 
تايلاند: تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة 
)١1997-19490(‏ (مليار دولار أمريكي) 50 


تايلاند: تطور توزيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة بيتحسب فروع النشاط الاقتصادي  ١980(‏ 
57)) (نسبة مئوية) ةو م ا 
تايلائد: توزيع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة الوافدة وفقاً للجنسية )١497  ١98٠0(‏ (نسبة 
مكئوية) .... ل ااه اول و اجاور لوالو وا ام 1ق 
الصين: تطور مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى  ١980(‏ 
0 (أرقام قياسية: سنة الأساس )٠١١ > 1949٠‏ .. 
الصين: المعدلات السنوية للنمو القطاعى  ١986(‏ 
٠‏ إ(نسبة مئوية) 0 ا 
الصين: التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
(الفعلية) خلال الفترة (5 )١155 - ١9448‏ (مليار دولار) ... 
الصين: تطور صادرات وواردات الشركات الأجنبية 


1١7 
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العاملة في الصين (؟491١‏ - )١4917‏ (مليار دولار) 0 
الصين: نسبة استثمارات هونغ كونغ إلى جملة تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين  ١9485(‏ 
17 (مليار دولار) 500 
الصين: توزيع الدخل بين سكان المدن )1١991(‏ 200 
الصين: مقارنة لتقديرات «معدلات الفقر» فى الريف 
والحضر خلال حقبة الثمانينيات (نسبة مثوية) ..... 500 
مستويات الفقر في الصين مقارنة ببلدان نامية أخرى في 
التسعينيات (نسبة السكان أسفل خط الفقر) (نسبة مثوية) . 
كوريا الجنوبية: التطور التاريخى لعناصر سلة الصادرات 
)١1940  1931(‏ (مليون دولار أمريكى) و 
تتابع الصناعات «الغارية؛ والصناعات «المشرقة» في هونغ 
كونغ وسنتغافورة من الخمسينيات حتى الثمانينيات 1100 
سنغافورة: تطور تركيبة فروع الصناعات «عالية التقنية» 
)١19860 -١481١(‏ (نسبة مئوية) 5000 
التوزيع القطاعي للاستثمارات الصناعية الكورية في بلدان 
«السرب الثاني» خلال الفترة )1994٠  1١945(‏ (مليون 


دولار أمريكي) سا د سر ا 
مصفوفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى آسيا 
)1١1955 - ١9840(‏ ا 0 
التطور الديناميكى لمكونات سلة الصادرات فى البلدان 
الآسيوية ( )١19845 ١91/0‏ (نسبة مثوية) .......... 90000 
مقارنة لمؤشرات جودة النظام التعليمي في مجموعة مختارة 
من البلدان الآسيوية مع بقية بلدان العالم 0000 


مصادر النمو فى بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة مقارنة 
ببلدان أوروبا واليابان خلال «العصر الذهبي» (نسبة مئوية) .. 
مساهمة عوامل الإنتاج كنسبة من نمو متوسط الإنتاج 
للفرد فى مجموعة مختارة من البلدان الآسيوية 0 
اقتراض القطاع الخاص قصير الأجل بالنقد الأجنبي في 
بلدان جنوب شرق آسيا (نهاية عام )١19947‏ (مليار دولار 
أمريكي) اذ [ 1 00111 


حل 


1١155 
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1١ 


قيمة صادرات البلدان العربية مقارنة بالبلدان الآسيوية 
)١1440(‏ (مليون دولار أمريكى) 11000111 
معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتطور 
الاستهلاك الخاص لظ 
تطور الفجوة بين الادخار والاستثمار فى مجموعة البلدان 
الأسيوية الناهفة نقتارثة باليلدان الطرية لفقب 


/1)) (نسبة مئوية) اخ رم و اد ا 
تطور مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي ١986(‏ - 
1 (نسبة مئوية) 27000 
درجة إشباع الحاجات الأساسية 0 
تطور الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجماللي 
)١1945- 198(‏ (نسبة مئوية) ال و م 
اتجاهات تكوين رأس المال البشري في مصر وكوريا 
الجنوبية ( 19559 )١98٠0‏ 15*00 
ترتيب مجموعة مختارة من بلدان العالم بحسب درجة «عدم 
العدالة» في توزيع الدخول (منتصف التسعيتيات) 57006 
تطور تركيية الصادرات المنظورة لبلدان جنوب شرق اسيا 
)١19947 - 1910(‏ (نسبة مئوية) 2 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مجموعة مختارة من 
البلدان النامية خلال الفترة )١9497  ١1١9190(‏ 00 ل 
مؤشر درجة التحول الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني 
((458 ا 497 3) القرجات) تل 


1 


الرقع 


قائمة الأشكال 


الموضوع 
سنغافورة: تطور التركيبة القطاعية للنشاط الاقتصادي 0 
ماليزيا: صورة تلخيصية لتطور المسار التنموي  1١979(‏ 
)0 12170000 
ماليزيا: الإطار المؤسسي لأغراض التخطيط من أجل 
التنمية نز 0000 


كوريا الجنوبية: علاقات «التشابك» و«التداخل» بين 

المجمعات الصناعية العملاقة (وإمطعفطع) دري 
والمؤسسات المالية والتجارية ا ا 0 
كوريا الجنوبية: درجة التشعب وتنوع الأنشطة الاقتصادية 
للمجمع العملاق (1036800) عند نهاية التسعينيات 0-0 
كوريا الجنوبية: تطور هيكل تدفقات رؤوس الأموال 
الأجنبية الوافدة )١1945  ١985(‏ (مليارات الدولارات 


الأمريكية) 00 000 
قوري المتوييةة تطون مان العضسةةودزنامية "العناقرارت 
كه را 6.6) ذ 1 1 1 1 1 1 [ز 1 10 


كوريا الكترينة ١‏ الإطار الؤسيس لانت السليات اشم 
تايلاند: تطور حجم الملدخرات والاستثمارات كنسية من 


الناتج المحلي الإجالي ١985(‏ - 14944) 10 
تايلاند: نمو الإنتاج» المدخلات» والإنتاجية الكلية 
لعناصر الإنتاج (1918 2 1497) ا 
تايلاند: تطور هيكل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
الوافدة )١1985  ١9485(‏ (مليار دولار أمريكي) 6ظ5 
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تايلاند: الإطار المؤسسى المساند لعمليات التنمية 0 
الصين: التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي والتوظف 
بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية )١96465(‏ 0 
الصين: تطور التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة )١195 - ١985(‏ اطا ورا ادل ارط ابام اام ا 0 
الصين: توزيع الدخل بين سكان المدن (1441) 1 
الصين: تقديرات لتحسن معدلات الفقر فى الريف 
 ١91/0(‏ 1994) 00 
الصين: الإطار المؤسسى لعمليات التنمية 55770« 
السين نان الشصق لاناةزاتسجية «التسين عل سافن 8 
الصين: المسار التنموي: «رحلة المائة عام؛ 520000 
ماليزيا: مكونات «العنقود» التصنيعي 1 
عمليات «الإحلال» المستمر بين الصناعات «الغاربة» 
والصناعات «المشرقة» موده ان مسابو خش 031 
العلاقة الدينامية بين «التعميق التصنيعي» و«الأداء 


الدورة التاريخية لنشاط البحوث والتطوير فى البلدان 
الألحنة في العسق دب سو ا م 0 
منظومة العلم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية 520000 
منظومة العلم والتكنولوجيا في ماليزيا 27 
مقارنة لتطور عدد براءات الاختراع المحلية والأجنبية في 
تايوان )1١1941  191/1(‏ 00 
تطور نصيب تايوان من سوق الكمبيوتر العا مى ١4891(‏ - 
0 0 
نموذج «الأوز الطائر» في آسيا 1 
الاستثمارات اليابانية المباشرة فى تايلاندء ماليزياء 
إندونيسيا خلال الفترة  1981(‏ *1997) ل 
تطور الواردات اليابانية من بلدان جنوب شرق آسيا 
كلا _ )١1985‏ 21010110101000 
تطور الواردات اليابانية من الملابس والإكسسوارات 
)١194945  191/5(‏ 1 0100011 


١ 


1١ 


نموذج «اشتراكية السوق» التنافسية 50701 
أنماط العلاقة بين «الخطة» و«السوق» في ظل «اشتراكية 
السوق» حك ااا قا نان واج الل ور لعا ما 
تطور نصيب بعض البلدان الآسيوية في سوق «ذاكرة 


الحاسب الآلي؟ (ومتطع تممص 3/4) 0 
الدرس التلخيصى للتجربة الآسيوية فى النمو والتنمية 
(391/5 394948) ل 0 
نسبة القروض الرديئة إلى جملة قروض القطاع المصرفي في 
بلدان آسيا )١99448(‏ ا 
دينامية العلاقة بين «القطاع المالى » و«القطاع العيني» في 
ظل الأزمة الآسيوية ات 0 


7و1 


مقدمهة 


حينما نشر غونار ميردال ‏ الاقتصادي السويدي الكبير الحاصل على جائزة 
نوبل في الاقتصاد ‏ كتابه المهم بعنوان: المأساة الآسيوية: وان لفو اتحات فر 
الأمه”3) عام 1974» كانت معظم بلدان آسيا تعتبر في مؤخرة البلدان الآخذة في 
النمو. ومن هنا كان ذلك العنوان المهم بالغ الدلالة عن «المأساة الآسيوية». 
والطريف أن معظم البلدان العربية الناهمضة في ذلك الوقت: مصرء سورياء 
العراق» الجزائر (ذات التوجه التقدمي) كانت في موقع أكثر تقدماًء أو على الأقل 
لا يقل تقدماًء عن معظم البلدان الآسيوية وقت نشر كتاب ميردال الذي يتحدث 
عن المأساة الآسيوية في محال التنمية عند أوائل ومنتصف الستينيات. ولكن عبر 
«المسيرة التنموية»» التي بدأت في بلدان جنوب شرق آسيا والصين خلال الثلاثين 
عاماً التي امتدت من منتصف الستينيات إلى منتصف التسعينيات» حققت بلدان 
آسيا قفرةٍ تنموية هائلة تم وصقها بالمعجرة الأسيوية في بعض الكتابات» على 
رأسها المؤلّف المهم الصادر عن البنك الدولي عام 1457. 


وما مهمنا في هذه الدراسة هو الإمساك بأهم العناصر والمحددات التي أدت 
إلى تلك النقلة الهائلة من «المأساة الآسيوية» عند بداية الستينيات إلى «المعجزة 
الآسيوية» عند بداية ل وكيف تقدمت بلدان آسيا مبذا الشكل المذهل 
بينما تخلفت مسيرة التنمية فى الأقطار العربية خلال الثلاثين عامأ الماضية. ولعلنا 
نستعير هنا تعبيراً لعبد الله النديم (المفكر والثائر المصري عند نباية القرن التاسع 
عشر) عندما قال: كيف تقدم الغرب وتخلف الشرق والخلق واحد! وعلى المنوال 
نفسهء سيكون سؤالنا المحوري في هذه الدراسة هو: «كيف تقدمت بلدان آسيا 
وتخلفت الأقطار العربية» وكلنا في الهم شرق؟!2. 


)١(‏ :[دملهمة]) عممتملة ره بررعلوط ع[ا قلاط تملناواآ عق تعتمورط ملعل ,اقلعزكة تقممنه 
.(1968 ركعامه8 متسعموعءم 
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وسوف نحاول في ثنايا هذه الدراسة استطلاع عناصر الخصائص المميزة 
لمسيرة النمو في بلدان جنوب شرق آسياء وهل هناك خصوصية أسيوية من حيث 
روح الانضباطء والتجويد في العمل» وارتفاع معدلات الادخارء وغيرها من 
العناصر غير القابلة ١‏ أم أن هناك نهجاً للتنمية المعجلةء يمكن لبلدان 
عديدة في منطقتنا العربية أن تتبعه) مع اختلاف الظروف والمقومات. 


ولعل المحاولة الأولى لطرح رؤية متميزة لنموذج التنمية الآسيوي قد جاءت 
في مؤلف مهم للاقتصادي الياباني شيغيرا إشيكاوا (282طائط15 نامءونط5) صدر في 
طوكيو عام ١91‏ نحت عنوان عطاءعميط2 ماعل ب اتعستوماعنء 2ط عتنجره معط 
وذلك بالاستناد بصفة أساسية إلى التجربة اليابانية في التنمية» تلك التجربة التي 
سار على هدبها العديد من البلدان الآسيوية في ما بعد. وقد عالج هذا الكتاب 
المهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الديناميكية والمتبادلة بين عمليات التنمية الزراعية 
وعمليات التنمية الصناعية» في ظل الإطار التقاني والمؤسسي السائد في آسيا. وقد 
أعطى هذا الكتاب أهمية كبيرة للدور الذي تلعبه الأوضاع المؤسسية في تلك 
المجتمعات» وبخاصة العادات والأعراف للمجتمعات المحلية» وتخلف مؤسسات 
وعلاقات السوق في تلك البلدان. وهي الجوانب التي لم يتم بها كثيراً الفكر 
الاقتصادي التنموي القادم من الجامعات ومراكز البحث في الولايات المتحدة 
وبلدان أوروبا الغربية. 


وقد تابع الأستاذ شيغيرا إشيكاوا دراساته في هذا المجال في مؤلف آخر 
صدر بالإنكليزية في طوكيو في أوائل الثمانينيات بعنوان: مقالات حول التقانة» 
والعمالة. والمؤسسات» فى إطار عمليات التنمية الاقتصادية: تحليل آسيوي 
فد 0 
مقارن 2. 


ثم توالت بعد ذلك الكتابات والتحليلات حول «التجربة الآسيوية في 
التنمية» وحول قصص «النمور القدامى» و«النمور الجددة» وأصبح هناك سيل لا 
ينقطع من الكتابات (سواء في شكل كتب أو مقالات) عن التجربة الآسيوية في 
النمو والتنمية. ولقد ارتفعت كثافة تلك الكتابات خلال فترة التسعينيات» فقد 
احتلت الكتابات حول «التجربة الآسيوية؛» خلال تلك الحقبة» مكان الصدارة في 


)"١(‏ عاتممسوعط عا كانمطاية1اك:1 0014 االعاتزماواظ ,ترههامصاعء1 «ره كترمككطظ ,وجقائط15 بمعوتطة 
عندسمومعظ 01 عتتكتامملادءقء5 اعموعجعآ1 عتم مسمع ,معدم اعصوحظ عاك عستئه عمجم ل تعدمماءمء12 
.(1981 ,.0© هلإتسوامست] :منوطه1) 19 .0م بلراتوعء تهتنا تطمةط نكافغلط راعمدعيء 8 
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الكتابات الصحفية والأكاديمية» وفى المؤتمرات العلمية» ومؤتمرات رجال الأعمال 
والمال. 


وفي ظل هذا الفيض الغزير من الكتايات» يلاحظ أنه كان هناك نوع من 
المغالاة في حجم «المعجزة الاسيوية»؛ حيث مال العديد من الكتابات إلى المبالغة 
في حجم «الإنجاز التنموي؛ و«النهوض الاجتماعي»؛ ذلك بالرغم من كل 
السمات الإيجابية والموضوعية التي أحاطت بعمليات التقدم والنهضة الآسيوية. 
ولقد ظل الحديث مستمراً عن مناقب ومزايا «المعجزة الآسيوية» حتى داهمت الأزمة 
المالية البلدان الآسيوية الناهضة؛ وعلى رأسها تايلاندء في صيف عام 14917. 
عندتذٍ انقلب الحديث فى الصحف والكتابات الأكاديمية من النقيض إلى النقيض»ء 
إذ امالت الأقلام لتشكك في مدى صلابة وعمق الإنجاز التنموي في بلدان 
جنوب شرق آسيا. وبدأ الحديث يتصاعد عن مدى هشاشة القطاع المالي» والفسادء 
ورأسمالية «الحبايب والمحاسيب» (2ذذلقائمة© نزده©). وكأعهم اكتشفوا فجأة كل 
هذه المثالب» بل لقد حملت بعض الكتابات عناوين مثل: «تجربة بلدان شرق آسيا: 
معجزة أم سراب؟!» و«هل النمور الآسيوية كانت نموراً من ورق؟!4. 

وفي تقديرنا أنه لكي تستقيم محاولة التقويم الموضوعية لتجربة التنمية 
والنهضة في بلدان جنوب شرق أسيا (يما في ذلك الصين)» فإن أية محاولة 
موضوعية جادة يجب أن تركز على استخلاص دروس النجاح الحقيقية في التجربة » 
دون أن ترفع تلك التجربة بالضرورة إلى مرتبة «المعجزة». كذلك لا بد من الكشف 
عن عناصر الضعف والهشاشة في تلك التجربة» لكي يتم وضع التجربة «في 
الميزان» بشكل موضوعي بإيجابياتها وسلبياتها» من دون مبالغة ومن دون تهوين من 
حجم النهوض والإنجازء في إطار الظروف التاريخية التي أحاطت بتلك التجربة. 


وسوف نحاول فى هذه الدراسة إلقاء الضوء على «عناصر القوة» في تجربة 
النهضة والتنمية في بلدان جنوب شرق آسيا والصين» على النحو الذي يفيد 
راسمي السياسة في الأقطار العربية. كما سوف نحاول الإشارة إلى أهم عناصر 
الهشاشة والسلبيات التي رافقت تلك التجربة» بحيث يمكن الأقطار العربية تفادي 
تلك الأخطاء في المستقبل. 

وكأي «نموذج معرفي»» حاولنا في هذه الدراسة التعرف على أهم المتغيرات 
الي اي الآسيوية. كذلك 00 أن 0 
إمكانية الاستنساخ» هذا النموذج ف في فى المستقبل» » والتساؤل حول: هل الظروف 
التاريخية الجديدة تسمح بتكرار تلك التجربة في وطننا العربي؟! وإن لم تسمح 
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الظروف والملابسات التاريخية الجديدة» فما هي أهم الدروس المستفادة من التجربة 
الآسيوية؟ وذلك حتى نستطيع أن نعيد تأسيس قضية النهضة والانطلاق الاقتصادي 

وكان رائدنا فى هذه الدراسة هو التسلح بالمنهج العلمي عي نعرف حدود 
التجربة وآفاقها وإمكانياتهاء وأين نقع نحن العرب من هذه التجرية! 

ولعل أهم القضايا التي سوف يتم التركيز عليها في هذه الدراسة هي : 

١‏ العلاقة بين الحكومات والأسواق خلال عمليات النمو والتنمية. 

١‏ - أشكال التنظيم المؤسسي التي دفعت إلى تحقيق نمضة اقتصادية كبرى في 
زمن وجير. 

. عمليات التطوير التقاني (:88) ونمو الإنتاجية‎  "“ 

توجهات عملية التراكم . 

6 سياسات تشجيع وتنمية الصادرات. 

١‏ العلاقة بين «التعاون الإقليمي» على الصعيد الآسيوي والانفتاح على 
الأسواق العالمية. 

٠‏ عناصر القوة وعناصر الهشاشة في تجربة البلدان الآسيوية. 

وفى ضوء المادة العلمية التى متكت لديناء أمكن وضع خطط فصول 
الدراسة على النحو التالي: 

القسم الأول: دراسة التجارب التنموية فى خمسة بلدان آسيوية» كل منها 
يمثل نموذجاأ متميزاً فى عمليات النمو والتنمية: 

) تجرية سنغافورة: تجربة النمو فى إطار انموذج منصة التصدير) 01م‎ ١ 
. (مره])ةاظ‎ 


؟ - تجربة ماليزيا: تجربة النمو السريع في ظل العولمة بالاستناد إلى المرجعية 
الوطنية . 


ا 


الكبرى (0865015) كقاطرة للتنمية . 


 :‏ تجربة تايلاند: نمر آسيا المريض. 
ه ‏ تجربة الصين: تجربة التنمية من خلال «السير على ساقين»» في ظل 
«اشتراكية السوق». 


دنا 


في بلدان الجنوب شرق اء 0 وهي تحديداً: 


- السياسات الصناعية . 

١‏ - سياسات العلم والتقانة. 

- نموذج «الأوز الطائر» (اع2400 ع5ع06 عدارا 156). كأساس للتقسيم 
الإقليمي للعمل وتكامل الاستثمارات الإقليمية. 

4 - مقولة «اشتراكية السوق» في الصين» كأساس للتنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي الحديد. 

وذلك مبدف استخلاص الدروس المستفادة عربياً من تجربة النهضة والتنمية 
الآسيوية. 

القسم الثالث: وهو يحوي نظرة تقويمية جامعة لماهية وأساسيات «نموذج 
التنمية والنهضة» في آسياء ومدى إمكانية تكرار واستنساخ التجربة الآسيوية في 
النهضة والتنمية في المنطقة العربية؟ 


رفنا 


دراسة التجارب التنموية لخمسة بلدان آسيوية 
سنغافورة ‏ ماليزيا ‏ كوريا الجنوبية ‏ 
تايلاند ‏ الصين الشعبية 


(لفصل الأرن 


سنغافورة: نموذج لاقتصاد «منصة التصدير» 


مقدمة 

تقع مدينة سنغافورة في جزيرة على قمة شبه جزيرة الملاياء بين المحيط 
الهندي غرباً وبحر جنوب الصين شرقاً. ويبلغ عدد سكانها ١,8‏ مليون نسمة 
يعيشون ويعملون على مساحة من الأرض تقل عن كلم". ويتمتع سكانها 
بمتوسط دخل سنوي للفرد قدره ١١90٠٠١‏ دولار. ونظراً لأن سنغافورة جزيرة 
مجحردة من كل الموارد الطبيعية؛ فقد تعلم السنغافوريون كيف يديجون مهاراتهم 
ورأس المال البشري لديهم» مع التقانة وأساليب الإدارة الحديئة لكي تصبح القوة 
الدافعة لنموهم الاقتصادي. وتعتبر تجربة سنغافورة في التنمية منذ عام ١136‏ 
(بعد انفصالها عن اتحاد الملايا) تجربة للنمو السريع في اقتصاد صغير مفتوح. 


ولقد أحاطت الدعايات الغربية سنغافورة بهالة شديدة من الإعجاب»ء 
وصنعت منها «جزيرة أسطورية» لجذب السياح والمستثمرين. وقد استفادت 
سنغافورة كثيراً من ظروف الحرب الباردة. . واتخذتها «الشركات دولية النشاط» 
قاعدة ونقطة ارتكاز لأنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا. وما يهمنا فى هذه 
الدراسة هو التعرف على الحدود التاريخية لتجربة سنغافورة في النمو والتنميةء 
وتحديد رؤية واقعية للتجربة لا تخلط بين «الوهم» و«الحقيقة». 


أولاً: مؤشرات الأداء التدموي 


يوضح الجدول رقم )١  ١(‏ تطور أهم مؤشرات التنمية للاقتصاد 
السنغافوري. خلال البدايات الأول لمسيرة التنمية في الستينيات» مقارنة بنهاية 


يفنا 


ومتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. ولعل أهم الإنجازات خلال 
تلك الفترة تمثلت في ارتفاع حجم المدخرات القومية» وانتخفاض معدلاات البطالة . 
الحدول رقم (ذ5 0 
سنغافورة: تطور أهم مؤشرات التنمية بين سنتي ١97٠‏ و991١‏ 


السكان (مليون نسمة) 

الناتج القومي الإجمالي (مليار دولار أمر يكي) 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
(دولار أمريكي) 


إجمالي التجارة الخارجية (مليار دولار أمريكي) 
رصيد ميزان المدفوعات (مليار دولار أمريكي) 
الادخار القومي الإجمالي 

(النسبة المئوية من الناتج القومي الإجمالي) 
معدل اليطالة (نسبة مئوية) 


المصدر: .8 عالموطعهء7 ,لعقه8 امعصسمماءب12 عتسسمصمء8 ,عرمتروع ملق 


ومن ناحية أخرى» ارتفع معدل الاستثمار على نحو هائل خلال حقبتي 
السبعينيات والثمانينيات» إذ بلغ نحو ٠٠‏ بالمئة من الناتج المحلي الإحالي خلال 
تلك الفترة . ٠.‏ ورغم ذلك» فإن المدخرات المحلية ُِ تمثل سوى جزء محدود من حملة 
الاستثمارات في الاقتصاد السنغافوري» خلال حقبة السبعينيات» التي تم تمويلها 
يكثافة من خلال تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (51(07)» بواسطة الشركات 
الدولية امتعدية الننسية4.» للاستفادة من معدلاات الربحية العالية في ستغافورة» 
نظراً لانخفاض مستويات الأجور وانضباط قوة العمل. 

ويوضح الحدول رقم )1 ؟7)» تطور التركيبة القطاعية للنشاط الاقتصادي 
في سنغافورة» خلال الفترة .)١9917 - ١970(‏ ويلاحظ أن مساهمة قطاع الصناعة 
التحويلية في تكوين النائج المحل الإجمالي قد تطورت من حوالى ١7‏ بالمئة في بداية 
الستينيات إلى حوالى "١‏ بالمئة عام 54٠‏ ثم ارتدت إلى 75١‏ بالمئة عام /2161 
كما ارتفعت مساهمة قطاع «التمويل وخدمات الأعمال؛ باطراد من ١5,5‏ بالمئة إلى 
8 بالمئة للفترة نفسها (انظر الشكل رقم .)١-31(‏ 
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الجدول رقم  ١(‏ ؟) 
سنغافورة: تطور التركيبة القطاعية للناتج المحلي الإجمالي”*» 
وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية )١19441- 1١470(‏ (نسبة مئوية) 


:15 ااا التحااة تدكا الان خا انك 


الصناعة التحوي بلية 
البناء والتشييد 

التجارة 

النقل والمواصالات 

التمويل وخدمات الأعمال 


قطاعات آخر 07 


ب ا 1د 


(*) بأسعار السوق عام .199٠‏ 
الملصاسادر : ,عتهممعصاك 00د ,1996/97 عممطرهء7 ,لنده8 أمعمممماءبع12 عتسرمصمعظ ,عرمم هودلة 
.98 ,اء!8 7١‏ ع7ممهمع51. الإتأكبالهآ 200 عله 1 أه وامتمتقة 


ولقد انسم «الاقتصاد السنغافوري» بالدينامية الشديدة خلال الثمانينيات 
والتسعينيات» إد تراوح معدل النمو للنائج المحلي الإحالي ما بين 09 بالمئة و4 بالمئة 
خلال هذه الفترة» يعدما وصل إلى الذروة (6, ٠١‏ بالمئة) عام +10 وفي عام 
5 بلغ نصيب قطاع الصناعة التحويلية نحو ١4‏ بالمئة للناتج المحلي الإجمالي» 
وعلى رأسها صناعة «المكونات الإلكترونية» (0565]5م00) عندمماء»516). وعند نهاية 
التسعينيات؛ أصبحت صناعة الإلكترونيات تحتل المكانة الأولى في توليد القيم 
المضافة في قطاع الصناعة التحويلية (5: بالمئة): يليها الصناعات الهندسية ١7(‏ 
بالمئة). ثم قطاع «الكيماويات والصناعات الكيمياوية» والدوائية ٠ ٠*(‏ بالمئة) . 

كذلك لعب «قطاع السياحة» دوراً مهما ومؤثراً في مجال توليد «القيم 
المضافة» في القطاعات الخدمية» حيث ارتفع عدد السياح من نحو نصف مليون 
سائح عام ١‏ إلى نحو /ا ملايين سائح في عام /ا6 وتراوحت لسسية ة إشغال 
الفنادق ما بين عم وكم بالمئة» نظراً لتحول سنغافورة إلى منطقة جذب سياحي . 

ومن ناحية أخرى» يعتمد اقتصاد سنغافورة اعتماداً كبيراً على ريع نشاط 
ميناء سنغافورة» الذي يعتبر من أكفأ الموانئ في العالم» ومن أكثرها كثافة في 
الشغل والحركة. ويشهد بذلك حجم حمولات البضائع والشعحن التي تتم من 
خلاله» إذ تدخل أو تخرج من الميناء سفينة كل دقيقتين» كما أن أكثر من مليون 
حاوية يتم 2 تحميلها بواسطة الميناء كل شهر. ويعد ميناء ستغافورة نقطة التمركز 
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لحوالى 777 خطاً ملاحياً من مختلف دول العالم»ء ويرتبط الميناء ب 5٠١‏ موانئ 
عالمية. ومن ناحية أخرى» فإن ميناء سنغافورة يعتبر الميناء الأول في العالم في ما 
يتعلق بعمليات تموين وخدمة السفن (58معاهن8)» كما أنه يعتبر ثالث مركز عالمي 
لتكرير وتصفية البترول. 


)١- ١( الشكل رقم‎ 


6 بالمئة 0 بالمئة 


5 بالمئة 
عام الحا 
7 بالمئة 
فد 4 بالمثة 
بالمئة 
عام ٠ ١948٠‏ بالمئة 
/ بالمئة 
"٠‏ بالمثة ١ ٠‏ المة 
5 9000 
عام ١4917‏ 4 بالمئة ا 


التحارة 3] البناء والتشييد 8 صناعات تحويلية للا 


قطاعات أخرى #خ التمويل وخدمات الأعمال جم التقل والمواصلات 


لذا فإن الصورة الإجمالية» التي يمكن تكوينها عن سنغافورة أنها مجتمع 
متقدم يقوم على الخدمات المالية والتجارية وتقانة المعلومات بشكل أساسي» مستفيداً 
بشكل أساسي من ريع الموقع وكفاءة وانضباط قوة العمل. وما يوضح أهمية قطاع 
الخدمات في الاقتصاد السنغافوري فى الوقت الراهن.ء أن الميزان التجاري فى 
سنغافورة قد حقق عجزأ قدره ١١‏ مليار دولار سنغافوري (5,5 مليار دولار 
أمريكي) عام 19937ء بينما حقق ميزان المدفوعات فائضاً قدره ١١,4‏ مليار دولار 
سنغافوري 9 مليارات دولار أمريكى) . 

ويلاحظ أن الاقتصاد السنغافوري قد اعتمد اعتماداً مفرطاً على الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة (5181) في مسيرته التنموية» إذ تحولت مدينة سنغافورة إلى محطة 
تموين ومئصة تصدير للشركات دولية النشاط متعدية الجنسية. وعند بداية 
التسعينيات» أصبح قطاع الصناعة التحويلية خاضعاً تماماً لسيطرة رأس المال 
الأجنبي» إذ أصبح رأس امال الأجنبي يسيطر على نحو ثلاثة أرباع ناتج قطاع 
الصناعة التحويلية في سنغافورة» ونحو 860 بالمئة من جملة الصادرات الصناعية. 


ثانياً: تطور توزيع الدخول في ستغافورة 
تشير بيانات بحث اميزانية الأسرة بالعينة» إلى تحسن أوضاع الفقراء في 
سنغافورة» خلال العشر سنوات الممتدة بين عامى ١9177‏ و1947. فبعد أن كانت 
نشبة الفقراء يبشكل مطلى تشكل :نتخو ©١‏ بالمئة من إجمال الأسر ونحو 78 .يالمئة 
من جملة الأفراد في ستغافورة عام 1917/1917» انخفضت تلك النسب إلى 4,؛ 
بالمئة و”,/ بالمئة على التوالي في عام 1187/١987‏ (انظر الجدول رقم ١(‏ - 5)). 
الجدول رقم ١(‏ - *) 
سنغافورة: تطور حجم الفقر المطلق (؟ 19105 )١9487‏ 


1 اليل 7/١‏ 
م يكيل 0 
1 نكيل 


فراد ذ 4 
إحمالى الأسر كن 1١‏ 0 
إحمالى الأفراد ا ارها ا 


المصادر ١‏ تعممممعاءاك ا براالمبوعط ع 7م122 ,مقصطكق اهصق .10.16 لمة مم8 ازممقط8 1.3/١‏ 
مم5 :[ععممدومنة]) 1966-1975 ,عونم امسعيماد ‏ نه طاسمع 6‏ عأا«مسمعظ كه اععمنم1 
.(1990 ,و2 لإالورعالدلآ 


حجم الأسر 


"5 


جينى) ثابتاً تقريباً خلال الفترة: 191/7/ 19487/19471917 عند مستوى 
لالاره - 8",*. ولكن إذا ما انتقلنا إلى قياس درجة عدم العدالة في توزيع الدخول 
للأسر والأفرادء» يلاحظ ارتفاع معامل جيني من ٠,5١‏ عام 1977/1917 إلى 
5 عام 19481/19487» مما يشير إلى درجة أكبر من تمركز الدخول في 
ستغافورة خلال تلك الفترة. 

ومن ناحية أخرى» تشير بيانات الجدول رقم ١(‏ - ؛) إلى تطور متوسط 
الدخول الحقيقية الشهرية للعمال في سنغافورة خلال الفترة »)١491  ١191/8(‏ إذ 


يللاحظ أن هناك تحسناً مطرداً في متوسط الدخل الشهري الحقيقي» بدءاً من 
منتصف الثمانينيات. 


الحدول رقم ١(‏ -5) 
ستغافورة: تطور متوسط الدخول 
الحقيقية الشهرية للعمال (8/ا91١‏ - )١991"‏ 


الملصاسادر: 121602008581 لمح ,1988-1993 دعترء3 أمنتل ,عنامطه[ آأه وسأكتصتكق1 ,ععمممع ولد 
كناك اها ملامطه1 إه عأموط-هء 7 ,[0آ1]] ع0 #تامطهآ 


ثالثا : الهيكل المؤسسى لقيادة عمليات التنمية فى سنغافورة 

يتكون الهيكل المؤسسى الذي يقود عمليات التنمية فى سنغافورة من ثالوث 

. مجلس التنمية الاقتصادية (80350 امعددمماءبع2[ عتم دمعع)‎ ١ 

؟" ‏ مجلس تنمية التجارة السنغافوري (20350 اتعصتمماء127 1:206) . 

المجلس الوطنى للإنتاجية (80320 [هم812060 تواتستاعددلمء©) . 

وسوف نتحدث بإيجار عن دور كل مؤسسة من هذه المئؤوسسات الثللاث في 
دقع وتحفيز عمليات التنمية فى سنغافورة. 


يض 


١‏ مجلس التنمية الاقتصادية 

ساهمت سياسات الترويج الاستثماري التي انتهجها مجلس التنمية الاقتصادية 
منذ عام ١97١‏ مساهمة كبيرة في عمليات التحول الكبيرة التي شهدها مسار نمو 
الاقتصاد السنغافوري. وفي هذا الصدد. لعب مجلس التنمية الاقتصادية دوراً 
رئيسيأ في تخطيط وتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الاقتصادية لتطوير القطاع 
إلى تحقيقه في ما يلي: 

أ تنمية وتطوير كل الصناعات والخدمات القائمة لترقى إلى درجة 
«التنافسية؟ العالمية. 

ب تحقيق التنمية الاقتصادية المتواصلة. 

اج خلق فرص توظف وعمالة جديدة. 
الدولية المعروفة» وعلى رأسها: شركة غلاكسو ولكام» وشركة سيمنس» وشركة 
"قاض وشركة كوداك . وشركة هيتاشي» وشركة شل» وذلك لتوعية راسم 
السياسة الاقتصادية في سنغافورة بأحدث التطورات في مجال العولمة. 


>" - مجلس تنمية التجارة السنغافوري 

تم وضع استراتيجيا التنمية في سنغافورة للتنمية على أساس أن تلعب 
التجارة الخارجية دوراً مركزياً فيهاء حيث ان المبادلات التجارية كانت تمثل إحدى 
الأنشطة الرائجة فى سنغافورة منذ زمن طويل. ولذلك فقد أنشأت الحكومة 
السنغافورية مجلس تنمية التجارة السنغافوري (28).: الذي كان أحد فروع مجلس 
تنمية الاقتصاد السنغافوري (0528)» ثم انفصل عنه بعد اتساع أنشطته» ويرأسه 
وزير التجارة والصناعة . 

ويلعب المجلس دوراً فعالاً في رسم خريطة التجارة الخارجية الحالية 
والمستقبلية لسنغافورة» لتطوير الفرص التي من شأنها استمرار نمو تجارة سنغافورة 
مع العالم الخارجي. وتتركز مهام المجلس في ما يلٍ: 

أ تنمية التجارة السنغافورية في الأسواق العالمية. 

ب - استكشاف أسواق جديدة ونافذة للصادرات الستغافورية وتوسيع مصادر 
التوريد. 


ازذنا 


ج ‏ عمل كل ما من شأنه جعل سنغافورة أكثر جذياً للتجارة العالمية. 

د تطوير وتقوية البنية الأساسية اللازمة للتجارة والأعمال. 

ه ‏ مساعدة سنغافورة على الاستثمار في الخارج» على أسس علمية 
ورشيدة. 

ويتبع مجلس تنمية التجارة السنغافوري مركزاً للتصميمات» يعمل كوكالة 
للترويج للأنشطة الخاصة بتصميمات الصناعة والتغليف وتطوير السلع المختلفة 
لأغراض التصدير. 


"' - المجلس الوطني للإنتاجية 

اهتمت سنغافورة برفع مستوى الإنتاجية» نظراً لأهمية الحفاظ على مستوى 
عالٍ من الإنتاجية وتطويره بصفة دائمة» حفاظا على موقع سنغافورة في السباق 
التنافسي على الصعيد العالمي. ولتحقيق هذه الأهداف» تم إنشاء المجلس الوطني 
للإنتاجية عام 2١94١‏ حيث يعد الوكالة المتخصصة في مجال تطوير مستويات 
الإنتاجية والجودة في كل القطاعات» إذ يقوم المجلس» من خلال برامج مختلفة» 
بصقل المهارات البشرية وتنميتهاء ويهتم بصفة خاصة بتدريب القوى العاملة لتصل 
إلى المستويات العالمية في الإنتاجية. كما بدأ المجلس عام ١44١‏ في تنظيم حملات 
للارتقاء بالإنتاجية» تأكيداً للشعار الذي يرفعه المجلس «الجودة فى العمل تعنى 
الجودة فى نوعية الحياة» . ١ ١‏ 

وقد بدأت سنغافورة» عام .١1490‏ خطتها الخمسية الجديدة للارتقاء 
بمستوى الإنتاجية»ء مركزة على مفهوم الابتكار والحودة 250 هه1ة/امصم1) 
((انلهن©. فلقد وصل مسار التنمية في سنغافورة إلى مرحلة يجب أن تركز فيها 
على رفع مستوى كفاءة عوامل الإنتاج (المدخلات). وفي الوقت ذاتهء يجري 
تشجيع الابتكارات لتطوير عمليات التجديد في تشكيلة المنتجات. ووفقاً لهذا 
المنظورء تم وضع ' هدف لنمو «الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج» (178)» بحيث 
يصل إلى ؟ بالمئة سنو 

كذلك أنشأ 56 مايسمى بصندوق تنمية المهارات 5الكا5 6ط1) 
(0نا1 ؛«عطدمه106761» وقد أشرف الصندوق على دورات تدريبية لحوالى نصف 
مليون متدرب قادمين من نحو ألف شركة ومؤسسة خلال عام 1444. كما يحث 
المركز الشركات على تدريب العاملين فيها على مراقبة الجودة من خلال دورات 
تدريبية منتظمة. وحتى نيسان/ ابريل 214947 كان هناك ١١7‏ ألف عامل شملهم 
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برنامج «اتحسين ومراقبة الحودة» (0000). ويشكل هؤلاء نحو 85 بالمئة من إحمالي 
حجم العمالة في سنغافورة. 


رابعا: استراتيجيا تقانة المعلومات من منظور مستقبل 

تطورت استراتيجيا «تقانة المعلومات» في ستغافورة من خلال مرحلتين: 
اتسمت كل مرحلة منهما بوجود إطار تحدده خطة قومية مترابطة الأهداف 
والسياسات والمصادر والمشروعات. 

المرحلة الأولى: :)1١940  1985(‏ وقد تم خلالها وضع الخطة القومية 
لتقانة المعلومات» وكان لهذّه المخطة هدف مردوج: 

أ تطوير صناعة «تقانة المعلومات» لتصبح نشاطاً تصديرياً. 

ب - تحسين الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطنى. من خلال التطبيقات الواسعة 
لتقاتة المعلومات. 

ومع بداية التسعينيات» ازدهرت صناعة تقانة المعلومات في سنغافورة بنمو 
عدد كبير من الشركات المحلية في مجال تقانة المعلومات. خاصة تلك التي تقوم 
بتصدير هذه التقانة إلى بلدان آسيا والولايات المتحدة وأورويا. 

المرحلة الثانية: بدأت منذ بداية التسعينيات» حيث تم إطلاق الخطة العامة 
لتقانة المعلومات ٠٠٠١‏ (12000)». لتحويل سنغافورة إلى جزيرة ذكية 6معهتلاءغه1) 
(1950ة1» بحيث تسري تقانة المعلومات إلى كل جنبات المجتمع السنغافوري: في 
المنزلء في العمل» وأيضاً في أنشطة «أوقات الفراغ». 

ووفقاً لما جاء في الوثيقة الرئيسية» التى جرى تداولها في هذا المجال. فإن 
تقانة المعلومات تقوم بخلق بنية أساسية متقدمة لرجال الأعمال والبائعين والمهندسين 
وربات البيوت والطلاب لتمكينهم من الحصول على المعلومات واستيعابها من 
مصادر متنوعة ويأشكال متعددة. ونستند هذه الااستراتيجيا إلى نظام متسع من 
الشبكات» والصوتيات» والحاسيات الإلكترونية» ومستويات متقدمة من تقانة 
المعلومات . 

وتطمح ستغافورة» من خلال هذه الخطة. إلى أن تصبح المركز العالمي 
لخدمات رجال الأعمال والخدمات والنقل والمواصلات» في منطقة جنوب شرق 
آسياء إذ سوف تحفز شبكة الاتصالات الإلكترونية الواسعة المتاحة في سنغافورة 
رجال الأعمال على تحويل الأنشطة الصناعية كثيفة المعرفة ه206 ل-عولء1<«مص) 


م« 


(5اكنا0هة إلى سنغافورة حيث تتوافر البنية الأساسية المعلوماتية. كذلك» سوف 
تساعد تلك البنية المعلوماتية الجديدة على توليد مزيد من القيمة المضافة في قطاع 
الموانئ والمطارات الجوية» وذلك من خلال نظم معلوماتية متكاملة» مصممة 
خصيصاً لترشيد وتحسين تحركات البضائع والمسافرين. 


خامساً: تجربة سنغافورة في التنمية: نظرة تقويمية 

حاولت القيادات السياسية والمخططون فى ستغافورة» منذ أواخر الستينيات» 
الاستفادة من الفرص الجديدة الناجمة عن التطورات الجديدة في الاقتصاد العالمي» 
وبخاصة فى محال تدفقات التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية. وكجزء من هذه 
الاستراتيجياء فإن القيادة السياسية في سنغافورة» تحت قيادة لي كوان يو الصارمة» 
حافظت على درجة عالية من التحكم المركزي في الأسواق المحلية والمؤسسات 
الرئيسية لتحقيق الأهداف الرئيسية لعمليات التنمية» كزيادة الوظائف وامتصاص 
فائض العمالة والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي. 


وم يكن هناك» في البداية» أي التزام أيديولوجي محدد بالتوجه الاقتصادي 
الليبرالي» القائم على حرية المشروع الخاص» وإنما الأمر الذي كان واضحاً لدى 
راسمى السياسة الاقتصادية» هو أن الحكومة يجب أن تكون الموجّه الرئيسى فى 
حال تعبئة الموارد الاقتصادية من أجل التنمية» وأن المشروع في القطاع الخاص إذا 
ما تم توجيهه بكفاءة» في ظل الإرشادات الحكومية» فمن الممكن له أن يكون أداة 
فعالة لتحفيز ودفع عمليات النمو الاقتصادي. 

وقد حدد مجلس التنمية الاقتصادية فى ستغافورة الأنشطة التصنيعية» ذات 
الأولوية بالنسبة لاستراتيجيا التنمية» وفقاً لبعض المعايير مثل: درجة توليد القيمة 
المضافة» و«المحتوى من المهارة» لقوة العمل» ودرجة كثافة رأس المال0©. 

فلقد بدأت سنغافورة تجربتها منذ أواخر الستينيات محاولة الأخذ باستراتيجيا 
الإحلال محل الواردات. ولكن سرعان ما تبين عدم إمكانية نجاحها نظراً لضيق 
السوق» ولهذا كان التوجه التصديري لاقتصاد سنغافورة توجهاً إجبارياً باعتباره 
الخيار الوحيد للنمو السريع. ومنذ منتصف السبعينيات» أخذ «التوجه التصديري» 
يطبع المسار التندموي في ستغافورة في كل المجالاات» من خلال نمط تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة (1101) بصفة أساسية. فقد بلغ نصيب الشركات 


)١(‏ انظر: 26-7 .م ,1993 رارممعط! امسدل ,لعقه8 اأمعسرمماءبع12 عتمم دمع8 ,ععرمم موملة 
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الأجنبية والمشروعات المشتركة (5ععناادء-]هذه1) نحو 07 بالمئة من مجموع قوة 
العمل الموظفة في قطاع الصناعة التحويليةء و86 بالمئة من إحمالي الاستثئمارات 
الثابتة في قطاع الصناعة التحويلية» ونحو 78 بالمئة من القيمة المضافة في قطاع 
الصناعة التحويلية» ونحو 5١‏ بلمئة من إجمالي الصادرات السلعية لسنغافورة؛ مع 
استبعاد إعادة التصدير”' . 

وهكذا أخذ الاقتصاد السنغافوري يتحول تدريجياً ليكون بمثابة منصة تصدير 
(دده]213 1:ه0م::18) للشركات دولية النشاط (200819هكسصة1) . وفي ظل تلك 
الترتيبات» كانت الشركات الدولية متعدية الجنسية تستقدم الحزم التقانية والإدارية» 
وتؤمن فى الوقت نفسه الأسواق الجاهزة لتسويق تلك المنتجات. وتدريجياً تحولت 
سنغافورة إلى ورشة لتصنيع المنتجات لحساب الشركات الدولية الكبرى» التي 
تتكفل بضبط جودة المنتجات وبالتمويل والتسويق في أن واحد. 

وقد استفادت سنغافورة من هذه الترتيبات» لتحقيق قدر كبير من الرواج 
التصديري. وبدأ الانتقال تدريجياً لأنواع متقدمة من الخندمات» حيث تسعى 
سنغافورة لكى تكون مركز الخدمات الرئيسى (11060 5عه56©530) فى منطقة جنوب 
شرق آسياء وجزيرة متقدمة لتقانة المعلومات (01 فى المنطقة. وبهذا تستعيد 
كافورة فووها العارقي؛ كنا عا الخال فى الاقىء سوط مين واكم كد 
لخدمات الأعمال في الطريق إلى الهند والصين. 00 

وتجدر الإشارة إلى طبيعة العقد الاجتماعي» المعمول به في سنغافورة» 
والذي يشكل عنصر التوازن والاستقرار الاجتماعي في معادلة التجربة 
السنغافورية. ويتكون هذا العقد الاجتماعي من شقين: 
0 © الشق الأول: مشروعات الإسكان الحكومي منخفضة الإيجار. وهي 
مكفولة لكل المواطنين. 

© الشق الثاني: نظام التأمينات الاجتماعية وصندوق الحقوق التقاعدية»؛ وهي 
تعتبر من أفضل نظم التأمينات في بلدان العالم النامي. 

وعلى الصعيد الإقليمي» يجب الإشارة إلى أن أوضاع الاقتصاد السنغافوري 
تتأثر تأثراً كبيراً بما يجري اقتصادياً وسياسياً في البلدان المجاورة» وبصفة خاصة 


0)النظطير: عنوصهوما5 عطا آه اعله81 لمعنالزاقصة سععا-ارمط5 ل عنامفكا .)1 أمدكد8 
2 .701 ,(لإسمصده0©) عمتطعناطوط لسمالهةآعطاءه1؟!) كعتسمسمعط تتعممماعنء زه أممعنامكل «الإصمومعظ 
.(1983) 


يدن 


الاقتصادين الاليزي والاندونيسي. فماليزيا تعتبر الشريك التجاري الثاني 
لسنغافورة» كما تستثمر الشركات الاليزية نحو ٠١‏ مليارات دولار فى ستغافورة» 
ناهيك عن التداخل الشديد في الأنشطة المالية والمسائل النقدية بين ماليزيا 
وسنغافورة. وتتلقى ماليزيا ١6‏ بالمئة من الصادرات السنغافورية» كما تعتمد 
سنغافورة على إمدادات الياه القادمة من ماليزيا. ولهذا فإن وضع اقتصاد سنغافورة 
يعتير شديد الحساسية لأية توترات سياسية بين سنغافورة وتلك البلدان المجاورة . 


وختاماً» أوضحت تجربة سنغافورة في التنمية أن النهج الذي يقوم على 
الفصل التعسفي بين السوق والخطةء هو ادعاء لا يؤيده الواقع وتدحضه اختبارات 
التاريخ المعاصر. فلقد أثبتت تجربة سنغافورة إمكانية قيام مزيج ناجح من 
السياسات الحكومية التدخلية؛ من ناحية» وآليات السوق» من ناحية أخرىء» إذ 
إنه طوال المسار التنموي لستغافورة»؛ منذ منتصف الستيئنيات» لعب التخطيط 
الاقتصادي المركزي دوراً مهماً وفاعلاً في توجيه وقيادة عمليات التنمية في 
ستغافورة على مدار ثلاثين عاماً. 

وفي ضوء ما سبقء يبدو لنا بوضوح أنه من الصعب تكرار تجربة سنغافورة 
في بلدان المنطقة العربية» نظراً لصغر حجمهاء والظروف التاريخية التي أحاطت 
بموقعها أثناء الخرب الباردة: ولعل البلدان العربية الع يمكنها الانعفادة من 
نموذج ستغافورة في عمليات النمو والتنمية تقتصر على عدد محدود من البلدان 
الخليجية مثل: دبي» البحرين» الكويت. 


إن 


(لفصل الثاني 
ماليزياء تجربة التنمية الوطنية في ظل الانفتاح 
المحسوب على العالم الخارجي 


مقدمة 

تعتبر تجربة التنمية في ماليزيا تجربة مهمة بالنسبة للبلدان العربية باعتبارها 
تحربة نكم :فى بلد إسسلامئ لاف التدمية والتهوضن الاقتضادي» .فيطل نناسة 
منفتحة على العالم الخارجي. وتستمد هذه التجربة خصوصيتها من أنها محاولة جريئة 
للدخول في دائرة العولمة مع الحفاظ على درجة كبيرة من هامش الوطنية 
الاقتصادية. ولقد نجحت تلك المعادلة الصعبة في التطبيق» في ظل القيادة الحكيمة 
لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمدء حيث ركزت قيادة مهاتير محمد منذ 
عام ١198١‏ على ثالوث «النمو» التحديثء» التصنيع»» باعتبار تلك القضايا الثلاث 
أولويات اقتصادية وطنية. كما تم التركيز على مفهوم: ماليزيا كشراكة 0213(818) 
(لم ممم مم01 أي باعتبارها شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» من 
ناحية» وشراكة بين الأعراق والفئات الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع 
الماليزي» من ناحية أخرى . 

ويمتلك مهاتير محمد رؤية استراتيجية لمستقبل منطقة جنوب شرق آسيا والعالم 
بأسره» ويشكل إحدى القيادات التاريخية في العالم الثالث التي تستلهم روح 
باندونغ . وقد تأكدت هذه الروح في صيف 11917»: عندما اصطدمت المصالح 
الوطنية الاقتصادية لاليزيا في النمو والتطور بسلبيات العولمة» ولا سيما في ظل 


)١(‏ يرى البعض أن الترجمة الصحيحة لذلك المقهوم هو (إدارة ماليزياء كما لو كانت ١شركة‏ أعمال؟. 
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عمليات العولة المالية» حيث أدت حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل (الأموال 
الساخنة) إلى الأزمة المالية المعروفة في صيف 19917١ء‏ الأمر الذي أدى إلى قيام مهاتير 
محمد بالتمرد على قواعد العولمة» والقيام بإجراءات أوائل أيلول/ سبتمبر ١194‏ 
الشهيرة التي أدت إلى فرض القيود على خروج رؤوس الأموال القصيرة الأجل التي 
تسودها روح المضاربة» وتم تثبيت سعر صرف العملة الماليزية» وتخفيض أسعار 
الفائدة» بهدف الدفاع عن الاقتصاد القومي وإنعاشه وإخراجه من دائرة الأزمة. 

ورغم محاولة الغرب ودوائر المال العالمية إثارة الاضطرابات السياسية لزعزعة 
نظام مهاتير محمدء تحت شعار حركة الإصلاح السياسي (2)86/02351 في محاولة 
للانتقام منه باعتباره يضرب مثلاً قد يحتذى في عدد من البلاد النامية في مجال 
التمرد على قواعد العولمة وَحَدَم الانصياع لبرامج جم اصندوق النقد الدولي» في عملية 
الإنقاذ المالي والخروج من الأزمة اعم على غرار ما حدث في تايلاند 
واندونيسيا وكوريا الجحنوبية» فلقد نجحت ماليزيا في تجاوز الأزمة» وواصلت 
مسيرة التنمية بشروطها الوطنية. 


أولاً: تطور «مسيرة التنمية» فى ماليزيا 

بدأت مسيرة التنمية في ماليزيا غداة الحصول على الاستقلال 2)١908(‏ 
حيث تم اللجوء إلى الاستراتيجيا التقليدية وهي الإحلال محل الواردات. وكانت 
البداية التركيز على صناعات السلع الاستهلاكية التي كان معظمها مملوكاً لشركات 
أجنبية . وسرعان ما تبين قصور استراتيجية الإحلال محل الواردات كمحور أساسي 
لعمليات التنمية المتواصلة» نظراً لضيق السوق المحلية وضعف حجم الطلب 
المحلي » الذي عزز من ضعفه سوء توزيع الدخول بين فئات المجتمع المختلفة. 
ورغم تحقيق قدر من التنويع في منتجات القطاع الزراعي» فقد ظلت عمليات 
التصنيع خلال الستينيات محدودة ولم تحقق طفرة كبيرة في حجم العمالة والقيمة 
المضافة . ويمكن تقسيم التحولات التي لحقت بمسار التنمية في ماليزيا مندذ نهاية 
الستينيات على النحو التالىي : 


١‏ حقبة السبعينيات 

وتغطى تلك الحقبة كلاً من الخطة الماليزية الثانية  ١191/١(‏ 191/8) والخطة 
لماليزية الثالثة .)148٠  18177(‏ وقد اتسم التحول في هذه الفترة بتطوير دور 
الدولة التدخلي» وتوسيع رقعة القطاع العام في الحياة الاقتصادية الماليزية. ولقد 
ساعدت الزيادة في عائدات النفط في تمويل الحجم المتزايد للنفقات العامة. كما 
شهدت تلك الفترة بداية التوجه التصديري في عمليات التصنيع » حيث بدأ التركيز 
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على صناعة المكونات الإلكترونية وبعض النتجات التصديرية الأخرى. وقد اتسمت 
هذه الصناعات التصديرية بأنها كثيفة العمالة» ما نتج منه التوسع الكبير في حجم 
العمالة» وبالتالي انخفاض معدل البطالة وتحسين إنتاجية العمل. كما رافق هذه 
الفترة تحسين توزيع الدخول والثروات بين الأجناس المختلفة التي يتكون منها 
المجتمع الماليزي» ولا سيما في ما بين النخبة الصينية» التي كانت تسيطر على 
معظم نشاط الأعمال في الاقتصاد الماليزي خلال فترة الاستعمار البريطاني» 
والسكان ذوي الأصل المالابي الذين يشكلون الأغلبية. 

ومن ناحية ثانية» أعطت الشركة العامة للبترول ومنتجاته (2)0881145 التي 
أنشئتت عام 648 » دفعة قوية للسياسة الاقتصادية الجديدة. فلقد استخدمت 
الحكومة تلك الشركة» لتكون بمثابة شركة قابضة تسيطر على فروع مهمة من فروع 
النشاط الاقتصادي: التأمين البنوك» التعدين» العقارات» وكذلك على المزارع 
الكبرى (21324860825) التي تم نقل ملكيتها من الشركات البريطانية والصينية 
لتصبح شركات عامةء تدار بواسطة الحكومة الماليزية. وقد نجحت شركة 
«5582185» بالفعل في شراء أغلبية الشركات الأجنبية ذات الفعالية مع نهاية 
السبعينيات. وقد أصبح عدد هذه الشركات العامة ما يفوق المائة شر د 


فترة التصنيع الثقيل )1١194868  1١9481١(‏ 

وهي الفترة» التى تغطيها الخطة الماليزية الرابعة  ١941١(‏ 986١)ء‏ وتمثل 
بداية مسيرة التنمية التي تم تصميمها في ظل قيادة مهاتير محمد. حيث تركزت 
عملية التنمية في محورين: 

© موجة جديدة من الصناعات التي تقوم بعمليات الإحلال محل الواردات. 

© الصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. 

وتمثل هذه الفترة مرحلة تعميق القاعدة الصناعية في الاقتصاد الماليزي» قبل 
الانطلاق إلى آفاق التصدير الجديدة. 


* مرحلة التحرير الاقتصادى ١5485(‏ هد ريو 0 
تتسم هذه الفترة بإنجاز ثلاث خطط خمسية مترابطة وهي: الخطة الماليزية 
() انظر هذا الخصوص: 5عناذ15 380 عممعمعص:8 امعمرمماعنء10)» ,اكقئزة191 .16 لهة أكامم .1 
51 م711م1زمعظ ‏ «ععتعا«عصدط ‏ ااتعدمماءدء12 ماعل أكمط :]2 0م 71عدع2م ععمهم «هأكز 131212 آه 


.1 .12 .1 مناكاأةتصصططوط5251 لامتتاكلاك 32580 تتقطجع قمه لا بده 1 ' نزط لعاتل»ع ,با ةاتطوء :اممف كط فتجه أعممعمم4 
.0 .م ,(1997 رؤع1ممصمعظ عمامماء1027 ]0 عاناكتاكم1 :0ل1ه10) 17 .20 زكعمتلععومء مسسائكمم مزق 


ا 


الخامسة »)١99٠0  ١985(‏ الخطة اللماليزية السادسة »)١946  ١9491١(‏ الخطة 
الماليزية السابعة .)273٠٠١  ١997(‏ وهكذا شهدت الفترة الممتدة بين منتصف 
الثمانينيات ونهاية التسعينيات» تبلور مشروع مهاتير محمد في التنمية الاقتصادية 
المنفتحة على العالم الخارجي» من دون التخلي عن مقومات الوطنية الاقتصادية. 
وتتسم هذه الفترة بإفساح المجال للقطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه المزيد من 
الحوافز على الاستثمار والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية. كما تم السماح لرأس 
المال الأجنبي المباشر بالاستثمار في الاقتصاد الماليزي وفقاً لضوابط معينة (سيأتي 
ذكرها في ما بعد). وقد أدت هذه الحزمة من السياسات إلى: 

© تنشيط عمليات النمو الصناعي. 

© تعميق التوجه التصديري في عمليات التصنيع . 

© تحديث البنية التحتية للاقتصاد الماليزي. 

© مزيد من التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار مجموعة بلدان كتلة الآسيان. 

© تطوير طبقة من رجال الأعمال الاليزيين من ذوي الأصول اللمالاوية. 

وجدير بالذكر هناء أن فترة الانتعاش والرواج التي شهدتها ماليزيا خلال 
السنوات: 19417 -1195١ء‏ تشكل دليلاً على نجاح برامج التنمية في ماليزيا في ظل 
السياسات القائمة على التوفيق بين اعتبارات النمو الداخلي للاقتصاد الماليزي» من 
ناحية» والانفتاح على الخارجء من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن الاستثمارات 
اليابانية قد لعبت دوراً كبيراً في تحقيق تلك الطفرة المهمة في الأداء التنموي في 
الاقتصاد الماليزري» بدءاً من منتصف الثمانينيات على نحو ما سيشار إليه في ما بعد. 

وهكذاء اكتملت المرحلة الأولى من مسيرة التنمية للاقتصاد الماليزي» حيث 
انتقل الاقتصاد الماليزي من اقتصاد متخلف عند نهاية الخمسينيات وبداية الستيئيات» 
كان يعتمد بصفة أساسية على تصدير السلع الأولية» على رأسها المطاط والقصديرء 
إلى اقتصاد ينهض على قدر معقول من التنوع في هيكل الإنتاج وسلة الصادرات. 
فبدءاً من منتصف السبعينيات» تم التوسع في تصدير زيت النخيل وأخشاب الغابات 
الاستوائية. كما شكلت صادرات البترول والغاز والكاكاو جانباً مهما من سلة 
الصادرات الماليزية في بداية الثمانينيات. ورغم كل هذه التطورات» ظل الاقتصاد 
الماليزي يتسم بالتخلف. ويعاني ضعف البنية الصناعية حتى منتصف الثمانينيات. 


ثانياً: مؤشرات الأداء التنموى 


الفترة الممتدة من بداية الخمسينيات حتى منتصف التسعينيات» حيث يلاحظ ارتفاع 
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نصيب القيمة المضافة المتولدة في قطاع الصناعة التحويلية إلى جملة الناتج المحلي 
الإجمالي من 7,7 بالمئة عند لحظة الاستقلال (عام 1904) إلى 1" بالمئة عام 1948. 
كذلك ازداد النصيب النسبي للعمالة الموظفة في قطاع الصناعة التحويلية من 5,4 


بالمئة 
)0 


عند لحظة الاستقلال إل 1 بالمئة عام ١646‏ (راجع الحدول رقم 0ل 
ويعتير :هذا إنجازاً تنموياً هائلاً بكل المعايير. 
الجدول رقم )١  5(‏ 
ماليزيا: تطور نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج الملحل الإحالي 
والعمالة )١998 ١9419‏ 


القيمة المضافة لقطاع الصناعة |العمالة في قطاع الصناعة | العمالة في قطاع الصناعة 
التحويلية كنسبة من النائج التحويلية التحويلية كنسبة من إجمالي 
المحلي الإحمالي (يالمثة) (ألف عامل) العمالة (يالمئة) 


(أ) تشير الأرقام للسنوات ١916 ١94847‏ إلى شبه جزيرة ماليزيا فقط . 
المصادر: عستممط قد ة1 كناموصسآ هلتم1) 1981-1985 ,عاط متكترماء 4( طاعيامط تمتك رهلة11 


دنع علممظ :(3-5) عاطها ,1986-1990 بصواط منكترملهل8ة اقل لهة ,(4-6) عأطها ,(1981 ,اروعططا 
كه لإتاأوتمنكقة ,رقنه5121252 ر(وعنكذا1 كنا0ة لمدظ عط1 :[كتادرصتنائآ ولهدك1]) ؛«ممعل اما ,دوو هلدا 


7 ا«ممعاة امسسدط 4 ك8 ,111 لطة ,(كعناككا كنامتمة/) ا«ممع][ علنم معط ,عمسمماا 
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ومن ناحية أخرى» يوضح الجدول رقم  ”(‏ 5؟) دينامية نمو القيمة المضافة 
والصادرات الصناعية في قطاع الصناعة التحويلية في ماليزيا منذ بداية السبعينيات 
وحتى منتصف الثمانينيات» إذ تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة في قطاع 
الصناعة التحويلية بين ١١‏ بالمئة و5١‏ بالمئة فى المتوسط» باستثناء انخفاض ملحوظ 
فى سنوات الأزمة عند بداية الثمانينيات .)١1946 - 1١981(‏ 


الجدول رقم (؟ ‏ ؟) 
ماليزيا: متوسط معدل النمو السنوي للقيمة المضافة والصادرات الصناعية 
في قطاع الصناعة التحويلية )١1118  1919/١(‏ (نسبة مئوية) 


الفترة 191/١(‏ 2 ه6/ا91ا) 
الفترة (5/ا91١ ‏ 19/8) 
الفترة )1١9548  ١941(‏ 
كيدل 
4ه ١‏ 
١44‏ 


1145 
15 
15 
؟ 1545 
*151 
1444 
11646 


الملصسادر : :31784206 جا دا لملنوء::! 1160716 بمقسطكتك له صمظ .>1 .854 امه 1820 أزمممط8 .للا 
0م5182 :[عامجهعمساذ]) 1966-1975 ,عوانه 0 أو ممااعيداي تنه طاسهى 6‏ عتجمسمعظ ‏ مه اعممامل 
.1510 ,812[13:513 مممعءاظ علمد8 لصد ,.لاط1] 1511124 :(1990 ,ؤوعءط بإازووعءازول] 


كذلك نمت «الصادرات الصناعية» بمعدلات كبيرة» بدءاً من منتصف 
الثمانينيات» إذ بلغ معدل نمو الصادرات الصناعية خلال الفترة  ١941/‏ 1991 
نحو 7١‏ - 5" بالمئة في المتوسط بالرغم من تقلب معدل النمو السنوي للصادرات 
الصناعية خلال النصف الأول من التسعينيات. وعلى الإحمال» تظل تلك المعدلات 
معبرة عن دينامية عالية فى بنية الصادرات الاليزية» ولا سيما من خلال عمليات 


الإحلال المستمر في ما بين مكونات سلة الصادرات. 


1: 


ورغم صعوبة إنكار حدوث قفزة تصديرية كبرى خلال فترة الخمسة 
وعشرين عاماء الممتدة من أوائل السبعينيات إلى منتصف التسعينيات» حيث تطور 
نصيب الصادرات الصناعية من جملة الصادرات من ؟١‏ بالمئة عام 1917١‏ إلى 
٠‏ بالمئة عام 14465», كما تطور نصيب الآلات الكهربائية والمكونات الإلكترونية 
من 8,5 إلى نحو 88 بالمئة من جملة الصادرات الصناعية» إلا أن المكون الاستيرادي 
لتلك الصادرات الصناعية كان يتراوح ما بين 7١‏ و٠4‏ بالمئة» بحسب فروع النشاط 
الصناعي المختلفة . 


وتشير بعض الدراسات التى تمت للمحاسبة عن عناصر النمو فى الاقتصاد 
لماليزي (#هناصاهعهءة 0815 6) إلى أن مساهمة عنصر العمل كانت فى حدود 7,8 
بالمئة» وكانت مساهمة عنصر رأس الال المادي نحو " بالمئة» بينما كانت مساهمة 
الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (175) في حدود ١,5‏ بالمئة» خلال حقبتي 
السبعينيات والثمانينيات» كما هو مبين في الجدول رقم  *(‏ "). 


الجدول رقم (؟ - *) 
ماليزيا: تطور مساهمة عناصر الإنتاج في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
)١1140  191/9(‏ (نسبة دك 


80 ]نه سيا مط ع سمي 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
عنصر العمل 
و أ امال المادي 
الإنتاجية الكلية لعتاصر 
الإنتاح 0*) 017 


(*) «الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج» مقدرة باستخدام «دالة إنتاج كوب دوغلاس» - 006©) 
(كقاعناه10» وذلك يطرح معدل النمو المحسوب للزيادة في حجم عنصر العمل ورأس المال المادي . من 


ومن ناحية أخرى» تشير تقديرات الخطة الماليزية السادسة )١9948  ١991١(‏ 
إلى ارتفاع مساهمة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج إلى 5,0 بالمئة» بينما تشير 
تقديرات الخطة الماليزية السابعة )25٠٠١  ١997(‏ إلى توقع ارتفاع تلك النسبة إلى 
"',” بالمئةء مقابل انخفاض مساهمة عنصر «العمل" إلى /ا١‏ بالمئة. 


وتشير بيانات الجدول رقم  1(‏ 4) إلى تطور ميزان الموارد في الاقتصاد 
الماليزي خلال الفترة .)35٠٠١  ١99٠9(‏ ويتضح من خلال بيانات هذا الجدول 


:6 


ارتفاع نسبة تغطية المدخرات المحلية للاستثمارات الكلية (سواء في القطاع العام أو 
في القطاع الخاص). ويلاحظ أن العلاقة بين حجم المدخرات وحجم الاستثمارات 
الكلية كانت فى حالة شبه توازنية خلال حقنبة التسعينيات» بينما كان هناك عجز 
محدود في مجال تمويل الاستثمارات الكلية في قطاع الأعمال الخاص. فعند متتصف 
التسعينيات» كانت الفجوة بين المدخرات والاستثمارات الكلية في القطاع الخاص 
تصل إلى نحو ٠١‏ بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي» بينما على المستوى 
الإجمالي ‏ كان حجم «الفجوة» نحو 8 بالمئة. 
الجدول رقم 0 -5) 
ماليزيا: ميزان الموارد (451995 )5١٠١‏ 
(نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) 


٠ 4١ 


القطاع العام 
المدخرات 
حجم الاستثمارات 
ميزان الموارد 


حجم الاستثمارات 


ميزان الموارد 


المصدر: بيانات «وحدة التخطيط»» الملحقة بمكتب «رئيس الوزراء». 


ثالثاً: دور الاستثمارات الأجنبية في المسار التنموي لاليزيا 

تعاملت الحكومة الماليزية مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحذر خلال الفترة 
الممتدة بين منتصف الستينيات ومنتصف الثمانينيات» ورغم ذلك تراوحت نسبة 
الاستثمارات الأجنبية إلى جملة الاستثمارات فى ماليزيا ما بين ١7‏ بالمئة و١”‏ بالمئة 
في المنوسط خلال تلك الفترة. وبدءاً من منتصف الثمانينيات (ومع موجة 
الاستثمارات اليابانية الواسعة القادمة إلى الاقتصاد الماليزي)» ارتفعت نسبة 
الاستثمارات الأجنبية إلى جملة الاستثمارات في ماليزيا إلى 07 بالمئة» حيث بلغت 
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الذروة عند نغهاية الثمانينيات /١(‏ بالمئة)» ثم انخفضت إلى 45 بالمئة في منتصف 
التسعينيات» كما تشير بيانات الجدول رقم (؟ _60). 
الجدول رقم (5-ه) 
ماليزيا: تطور نمط تدفق الاستثمارات الأجنبية )١4948  ١948(‏ 
(مليون دولار سحن 


استثمارات | _حجم استثمارات رأس الال الأجنبي 2 ا المال الأجد أس امال المحلى2'7 | نسبة الاستثمار 
على أساس «رأس| على أساس |النسبة 0-2 ية الأجنبي إلى إجمالي 
المال المدفوع» |١حقوق‏ الملكية» الاستثمارات”" (بالمئة) 


الضف القتفسن 


1 : : للضنض 
افك : ا 
لهف د ّ اا 

718 1 5 كن 
كك 1 8 حفقة 


ل 3 1 ان 
كر 1 الكرويل 
ىلا44 وعلء 7 الليققف 
لا ؟ 56م 5 3 كراويانا 
كحكهن 3 شيك 0 
لارهة ١/٠.‏ #رفث 1 تفيل 
ةل 1 9 ل 
شف 1 1 هر ؛” 
ستل و : 111 
1١1 8 8 31 6‏ 


)١(‏ بيانات الاستثمارات المحلية مبنية على رأس المال المدفوع. 
(1) نسية الاستثمارات الأجنبية إلى إجمالي الاستثمارات مدفوعة الأساس (متضمنة الديون). 
المصدر: بيانات مأخوذة من هيئة التنمية للصناعات الماليزية (041524. 


وإذا ما نظرنا إلى تطور هيكل الاستثمارات الأجنبية بحسب فروع النشاط في 
الصناعة التحويلية خلال فترة الثمانينيات» يلاحظ أن رأس المال الأجنبي كان 
يسيطر على نحو 8٠‏ بالمثة من جملة الأصول في صناعة الآلات الإلكترونية 
والكهربائية ع » مقارنة بنسبة 5١‏ بالمئة فقط عند بذاية الثمانينيات» بينما 
ظلت سيطرة رأس المال الأجنبي محدودة على فروع النشاط الأخرى. 


لو 


وبدءاً من منتصف الثمانينيات» أعلنت الحكومة الماليزية أنها لن تضع سقوفاً 
عليا على حقوق الملكية لرأس المال الأجنبي» وأنها سوف تعفي أي مستثمر أجنبي 
من أية سقوف على الملكية في حالة ما إذا زادت نسبة الصادرات على ٠‏ بالمئة من 
الإنتاج» أو في حالة ما إذا زاد عدد العمال الذين يعملون أوقاتاً كاملة على 76٠‏ 
عاملاً. وسمحت الحكومة الماليزية بملكية أجنبية كاملة ٠٠١(‏ بالمئة) للشركات التى 
تحقق أي من الشرطين السابقين. ْ 

وفي عام ١5‏ ملحت المحكومة الماليزية جموعة من التسهيلاات» تسمح 
للمستثمرين الأجانب الذين يتقدمون بطلبات استثمار إلى «هيئة التنمية للصناعات 
الماليزية» (841284)» خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول/ اكتوبر ١985‏ 
وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمير 2غ بالر و ل لق المفروضة على حصة 
الشريك الأجنبي» إذ يمكن لأي مستثمر أجنبي» أن يصل حجم مساهته إلى ٠٠١‏ 
بالمتة من جملة رأس المال» وذلك في ظل الضوابط التالية: 


ألا تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية التي 
١‏ - أن تصدر الشركة 65 بلمئة على الأقل من جملة ما تنتجه. 


“" - بالنسبة للشركات الأجنبية التي يصل رأسمالها المدفوع إلى ١‏ مليون 
دولار يمكن لها أن تستقدم «خمسة أجانب» فقط لشغل بعض الوظائف في 
الشركة . 

وقد تم تمديد المدى الزمني للشركات التي ترغب في الاستفادة من هذه 
المزايا حتى نهاية عام .١991‏ 


رابعاً: الإعداد للقرن الواحد والعشرين: الطريق السريع 
لتقانة «الوسائط الإعلامية المتعددة» 


تطمح ماليزيا إلى أن تكون دولة «مكتملة» التقدم مع حلول عام .7١٠١‏ 
ولتحقيق هذا الهدف» تشير المخططات التوجيهية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يجب 
أن ينمو بمتوسط معدل نمو سنوي لا يقل عن 7 بالمئة حتى عام .707١‏ كما 
صاغت الحكومة الماليزية في عام ١١4947‏ مشروع الطريق السريع لتقانة الوسائط 
المتعددة؛ ليكون بمثابة محرك إضافى لعمليات النموء ولمساندة المحرك الرئيسى 
لعمليات التنمية في فروع الصناعة عالية التقانة. ١‏ 
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وتم تحديد عشرة فروع للصناعات عالية التقانة (168-طع:88) لتطويرهاء على 
النحو التالي”" : 

© صناعة أشباه الموصلات (015غعنالهمع- تدعو ) . 

© المعدات الطبية والعلمية. 

© التقانة الحيوية . 

© الألياف الضوئية . 

© تقانة الأقتة (هه0 1أهتسمانتة) . 

© صناعة المواد الحديئة (التخليقية). 

© صناعة البرمجيات. 

© الصناعات الفضائية . 

© صناعة الطاقة الجديدة. 

© صناعة الالكترو - ضوئيات. 

وهدف مشروع الوسائط المعلوماتية المتعددة إلى خلق بيئة متكاملة بجميع 
الخواص الضرورية لخلق بيئة استقبال عالمية في مجال تقانة الوسائط المتعددة» 
ولتفجير تقانة الاتصالات بلا حدود. وبهذا الصددء فلقد أعلن د. مهاتير محمد 
أمام مؤتمر للمستثمرين الأجانب في مدينة هانوفر بألمانيا (عقد في آذار/ مارس 
624 أنه يأمل بأن يرى ماليزيا كلها كطريق سريع للوسائط المعلوماتية المتعددة 
بحلول عام .٠07١‏ ولدى الوصول لهذا الهدف» فإن نحو ١7‏ مدينة ماليزية» على 
الأقل» سوف تكون متصلة بالطريق السريع العالمي للمعلومات» ومرتبطة بالمدن 
الذكية الأخرى على مستوى العالم أجمع . كما أنه من المأمول أن تعمل نحو 6٠٠‏ 
شركة عالمية من تقانة المعلومات انطلاقاً من ماليزياء تستقدم معها «الكوادر التقانية» 
المتميزة في مجال أنشطة «البحوث والتطوير»ة؟. 

خامساً: تجربة التدمية في ماليزيا: نظرة تقويمية 

بدأت تجربة التنمية في ماليزيا خلال الستينيات بعد الحصول على الاستقلال 

عام .١404‏ من خلال استراتيجية الإحلال محل الواردات. وتمثل هذه الفترة بداية 


قرف انظر: المصدر نقسه» ص 18 
() انظر: +(! إه كعنرظ 186 11 رطة م816 عملا لهة نقطكت ناملا 110 اتعط80 رومتلا اما سنا 
.(1998 ,لعتهوعاهآ وسمتجامعلسنآا تهندجهلدل/1) ماروا ج8104 :رعع171 
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انتقال الاقتصاد الماليزي من اقتصاد متخلف يعتمد على تصدير السلع الأولية» وعلى 
رأسها المطاط والقصديرء إلى اقتصاد تحتل فيه الصناعة موقعاً متميزاً. وقد ساعد 
على هذا التحول التدهور الذي لحق بشروط التبادل الخاصة بصادرات المطاط 
والقصدير. وهكذا أصبح التصنيع هو طريق الخلاص للانتقال من اقتصاد يعتمد 
على السلع الأولية إلى اقتصاد يخلق قيماً مضافة عالية من خلال أنشطة الصناعة 

التحويلية. وقد اقتصرت الصناعات» التي تم إنشاؤها خلال حقبة الستينيات» على 
السلع الاستهلاكية (بدائل الواردات) وصناعات مواد البناء و الي التي توجهت 
بصفة أساسية إلى إشباع حاجات السوق المحلية. 

وقد تكثفت عمليات التنمية الصناعية خلال حقبة السبعينيات من خلال 
تشجيع الصناعات التصديرية كثيفة العمالة» في إطار ما سمي بالسياسة الاقتصادية 
الجديدة. وفي إطار هذه السياسة الجديدة» أصبح قطاع الصناعة التحويلية هو 
القطاع الذي يلعب دور القاطرة لعمليات التئمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد 
أصدرت الحكومة الماليزية خلال تلك الفترة ما سمى قانون التنسيق الصناعى »8آ1) 
(اعى ههذههنة:ه-00 18151121 الذي يتطلب من كل المشروعات الصتاعية التى 
تستخدم أكثر من 76 شخصاً (على أساس دائم)» أذ ميل عل ترسيموتين 
الجهات الرسمية. كذلك تم وضع بعض القيود على الحد الأقصى لحصة الشريك 
الأجنبى فى رأس مال المشروعات المشتركة (باستثناء تلك المشروعات التى تصدر 
أكثر من 8١‏ بالمئة من إنتاجها إلى الخارج) . ْ 

وخلال النصف الأول من الثمانينيات» تم التركيز على يجموعة من 
الصناعات الثقيلة لتوسيع وتعميق القاعدة الصناعية للبلاد»ء حيث تم إنشاء 
صناعات الحديد والصلب والاسمنت» وتم إطلاق مشروع السيارة القومية. وبدءاً 
من منتصف الثمانينيات» وضعت الحكومة ما سمى الخطة الصناعية الرئيسية 
(صداط معاكة3/4 155121 4م1) لتغطي الفترة الممتدة بين عامي 5 و440١21.‏ حيث 
تم التركيز على نوعين من الصناعات: 

١‏ الصناعات ذات التوجه التصديري (التي لا تعتمد على موارد محلية). 

؟5-الصناعات التى تستند إلى قاعدة الموارد المحلية 0ع5ة8-عه:ناه8»5) 
١ . 120115162165(‏ 

ورافق ذلك التركيز على التطوير والتحديث التقاني» من ناحية» وتنمية رأس 
المال البشري» من خلال تحسين هيكل المهارات لدى قوة العمل الماليزية» من نا 
أخرى. كذلك تم تشجيع الصناعات الصغيرة وإعطاؤها المزيد من الحوافز لكي 
تتجه نحو الأنشطة التصديرية» وتم تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لكي يلعب دوراً 


ل زه 


أكبر في عمليات التصنيع والتصدير. 

ومع بداية حقبة التسعينيات» بدأ التركيز على الصناعات ذات المحتوى التقاني 
المتقدم» لكي يصبح الاقتصاد الماليزي أكثر تنافسية في السوق العالمية» من خلال 
توجهه إلى الصناعات والأنشطة التي تولد قيماً مضافة عالية. وبدأ الاهتمام ينصب 
على البحوث والتطوير 610 8), حيث كان الأداء ضعيفاً في هذا المجال. إذ لم 
يزد الإنفاق على البحوث والتطوير في ماليزيا على ١‏ بالمئة من الناتج المحلي 
الإجماليء بينما كانت نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير تصل إلى ؟ بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية. وقد نتج من هذه السياسة التشجيعية قيام 
بعض الشركات الدولية بإنشاء مراكز البحوث والتطوير في ماليزياء أهمها شركات 
دولية مثل: موتورولا (04010:012» وشارب (رندط). 7 

وقد أدت هذه السياسات إلى الاعتماد بدرجة أكبر على صناعة المكونات 
والأجزاء. ولذا فإن نقطة الضعف والهشاشة الرئيسية لسياسة التصنيع الماليزية 
تتمثل في ارتفاع درجة الكثافة الاستيرادية للأنشطة الإنتاجية والصناعية التي تم 
انشاؤهاء منذ منتصف الثمانينيات» مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو واردات السلع 
الوسيطة التى كانت تنمو بمعدل 19,5 بالمئة فى السنةء تلك الواردات التى 
شكلت تحر 4 بالمئة من جملة الواردات في الاقتصاد الماليزي. وقد أدى هذا 
بدوره إلى ارتفاع حجم العجز في الميزان التجاريء بدءاً من عام .١1544‏ الذي 
رافقه أيضاً ارتفاع في حجم العجز في ميزان الخدمات» نتيجة ارتفاع نفقات 
الشحن والتأمين نظراً لضعف صنعة التأمين والشحن فى ماليزياء كما هو الحال 
في معظم بلدان العالم النامي. ١‏ 

وقد تمت تغطية العجز في الميزانين التجاري والخدمي من خلال تدفقات 
رأس المال الأجنبي قصيرة الأجل» التي بدأت تتدفق على ماليزيا بشكل قوي بدءاً 
من منتصف التسعينيات. وأخذت تلك التدفقات شكل استثمارات المحفظة المالية» 
الع قدمت إلى ماليزيا للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة» بالإضافة إلى التوقعات 
الخاصة باحتمالات ارتفاع سعر صرف العملة الماليزية. 

ولعل هذا الخلل الهيكلى فى ميزان المدفوعات الماليزي» رغم ارتفاع معدلاات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي» شكل أحد حلقات الضعف الرئيسية التي لعبت دورها 
في تفاقم الأزمة المالية التي لحقت بماليزيا في صيف عام 014917 وما رافقها من 
خسائر اقتصادية واجتماعية خلال السنوات اللاحقة. ويعطي الشكل رقم )١  7(‏ 
صورة تلخيصية لتطور المسار التنموي في ماليزياء بدءاً من حقبة الستينيات وانتهاء 
بحقبة التسعينيات. 


امك 
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الشكل رقم (5 - )١‏ 
ماليزيا: صورة تلخيصية لتطور المسار التدموي 
10 011ا20ظ 


صادرات صناعية 


الصادرات الصناعية | الاعتماد على صادرات سلع 
«كثيفة العمالة» 


الاعتماد على صادرات «سلع 
محدودة؛ من السلع التقليدية: 


الصادرات ذات المحتوى أولية متنوعة : 


التقاني العالي © البترول والغاز © المطاط 
(ع؟أقمعكه1 جومامصطععء1) © الكاكار © القصدير 


٠‏ أخشاب الغابات 
© منتجات صناعية محدودة 


محور الزمن 


كذلك عانى الاقتصاد الماليزي» ولا سيما خلال الفترة 21991219848 
شحة الأيدي العاملة نتيجة عدم وجود فائض كبير في قوة العمل في الاقتصاد 
الماليزي » نظراً للحجم المحدود من السكان ٠١(‏ مليون نسمة).» مما أدى إلى 
الاعتماد على قوة العمل الوافدة التي يقدرها بعض الخبراء بنحو مليون إلى مليون 
ونصف عامل””؟. وفي تقدير أستاذ الاقتصاد البارز محمد عارفء أن الاعتماد على 
قوة العمل الوافدة (التي كانت في معظمها قوة عمل غير ماهرة أو نصف ماهرة) 
كان له انعكاسات سلبية على مجرى التطور الاقتصادي والاجتماعى في ماليزيا. 
وقد تمثلت هذه الآثار السلبية في نوعين من الآثار: بن 

انخفاض مستوى المهارات لقوة العمل الوافدة» مما أدى إلى تعويق عملية 
التطوير التقاني» وإبطاء عملية رفع كفاءة تكوين المهارات لقوة العمل في الصناعة 
الماليزية» ولا سيما في قطاع الصناعة التحويلية. 

انخفاض مستوى الأجور النقدية» نتيجة وجود جيش الاحتياط من 
العمال الوافدين» الأمر الذي أدى إلى ضعف انسياب أثر النشاط الاقتصادي من 
القمة إلى القاعدة» مما أدى إلى عدم حدوث تحسن ملموس في توزيع الدخل 
الشخصي في الاقتصاد الماليزي . 

وبهذا الصددء يرى بعض الخبراء» (وعلى رأسهم البروفسور عارف)» أن 
المشكلة الرئيسية التي طبعت مسار التنمية الماليزي» خلال فترة الرواج ١984‏ - 
77> تمئلت في الإفراط في التوسع والتحديث» مما أدى إلى تبديد جانب مهم 
من الموارد المتاحة. ولذا فإن السؤال المطروح. في ضوء التجربة الماليزية» هو: ما 
هو معدل السرعة الأمثل الذي يمكن أن ينمو به الاقتصاد الوطني» من دون أن 
يصطدم ببعض القيود الحاكمة: قصور الأيدي العاملة الوطنية» من ناحية» وعدم 
كفاية عناصر الينية التحتية» من ناحية أخرى. وكيف يمكن ضمان درجة عالية من 
الاستدامة (69ئ1ؤ2منهة5ن5) في وتائر النمو المرتفعة؟ 

ولعل الدرس المستفاد من تجربة ماليزياء وغيرها من بلدان العالم النامي» هو 
أن التوسع الشديد يحمل في طياته مخاطر انخفاض معدلات النمو في المستقبل. 
وهكذا فإن ضبط سرعة التوسع في معدلاات النمو والتحديث في الاقتصاد القومي» 
وفقاً للقدرة الاستيعابية (أو «الهضمية») للاقتصاد الوطني» تعتبر قضية مهمة 
وجوهرية ودرساً مهماً يجب استخلاصه من التجربة الماليزية في النمو والتنمية. 


(0) مقابلة مع محمد عارف» مدير المعهد الماليزي للبحوث والدراسات الاقتصادية؛: آب/ أغسطس 
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وأخيراء لا بد من الإشارة إلى أهمية المنظومة المؤسسية التى شكلت الإطار 
المساند لعمليات التنمية في ماليزياء على النحو الذي يوضحه الشكل رقم (؟ ‏ 
2 


الشكل رقم (5 - ؟) 


ماليزيا: الإطار المؤسسي لأغراض التخطيط من أجل التنمية 


- المجلس الوطني الاقتصادي الهيئة الماليزية للتنمية 
الاستشاري . الصناعية (811084). 


وحدة التخطيط الملحقة - المؤسسة الماليزية للتنمية 
بمكتب رئيس الوزراء. التكنولوجية . 

وزارة الصناعة والتجارة الملجموعة الصناعية 
الدولية. للتكنولوجيا المتقدمة . 

الهيئة الماليزية للمناطق 

الصناعية لهنناكبهم1) 

. 181865( 
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الفصل الثالة 


كوريا الجنوبية: أنضج النمور الآأسيوية 


مقدمة 

منذ بداية الستينيات» أصبح الاقتصاد الكوري من أسرع الاقتصادات نمواً 
في العالم. فجهود التنمية التي انطلقت بشكل قوي في ظل حكومة بارك شونغ 
هي 1160 لاط عأئة©)2» قد نجحت في تحويل هيكل الصناعة الوطنية من صناعة 
كثيفة العمالة» قائمة على الإحلال محل الواردات» إلى صناعة كثيفة رأس المال» 
وإلى اقتصاد موجه بالدرجة الأول نحو التصدير. فلقد سجل الناتج المحلي الإجمالي 
خلال الفترة )١98٠ -١9470(‏ متوسط نمو سنوياً لا,ه بالمئة. كذلك نمت 
الصناعة التحويلية» بمتوسط سنوي قدره ١15,6‏ بالمئة خلال الفترة  ١9370(‏ 
2.7 وخلال الفترة ذاتباء سجلت الصادرات نموا بمتوسط سنوي 5١‏ بالمئةء 
كما بلغ نصيب الصادرات نحو ١5‏ 87 بالمئة من الناتج المحلي الإجالي'2. وكلها 
مؤشرات تعكس أهمية وجدية حجم الإنجاز التنموي في كوريا الجنوبية. 

ولقد لعبت الدولة دوراً مركزياً في عملية إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية 
الزراعية» والحث على التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله في ما بعد إلى 
استثمارات صناعية. كما لعبت الفئة الرأسمالية البازغة» والمتمثلة فى عدد من 
المجمعات الصناعية الكبرى (826501©): دوراً مهماً في عملية النهضة الصناعية 
والقفزة التصديرية الكبرى في كوريا الجنوبية» بالتنسيق والتوافق الكامل مع 
السياسات الحكومية. 


زفق 5 .20 ,ك7طه[ز4 اأعاعمط عمط «بقعم ك1 طاياه5 صل ومنامتمععل140 عتسصمدمع8» ,اوناباوائط5 .5 
.(1989) 
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ولقد ساعد على ذلك أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر الدول في العالم 
المتلقية للمساعدات الأجنبية» وخاصة خلال فترة الحرب الباردة» غداة الحرب 
العالمية الثانية. فلقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية نحو ١1,5‏ مليار دولار في 
شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية خلال الفترة ما بين عامي ١9443‏ و19[7. 
كما تلقت كوريا أيضاً نحو ١,4‏ مليار دولار من المؤسسات الالية الدولية» ونحو 
بليون دولار:من اليابان”'". 

وخلال الفترة الثانية» الممتدة بين منتصف السبعينيات ومنتصف التسعينيات» 
اعتمدت كوريا بدرجة أكبر على الجهد الادخاري الذاتي في تحقيق عمليات التراكم 
الرأسمالي. ولم يعد الجهد الإنمائي في كوريا الجنوبية محرد نتاج للحرب الباردة» 
كما كان الحال من قبل» بل تحولت كوريا الجنوبية إلى نمر حقيقي له ديناميته 
الذاتية» كما تشير إلى ذلك بيانات الجدول رقم .)١  3(‏ ( 


الجحدول رقم (م0 )0 
كوريا الجنوبية: مساهمة الاستثمارات الأجنبية 
إلى إجمالي الاستثمارات )١1440  ١985(‏ (مليار وان)!© 
ا ا ل 8 لقنتت 
إجمالي الاستثمارات 0 
إجمالي التكوين الرأسمالي المحلي 


حملة الاستثمارات الأجنبية 
حصة الاستثمارات الأجنبية 
من إجمالي الاستثمارات (بالمثة) 


)١(‏ «الوان» هو العملة الكورية الوطنية. 
المصدر: ,(1991) عه:011 لهقعناة1ة51 [3مه1 ك1 
تقلا عن : 1201632 01 009 2متسفاظ مة :لة/امممق لإعمعلمعمء102)» ,انفلم .84 تعععدءااسلطمة 
.(1996 ,(وعجمع1 طابه5) لإالومعاتملآ [إنامء5 ,ممتاهاءء10155 .([ بطط) «رامعصرمم1علء10 عتسمومعط 


أولا: مؤشرات الأداء التدنموى 
حقق الاقتصاد الكوري قفزة إنمائية هائلة منذ منتصف الثمانينيات» حيث 
تسارعت معدلاات النمو نتيجة زيادة حجم الصادرات والاستثمارات» النائجة من 


)١(‏ انظ ر : معامع1 اعمط ع2 «رعه ناصددم عط وعللاموواط زعم3280 :نزهل10: مصتطن» مط صا 
.3 .م ,(1993 ععطماء0 - وعطسعاوعة) 


آمك 


زيادة حجم الطلب الأجنبي على المنتجات الكورية. 


ويوضح الجدول رقم )١  *(‏ تطور مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 
الفترة:  ١941/‏ 1445ء وهى الفترة التى شهد فيها الاقتصاد الكوري الجنوبي» 
قفزة مهمة في الأداء التنموي. فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج 
المحلي الإجمالي من نحو "٠‏ بالمئة عام 1941 إلى 57 بالمئة عام 219945 تم تمويلها 
تقريباً بواسطة المدخرات المحلية التى ظلت عند مستوى 5" بالمئة طوال الفترة. كما 
تحقق فائض فى ميزان المدفوعات خلال معظم الفترة. وارتفعت احتياطيات النقد 
الأجنبي من 7,” مليار دولار أمريكي عام 19417 إلى نحو 59 مليار دولار عام 
4 . 


ولقد عانى ميزان المدفوعات الكوري حالة عجز خلال عامي ١49٠‏ 
وأةةات نتيجة العجز الشديذ. في لميزان الجاريء كما يوضح الجدول رقم (8 - 
.)١‏ وقد صاحب ذلك تخفيض قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي. 
وبدءاً من عام 219447 تحقق فائض كبير في ميزان المدفوعات وتحسنت أحوال 
الميزان التجاري إلى حد كبير. 


ولقد أسفرت عملية التنمية في كوريا عن تحولات هيكلية مهمة في بنية 
الصناعة التحويلية» إذ تشير بيانات الجدول رقم  ”(‏ ”) إلى أن إجمالي ناتج قطاع 
الصناعة التحويلية قد تضاعف مرات عدة خلال الفترة .)١999٠  191/9(‏ 


كذلك حدثت تحولات هيكلية مهمة في تركيبة الإنتاج في قطاع الصناعة 
التحويلية» ولا سيما فى مجال التحول الكبير من الصناعات الخفيفة كثيفة العمالة 
إلى الصناعات الثقيلة كثيفة رأس المالء كما هو موضح في الجدول رقم  7(‏ 4). 
فعند بداية السبعينيات» كان الوزن النسبى للصناعات الثقيلة يشكل 77 بالمئة فقط 
من إجمالي ناتج قطاع الصناعة التحويلية» بينما مثلت الصناعات الخفيفة 75 بالمثة 
من الإجمالي. وبحلول حقبة التسعينيات انعكس الوضع» شكلت الصناعات الثقيلة 
0 بالمئة من إجمالي ناتج الصناعة التحويلية» بينما شكلت الصناعات الخفيفة نحو 
هم بالمئة من إجمالي ناتج الصناعة التحويلية. 


لاه 


مه 


الحدول رقم م6 »)2 
كوريا الجنوبية: تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى )١895  1١941/(‏ 


(مليون دولار أمريكي) 
111010101 ا ا ا اللا ا 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 06 4 ارة ارم 
معدل نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلك (بالمثة) 
معدل نمو عرض النقود (بالمثئة) 
معدل الفائدة (بالمئة) 
سعر الصرف الإسمي 
(معدل التغير) (بالمئة) 
سعر الصرف الحقيقي الفعال 
نسبة الاستثمار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
نسية الادخار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الموازنة الحكومية (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) 


ال 1120 
4ه 4 
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الميزان الجاري 

نسبة الميزان الحاري/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
حساب رأس المال 

نسبة حساب رأس المال/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
ميزان المدفوعات 

احتياطيات النقد الأجد 


الممص در : ,1100712512 0714 #أكيرهاعاط ,فجدائه 1 ,مع رما لزه معمعا«عصوظ 11:6 «وساماط أمناوه0) وبوزه 10 عانطع 112:14 ,5038 عضنام لا لنط0 لمة عأموط لتكت عصنما 
.لاط 29807002 طم لجوج /ه/312/10625/0242/52725صونا.ققع10/تطاغط ,(1996 ,عختطععم تعصوط ماده لآ دع[ مومع :[.م .م]) 163 .مم برعموط وماعاءه/18 


الحدول رقم شرو 
كوريا الجنوبية: تطور نمط نمو قطاع الصناعة التحويلية 
(0/اة١ 1 ١1584‏ ) (مليار وان) 


)١(‏ الناتج المحلى الإجمالي 
(؟) ناتج قطاع الصناعة التحويلية 


مساهمة «قطاع الصناعة التحويلية» 
في توليد الناتج المحلي الإحمالي 
)١(/)9(‏ (بالمئة) 


المصدر: , 990[ ,كااسامءء4 [ه1101ه/ بوعروع1 أه علممظ 
نقلاً عن: قلط بأتصقام 


الجدول رقم 5 - 4) 
كوريا الجنوبية: تطور الوزن النسبي للصناعات الثقيلة والخفيفة 
في هيكل الصناعة التحويلية )١49٠0  191/1(‏ 


التتحكة اللتتنككة تتح اللنتنكة اتنا القنكك 
ناعات الثقيلة | ##م 4.3 اه 


المصدر: ,(1990) ترتورمنبمعءظ انمع مكل زه كعذاكة لهاك 07زه14 رعه0115 لوعنات 52 لقمم غدل مدععرم عا 


نقلاً عن: .11 ,مسهلق 


ومن ناحية أخرى» لحقت تحولات مهمة ببيكل قوة العمل في الاقتصاد 
الكوري خلال العشرين سنة الحرجة في المسار التدموي الكوري الممتدة بين عامي 
و1440ء إذ ازداد النصيب النسبي للعمالة في قطاع الصناعة التحويلية من 
نحو 1 بالمئة من إجمالي قوة العمل عند بداية السبعينيات إلى نحو 55 بالمئة عند 
نباية الثمائينيات (الضعف تقريباً). . وفي الوقت نفسهء انخفض النصيب النسبي 
للعاملين في قطاع الزراعة من نحو 8: بالمئة عند بداية السبعينيات إلى ١١‏ بالمئة 
عند نهاية الثمانينيات. 


9ه 


الجدول رقم  "(‏ 8) 


كوريا الجنوبية : تطور النصيب النسبي لتوزيع قوة العمل بحسب فروع 
النشاط الاقتصادي الرئيسية )١947  191/1(‏ (نسبة مئوية) 


الأنصبة النسبية لقوة العمل 


المصادر : ,كوء:1 [إ)ذو]ع انهلا 024010 :10:0 0) 1993 ,ارممععل لترعسبوماءمء2 1/014 :علمدظ ل1ءمللا 
5طتعاره11 قصطه1 :38410 ,عتمصنالد8 بعلسفظ ع1 :100 ,صماعستطعة187) 1993 ,دماطه7 4اجم'1! هه ,(1993 
كءاأكالهاك الامطهط “زه عأمه60-<2ء7 ,[110] ع01110 عتامطهآ لقدمتاأمصعامآ لسة ,(1993 ,حوععط زازوع الول 


(5كقعلز كناملقة) 


ثانياً: نظام المجمعات الصناعية العملاقة (وامطعمد) 
كقاطرة لعملية التنمية فى كوريا الجنوبية 

عند دراسة التجرية الكورية في التنمية» من الصعب تجاهل الدور المحوري 
للمجمّعات الصناعية العملاقة (15هط6ة©) كلاعبين رئيسيين على المسرح الاقتصادي 
منذ الخمسينيات. ولقد ظلت ال «15ه50هع0» تحت قيادة وإشراف المؤسسين 
الأصليين حتى منتصف الثمانينيات. ولم يكن هناك فصل واضح بين الملكية 
والإدارة» هذا بالإضافة إلى وجود علاقات شخصية وثيقة بين هؤلاء المؤسسين 
والرئيس الكوري”" . 


وقد لجأت ال 5آمطعوقط© الكبرى إلى تينى استراتيجيات تقوم على دمج 
العمليات الإنتاجية» والأنشطة التسويقية التمويلية الضرورية في إطار المجمع 
الصناعي العملاق نفسه. كذلك حرصت ال 03265015 على تحقيق درجة عالية من 


(؟) 0ع معوعيم ععصدم «رقعم0 1 طانام5 هذا مسعاكز5 جه طعنط؟ لغا - امطمعط0» ,وسعمو دلي .لا 
لعائله ,درا اااطمءنامما 115 4ت بلعهمء«معا اتعاكتر3 علنبمنبمعط تععترعةععصدظط ااتعنمماءدء12 اتعادكل اعوظ ناد 
7 .20 :كعستلععهه:2 ستتالوهصتزذ .18 .10 .1 ,ناكا ةتصدصهط52230 لالستاكناك 3220 دتسقطاع مسدلا بعه1 زط 
88 .م ,(1997 ,قعتطممسدمعظ وستدماءنء12 1ه عاساتاقمآ :مياه1) 


و٠‎ 


التكامل الرأسي» وخاصة بين العمليات والصناعات عند المنبع تطوع ناكم ل1) 
(52365نله1ء والعمليات والصناعات عند المصب (62200825م0 لتقععائه2)1205 ما 
يجعلها مؤسسات عملاقة متعددة الأذرع (انظر الشكل رقم .))١  ”(‏ وكمثال 
واضح لذلكء كانت الأنشطة الخاصة بصناعة الغزل والنسيج داخل كل اهطعقط0؛ 
تمتد من صناعة الألياف التركيبية إلى صناعة ماكينات النسيج إلى صناعة الملابس 
الجاهزة . 


الشكل رقم (5 )١-‏ 
كوريا الجنوبية: علاقات «التشابك» و«التداخل» بين المجمعات الصناعية العملاقة 


الو حدات الإنتاجية 
لمتذكسله1ا 


الو حدات التحارية 
1" 


كلمطع013) عذط1" 


020211 كع نسمترسده 6 


المؤسسات المالية 


المصدر: هذا الشكل من تركيب الباحث. 


51١ 


ويلاحظ أن تشابكات رأس امال داخل ال 5اه860©» قائمة بقوة نظراً 
لحقوق الملكية المتقاطعة والمتبادلة (02055-60101888) للشركات الشقيقة والتابعة» كما 
يوضحها الشكل رقم .)١  7(‏ ولقد ساعد تنويع الأنشطة داخل ال 5اهطعهط© 
(رأسياً وأفقياً)» والنمو الهائل لحجم أعمالهاء على أنها أصبحت في مأمن من 
الفشل» وبحسب تعبير أحد الكتاب الأكاديميين: عأ مما «ممع واهطعه 16» 


ا 


ويمكن توصيف أنشطة وسلوك ال 15ه0266»: كما جاء في العديد من 
الكتابات» بأنها أقرب ما تكون إلى نظام احتكار القلة (زادممع01): على النحو 
الذي جاء في الكتب الاقتصادية المدرسية؛ بما في ذلك احتكار «المعلومات» 
واقنوات التمويل». ويوضح الشكل رقم ( - ؟) درجة التنوع الكبيرة في الأنشطة 
الاقتصاديةء وتعدد الأذرع للمجمع العملاق المعروف باسم (00868:00) . 


الشكل رقم [لرحك رم 
كوريا الجنوبية: درجة التشعب وتنوع الأنشطة الاقتصادية للمجمع العملاق 
(12265900) عند نباية التسعينيات 
© شركة دايو للتجارة. © شركة دايو للسندات. 
و شركة دايو للصناعات الثقيلة . © شركة دايى للبناء والتشييد. 
© شركة دايو لسيارات الركوب. © شركة دايو لقسم بناء السفن. 
© شركة دايو لمبيعات السيارات. © شركة دايو للإلكترونيات. 


والحاسبات الشخصية . 


© شركة دايو لإدارة رأس المال. 


ومن ناحية أخرى» فإن أهم ما يميز الهيكل التمويلي أن نسب المديونية إلى 
حقوق الملكية كانت مرتفعة للغاية فى الشركات الكورية الكبرى. فلقد توسعت 


زفق المصدر نفسة »> ص 46 


11 


تلك «المجمعات الصناعية الكبرى» بشكل هائل» بحيث أصبحت عاجزة عن تمويل 
أنشطتها ومواصلة نموها من خلال مواردها الذاتية. وقد فضلت الاعتماد على 
الاقتراض من القطاع المصرفي» ومن أسواق المال غير الرسمية» كبديل من إصدار 
أسهم جديدة» وذلك لا تفقد العائلات المالكة ل (و[امطعةط©) | 

سهم 9 حدى 

مقدرات الأمور. ونتيجه ة لهذه السياسة» بلغت نسبة الدين إلى رأس المال ا 
ثلاثين مجمع صناعي (وأوطعقطع)50 نحو 588 بالمئة في عام 21947 بينما بلغت 
هذه النسبة نحو 7٠١ 7٠١‏ بلمئة في بعض المجمعات الصناعية الفردية"" . 


ويلقي الجدول رقم (" - 58) الضوء على مصادر تمويل عمليات التنمية في 
كوريا خلال الفترة 8/ا191١  »١994٠‏ مقارنة بحالة اليابان وألمانيا خلال الفترة 
---1984. وتشير بيانات هذا الجدول إلى أن نسبة السندات والقروض إلى 
حملة مصادر التمويل قد شكلت نحو 55 بالمئة مقارنة ب ١9‏ بالمئة فى حالة ألمانياء 
و8,5" بالمئة في حالة اليابان. ١‏ 


الحدول رقم م5 


التوزيع النسبي لمصادر تمويل عمليات التنمية 
(ألمانياء اليابان» كوريا الجنوبية) (نسبة مئوية) 


ديل افر كمةد 00) هاا 155١‏ 


ا 0 


إصدارات أسهم جديدة 


قروض مصرفية 
تسهيلات اثتمانية تجارية 


مصادر أخرى 


المصدر : «متدقدهوتحآ ,آعله74 مادق علا كره 14 1(6 تماكك اكع جز عاعات) لماع ع1 رطعماد أنزم 
.(1998 ,امعصاعومء12 د5عاء1له امعصممماءء12 ,عه0111) تتامطهآ اهمه تاأهميعامآ تواعمء6) 24 .مم بعموم 


(6) تمثل نحو 6” بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي في كوريا. 
زقف علره لا بجع1!) لمع جعاندفمسظ واعاءعم3 عم 0) :كتله اومن لعذه[© إه كتكاء0 116 ,5مئه5 معع رمع 
138 .م ,(1998 ,كعندالة عناطئط 


از 


وطوال حقبة السبعينيات» كان هناك نوع من الحوار بين الدولة والمجمعات 
الصناعية الكبرى (0865015©) حول السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية» مما أثر 
فى مسيرة وتوجهات هذه الشركات» واستراتيجيات النمو فيهاء والعلاقات بينها 
وبين الشركات الأخرى» وكذلك العلاقة بينها وبين الموردين من الباطن -طن8) 
(15 2026:3210 . 
نظام الحوافز المالية 

قامت الحكومة بالسيطرة المباشرة على قنوات وحوافز التمويل فى الاقتصاد 
الكوري. فالمصارف الخاصة» التي تم تأميمها خلال إدارة بارك شونغ هي» قد 
تمت خصخصتها مرة أخرى فى الثمانينيات تحت إدارة شون دو هوان صتتطح) 
(5ه::20-51» مع تحديد سقف لحيازة الأسهم المملوكة بواسطة المجمعات الصناعية 
الكبرى لاو عهده) بنملبة الا تتجاوز © بالمئة. ورغم خصخصة المصارف» فقد 
مارست الحكومة تأثيراً قوياً على توجهات الائتمان فى هذه المصارف. حتى نباية 
الثمانينيات . ١‏ 

ويصفة عامةء فلقد اتسم النظام المالي الكوري بسمات أساسية كالتالي: 

ُ الكثافة في استخدام القروض الداعمة للسياسات الاقتصادية رءناهم) 
(10325. 

ب معدلات منخفضة» بشكل مصطنعء لأسعار الفائدة. 

ج - وجود أسواق مالية غير منظمة للإقراض» ولكنها تعمل كأسواق 

وقد حاولت الحكومة توجيه المجمعات الصناعية الكبرى (866015©) إلى 
الصناعات المستهدفة عن طريق تقديم دعم مالي لهاء رغم مقدرتها على الحصول 
على تمويل كافٍ من المؤسسات الالية النظامية. وقد اعتمد صندوق الاستثمار 
القورمي» (2)2111 الذي يقدم القروض الداعمة للسياسات الاقتصادية» على بنوك 
الاستثمار للحصول على :٠‏ بلمئة من تمويلهء والباقى من مدخرات صناديق 
البريد. ١‏ 

وقد تم توجيه نحو أكثر من /١‏ بالمئة من التمويل المتاح لصندوق الاستثمار 
القوميى نحو الصناعات الثقيلة والمشروعات الكيماوية. وخلال الفترة الممتدة» بين 
عامي 1917 2198٠‏ تم استخدام نحو 48 بالمئة من جملة الائتمان المحلي في 
شكل قروض داعمة للسياسة الاقتصادية. كما زادت 0 ة بين معدلاات امعان 
الفائدة بين قروض السياسة الاقتصادية والقروض المصرفية العادية بنحو © بالمئة. 
وعلاوة على ذلك» فإن أي شخص (أو منشأة) يقوم بالتصديرء كان يمكن له أن 


5" 


يحصل أيضاً على حزمة تمويل تفضيل» تصل فيه معدلات الفائدة إلى مستويات 
سالبة . 


ثالثاً: دور رأس امال الأجنبى فى مسيرة التنمية الكورية 

لعبت السياسات الحكومية فى كوريا الجنوبية دوراً حاسماً تجاه تدفقات 
رؤوس الأموال الأجنبية (المباشرة وغير المباشرة). ففي كانون الثاني/ يناير 1979, 
أصدرت الحكومة قانون تحفيز الاستثمارات الأجنبية. وقد تضمن هذا القانون 
تدابير لجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية» على رأسها: التفضيلات الضريبية» 
ضمانات تحويلات الأرباح» عدم التمييز في المعاملة بين الشركات المحلية 
والأجنبية» وكذلك عدم وجود حد أدنى للمشاركة المحلية. ومع ذلك» فقد تم 
التراجع عن السياسة المرنة» حيث أدخل المزيد من القواعد الصارمة في عام 
.1١ 91‏ 

ولعل من أهم ما تضمنته هذه القواعد الجديدة» اعتبار مشروعات الاستثمار 
الأجنبى غير مرحًٌب بهاء إذا كانت: 

١‏ - تؤدي إلى تشوهات في أنماط العرض والطلب المحلي للمواد الخام 


والسلع الوسيطة. 
؟ - تنافس الشركات المحلية في الأسواق العالمية في النوع نفسه من 
المنتتجات. 


٠“‏ - هدفها هو الربحية من استغلال الأرض فى المضاربة فى العقارات. 

وبالإضافة إلى ذلك» فقد قامت الحكومة أيضاء. فى محاولتها للحد من دور 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة» بوضع حد أقصى للمشاركة الأجنبية بنسبة 7١‏ بالمثة 
من جملة رأس امال المستثمرء وذلك باستثناء بعض الحالات منها: المشروعات التي 
تنتج للتصدير فقطء المشروعات ذات الكثافة التقانية العالية. 

كما اقتضت السياسات الحكومية المشاركة المحلية بنسب تفوق 00٠‏ بلمئة فى 
المشروعات التالية : 1 

١‏ كثيفة العمالة. 

. ذات التشغيل المحدود للخامات و السلع الأولية (وهنووععمءط لعلهه8)‎  " 

المعتمدة على قاعدة الموارد المحلية . 

 :‏ الموجهة للأسواق المحلية. 

وأخيرأً. فقد وضعت هذه القيود حداً أدنى للاستثمار في المشروع عند 
مستوى 5٠0‏ ألف دولار» ارتفع إلى ٠٠١‏ ألف دولار عام 4/ا19» ثم تمت زيادته 
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إلى ٠٠١‏ ألف دولار في عام 0 . ثم ارتفع مرة أخرى إلى نصف مليون دولار 
عام 141/4. 

وعندما أصبح صانعو السياسة على ثقة من أداء الاقتصاد الكوري» تم السعي 
لجذب المزيد من التقانة كثيفة رأس المال» مما أدى إلى تساهل الحكومة في سياستها 
تجاه الاستثمارات الأجنبية» حيث قامت بتعديل قانون تحفيز رؤوس الأموال 
الأجنبية عام .١1984‏ وقد تضمن هذا التعديل التقليل من عدد المشروعات غير 
المقبولة» كما تضمن أيضاً نظاماً جديداً لاختصار الوقت للموافقة على مشروعات 
الاستثمار الأجنبي» كما أن الشروط التي كانت تقيد نسبة الملكية الأجنبية قد تم 
التخفيف منها أيضاًء حيث أصبحت السياسة التقانية أقل تقييداً . ٠‏ ويوضح درك 
رقم (5 -7) أنماط تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى كوريا الجنوبية خلال حقبة 
الثمانينيات. ويلاحظ أن المساهمات النقدية (فى شكل قروض) هى النمط السائد 
على تدفقات الأموال إلى كوريا. ١‏ : 

الجدول رقم (5 - 7) 
كوريا الجنوبية: تطور إجمالي القروض والاستثمارات الأجنبية المباشرة 
)١944-1١940(‏ (مليار دولار) 


إجالي القروض | الاستثمارات الأجنبية | إجمالي القروض + 000/0 
الأجنبية المباشرة (الرصيد الاستثمارات الأجنبية (بالمئة) 
التراكمي) المباشرة 
لق زفق زثقف 0 


المصادر : بيانات العمو د الأول أخذت من : .701.1 , [90/199 ,ععاطه1 غطعط 17*04 ,علصوظ 5:10ثلا 
بيانات العمود الثاني أخذت من : سقءمم! أه سمناهسمتسمظ مى نلملامعمهم زعمعلدعمء10)» بمسقام 
.«امعمتوماءباء0]آ عتمتمومع1]8 
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ولكن خلال فترة التسعينيات» كان الجانب الأكبر فى تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية الوافدة إلى كوريا هو استثمارات المحفظة المالية» كما هو موضح 
في الشكل رقم  7(‏ ”) الذي يعرض تطور تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية 
الوافدة خلال الفترة .١994 ١984‏ مقسمة إلى: قروض طويلة الأجلء 
استثمارات أجنبية مباشرة» استثمارات الحافظة» وقنوات التمويل الأجنبية الأخرى . 


الشكل رقم  5(‏ ") 
كوريا الجنوبية: تطور هيكل تدفقات 
رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة )١18454  ١945(‏ 
(مليارات الدولارات الأمريكية) 


507 بف نكم 
جح الن احم جد 1 ١‏ ا 


55 "ا وا ١ت‏ ا أ قلخن خم /لم ىر 


إجمالي التدفقات ل استثمارات [::-. ]| 22224721 استثمارات طويئة 259888 
الحافظة الأجل 


فلقد ازداد صافي استثمارات الحافظة الصافية من نحو 79 مليون دولار 
أمريكي فقط عام 19844 إلى 7, مليار دولار أمريكي عام 2149١‏ ثم قفز إلى ١١‏ 


1/ 


مليار دولار عام .١497‏ أما القيمة التراكمية خلال الفترة ١949١‏ 1495ء2 فقّد 
بلغت 77,5 مليار دولار أمريكي» تمثل حوالى 88 بلمئة من إجمالي تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية الوافدة خلال تلك الفترة. 


ورغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان المصدر الرئيسي للتدفقات الوافدة 
في النصف الثاني من الثمانينيات» فإنه خلال النصف الأول من التسعينيات» 
أصبحت كوريا أقل جاذبية نسبياً للاستثمار الأجنبي المباشرء نتيجة الزيادات الكبيرة 
في نفقات الإنتاج. بينما سجلت القروض الأجنبية طويلة الأجل رصيداً سالباً 
(إقراض صاف للخارج). 


رابعا: تطور نمط توزيع الدخل 
أوضحت العديد من الدراسات أن توزيع الدخل في كوريا الجنوبية لم يعكس 
فجوة كبيرة بين الفئات العليا والمتوسطةء كما هو موجود بالفعل في العديد من 
البلدان النامية الأخرى. وتشير العديد من الكتابات إلى أن توزيع الدخول في 
كوريا الجنوبية كان أكثر اعتدالاً من معظم بلدان العالم الثالث. 


وتشير بيانات الجدول رقم ( - 8) إلى ارتفاع ملموس في درجة تمركز 
الدخول في المناطق الحضرية في كوريا الجنوبية»؛ حيث ارتفع «معامل جيني؛ من 
06« في منتصف الستينيات إلى ٠,18057‏ عند نباية الثمانينيات. ورافق ذلك 
تدهور الحصة النسبية لل 5٠‏ بالمئة الأدنى من السكان فى المناطق الحضرية خلال 
الفترة نفسها من 71,5 بالمثة إلى 17,0 بالمئة. وفي المقابل» ارتفع النصيب النسبي 
لخمس السكان الذي يتربعون على قمة التوزيع» من 4١,8‏ بالمئة عند منتتصف 
الستينيات إلى 565,5 عند نهاية الثمانينيات. 


وهكذا يتضح أن عمليات النمو السريع في كوريا الجنوبية» لم تؤد إلى تدهور 
كبير في توزيع الدخل» خلال المراحل الأولى للنمو» على عكس الفرض المشهور 
ل (واءصصدعة)؛ الذي يفترض أن توزيع الدخل بين الأفراد يتجه إلى مزيد من عدم 
العدالة خلال الفترات الأولى من التنمية والنمو الاقتصادي. 
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الحدول رقم 5 -م) 
كوريا الجنوبية: تطور اتجاهات توزيع الدخل )١154٠  ١958(‏ 
جميع الأسر 
جملة الأسر في الحضر 
جملة الأسر في الريف 
نصيب ال 4١٠‏ بالمثة الأدنى (يالمثة) : 


جميع الأسر 
الأسر في الحضر 
الأسر في الريف 
نصيب ال ٠١‏ بالمثة الأعلى (بالمثة): 
جميع الأسر 
الأسر في الحضر 
الأسر في الريف 


المصدر : مه طاسمع0 عنت«مومءظ ,[11(1] عاناتاقم! امعسمماءت2آ مععم كا لمة طب غأه31-ومدة 
.9 .جح ,(1985 بآطلك!1 تتدامء5) وععمكظا إن عكه0 16 خ«ماانطا اعاط عتممعدل ان ععاممزن) 


خامساً: مسيرة التنمية فى كوريا الجنوبية: نظرة تقويمية 

بدأت مسيرة التنمية في كوريا بتدشين أول خطة للتنمية فيها عام 219375 
مطلع الستينيات» شكلت صادرات السلع الأولية : الحديد الخامء الحرير الخام» 
فحم الانتراسيت» والسمكء» نحو أكثر من 8: بالمئة من إحمالي الصادرات 
١‏ بالمئة من إجماللي الصادرات الكورية. ويوضح الشكل رقم  7(‏ 5) مدى عمق 
التحولات التي لحقت بالهيكل الصناعي وسلة الصادرات الكوريةء خلال الفترة 
-1540. 


وقد ظل تطور الهيكل الصناعي في كوريا محكوماً بالسياسات الصناعية 
الحكومية ذات الطابع الانتقائي وليس محرد صدى لمؤشرات السوق”"". وتكاد تجمع 
الكتابات الأكاديمية وتحليلات الخبراء على أن الهيكل الصناعي في كوريا الجنوبية 


زفق .5 .م ,0لط1 بوطوع قلط 
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شك ققد 


كيم 
ص سم سي سل 
رط ور عمسم امير 
مسبم © جم سيل مسي 
كد وت او وحن 


كوم مومسم و 
تضم مجم و 
فسس نزيال 

تعرس امي ل 


المققرح صالتاسر 
]ف بيو وب ممم 
جإسسسم م ممصي ولي 
تعجر صكرمه مورم 


يخم لمسم صمت ا رس لحن صرين 


205-000 لاسن سيدق ادن لأسيل قري ةن انق 
(و د أ معدم 


إنما هو نتاج السياسات الحكومية التدخلية والانتقائية. ولا سيما فى المجاللات 
التالية : 


١‏ دفع الشركات الصناعية على تكوين وحدات اقتصادية عملاقة لولوج 
الأنشطة الصناعية المتقدمة تقانياء ولتحقيق الوفورات التقانية هدف تحقيق قفزة 
تصديرية في المستقبل. 

؟ - تقييد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (521)» وذلك لتدعيم 
دور رأس المال الوطني في ملكية وحدات قطاع الأعمال الخاص. 

"٠‏ - تقديم تسهيلات كبيرة للمجمعات الصناعية العملاقة (00266015) من 
خلال نظام الحوافز المالية المتمثل في: نظام المعاملة الخاصة )هع صضاةء:1 لهاعومة) 
(©تمنوء8» وقروض السياسات (1,0385 لإهزاه2) للأنشطة الصناعية المستهدفة» على 
النحو السابق ذكره. 

وفي حالة كوريا الجنوبية» لم يكن المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات هو 
تدفقات «الاستثمار الأجتبى المياشر» (58121)» كما كان الحال فى سنغافورة» 
وماليزياء والبرازيل» وشيل» والأرجنتين» وإنما كان من خلال القروض الأجنبية 
التي تتعاقد عليها الدولة. وعلى عكس ما حدث في أغلب بلدان العالم النامي» 
لعب الاستثمار الأجنبى المباشر (821) دوراً محدوداً نسبياً فى مسيرة التنمية 
الكورية. فعلى سبيل المثال» لم يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلا بنسبة ١,7‏ بالمئة 
فقط في إجمالي التكوين الرأسمالي المحلى خلال الفترة :)١914  ١9537(‏ وكان 
تأثيره محدوداً وقاصراً على عدد قليل من القطاعات مثل: الصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية» وصناعة الإلكترونيات» ومعدات النقل خلال فترة الثمانينيات. 

وحول الدور المركزي الذي لعبته المجمعات الكبرى (082265015) فى مسيرة 
التنمية فى كوريا الجنوبية» قدرت مساهمة أكبر خمسين مجمعاً للأعمال» عند بداية 
التسعينيات» بنحو ١5‏ بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي في كوريا. وعلى الصعيد 
العالميء كان من بين قائمة أكبر 0٠٠‏ شركة صناعية في العالم عام 21944٠‏ إحدى 
عشر شركة كورية» أي ما يوازي عدد الشركات السويسرية الكبرى. 

ومما يدل على درجة التمركز الاحتكاري للمجمعات الصناعية العملاقة 
(0365015) فى بنية الاقتصاد الكوري» أنه من بين 64 ألف منشأة مسجلة فى 
قطاع الصناعة التحويلية» تنتمي ١‏ بالمئة فقط من هذه المنشآت إلى مجمعات صناعية 
كبيرة (0865015)» ولكنها ساهمت بنحو 08 بالمئة من جملة الصادرات الصناعية فى 
كوريا (1445)» كما ساهمت في توليد ١‏ بالمئة من القيمة المضافة في قطاع 
الصناعة التحويلية .)1494٠0(‏ 


الا 


وإذا ما انتقلنا إلى القائمة التي تنشرها جريدة فورتون (عس70)ء والخاصة 
بأكبر 5٠0١‏ شركة في العالم وفقآ لمعيار رأس المال» توجد عشرة مجمعات صناعية 
(063265015©) كورية كبرى», على النحو التالي: 


مجموعة سامسو نغ (مسمء© وسعسدك) 
هيو نداي (نهلسح1) 
غولد ستار (مهاكل1ه©) 


دايو (0286500) 
صنكيو نغ (وسسهرعلممس5) 


سانغيو نغ (عصناه جودوك) 

5 7أ5م1اصد1 وعدوع1 

هيوسنغ (سدوه112) 

بو هانغ للمعادن (اء5)6 اسه صمءآ عسقطوم) 


دوسان (صوومه0) 


كذلك لا بد من الإشارة إلى النظام الصارم للرقابة على النقد الأجنبي» الذي 
طبقته «كوريا الجنوبية»» لمنع تسرب حصيلة النقد الأجنبي إلى أنشطة غير إنتاجية 
في الداخل» أو الهروب إلى الخارج. ويغفل الكثرة من المحللين حقيقة مهمة وهي 
أن النمو الكبير لأنشطة البناء والتشييد الكبرى فى ما وراء البحار منذ بدء 
السبعينيات» كان أحد أهم مصادر تمويل عمليات التراكم الرأسمالي في كوريا. 
وقد تميزت أعمال شركات البناء الكورية في الخارج بالانضباط الشديد لقوة 
العمل» وسرعة الإنجازء واختصار المدد الزمنية والتسليم قبل المواعيد المقررة 
وبالجودة المطلوية. 

وجدير بالذكر أيضاًء أنه خلال فترات النمو العالي للاقتصاد الكوري؛ اعتمد 
الاقتصاد الكوري بشكل كبير على الاقتصاد الياباني لاستيراد حاجياته من السلع 
الوسيطة والسلع الرأسمالية» الأمر الذي أدى بدوره إلى تحقيق قدر كبير من 
التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وقد ساعد على ذلك التقسيم الدينامي 
والمرن للأنشطة الصناعية والتسهيلات الإنتاجية» في ما بين الاقتصادين اليابانٍ 
والكوري في إطار ما سمي نموذج الأوز الطائرء على النحو الذي نوضحه في 
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الفصل الثامن من الجزء الثاني من هذه الدراسة . 
وختاماًء لا بد من الإشارة إلى الإطار المؤسسي المساند لعمليات التنمية في 
كوريا الجنوبية» على النحو المبين في الشكل رقم  ”(‏ 0). 


الشكل رقم (" - 5) 
كوريا الجنوبية: الإطار المؤسسي المساند لعمليات التنمية 


رف 


(لفصل الرابع 
تايلاند: نمر آسيأ المريمض 


أولاً: مؤشرات الأداء التدموي 

حققت تايلاند نمواً اقتصادياً سريعاً منذ أواخر فترة الثمانينيات» حيث زاد 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو متوسط 8,7 بالمئة سنوياً خلال الفترة 
4 - 1915. ويمكن إرجاع هذا النمو المتسارع للاقتصاد التايلاندي» بدرجة 
كبيرة» إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة» التى بدأت تشتد وتيرتها منذ 
عام 1484» إذ لعبت هذه التدفقات دوراً جوهرياً في توفير جانب كبير من 
التمويل الرأسمالي اللازم لسد الفجوة بين طاقة الادخار القومي وحجم 
الاستثمارات الكلية (راجع الشكل رقم .))١  5(‏ 

وفي الوقت نفسهء كان على تايلاند أن تتعامل مع الآثار السلبية الناتجة من 
هذا الكم الهائل من التدفقات الوافدة من رؤوس الأموال الأجنبية. وفي هذا 
الصددء حرصت الحكومة على تحقيق الاستقرار فى سعر صرف العملة الوطنية. 
فقد ظل سعر صرف البات (العملة الوطنية التايلاندية) بالنسبة إلى الدولار 
الأمريكي مستقراً لدرجة كبيرة منذ عام 1989. وهكذا ساعدت سياسة سعر 
الصرف المستقر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية0” . 

ومن جهة أخرى» أصبح لازماً على السلطات النقدية الحفاظ على استقرار 
سعر الصرف الاسمي» عن طريق اتباع سياسات التعقيم النقدي لامتصاص فائض 
السيولة الناتج من الزيادة في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي» ومن خلال 
التدخل في سوق الصرف الأجنبي. 


لق 77 :5م11 أعانهم) جهاء107 هاتأودائه14 رعده5 عمداملا-نطت لمع اعد لاط ميم 
:2.1 ه) 163 .مه بتعجوط عسنطاءه/7 ,عادعدملم1 هنجه عاورمامل ,فلعائم11 ,معجمكل زه ممع امعمدط 
.(1996 ,علاتطاععة ععموط عمناءه/8آ معتددمصمعظ 


الشكل رقم (5 ١‏ 
تايلاند : تطو ر حجم المدخرات والاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإحمالي 
(85ة ١‏ 55ة١)‏ 


ال 07 الاستثمارات الإجمالية 


1100 


ٍْ 

سمي و ر ٌ 
اللدخرات القومية ض 7 ١‏ 2 

م ا 

ا 

: 

٠ 


المصسدر : بتعجرة8 وستعاده ل(" ,عع سيرم 15477ك4 جط تروت« قاعنطوطط قتجه الأاسروع2) ,اععقذ اعمطعتلة 
.(1997 ,سنآ تصسفماعده!8] لهمه200 مرعامة :)10 ,ممأعمتطعة77) 112/97/97 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2245 قامت الحكومة التايلاندية بربط عملتها البات 
بسلة من العملات الأجنبية» دلا فخ 'ونظة ابحماة واحدة فقط هي الدولار الأمريكي 


كما كان الحال فى السابق . ورغم عدم الإعلان صراحة عن مكونات سلة العملات» 


إلا أن الأوزان الترجيحية الأعلى المكونة للسلة كانت من نصيب عملاء الشركاء 


الرئيسيين في التجارة مع تايلاند» وهم: الولايات المتحدةء واليايان» وألمانيا"" . 
وتشير بيانات الجدول رقم ( )١-‏ إلى تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي في 
تايلاند خلال الفترة .١19945 1١9417‏ ويلاحظ أن ارتفاع حجم الطلب المحلي أدى إلى 


اختلال متزايد للميزان الجاري» حيث سجل عجز الميزان الجاري» كنسبة من الناتج 


المحلي الإجماليء /ا,8 بالمئة عام »١1914٠‏ بعد أن كان نحو ١,5‏ بالمئة عام .1١941/‏ 


زفق المصدر نقسة) ص 018 


كا 


الحدول رقم (5 )١-‏ 
تايلاند: تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى )١94945  1١941/(‏ 


(مليون دولار أمريكي) 
10000000121 اننئنة النلخة اللخلك النلكة لنانة نالك انان 


معدل نمو الثائج المحلي الإجالي (بالئة) 

معدل نمو الرقم القياسي لأسعار المستهلك (بالمئة) 
معدل نمو عرض النقود (بالمثة) 

معدل الفائدة (بالمثة) 

سعر الصرف الإسمي 

(معدل التغير) (بالكة) 

سعر الصرف الفعلي 

نبة الاستثمار الإجمالي/ الناتج المحلي الإحمالي (بالحة) 


نسبة الادخار الإجمالي/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 

رصيد الموازنة الحكومية (بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي) 
ارصيد الميزان الجاري 

نسبة رصيد الميزان الجاري/ الناتج امحل الإجمالي (بالمئة) 
رصيد حساب رأس المال 

نسية رصيد حساب رأس المال/ الناتج المحلي 
الإجمالي (يامثة) 


المصسظر: 1116 «وساما"1 لدلايه©) :تواء 10 #الأجداجه81ة رقده5 عصداهلا-نط0 لصة عامدط أطت عمدمة 

:[.2 .ه]) 163 .80 تعجهم ومللده 777 ,ماعاءمفاط 4تبه مأكررماهه! ,مانم 11 ,وعجمغل زه عمدعةعصدط 
مم بان انلهج 255/9 0212/2/كمء10/قعتنةونا.كقعء10//:طاخط ,(1996 ,عطتطعءعةق ععروط عمتاره؟1 دعتصسمممعظ8 
.64 .م ,(3) عاطها رلصغط. 9807002 


ولقد ناقشت العديد من الكتابات الاقتصادية طبيعة العوامل المفسرة للنمو 
الذي شهدته بعض البلدان الآسيوية» وما إذا كان قد تحقق نتيجة نمو كم مدخلات 
الانتاج؟ أم أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع مستوى كفاءة عناصر الإنتاج» أو 
مايسمى «الإنتاجية الكلية لعرامل الإنتاج» (0178). وفي الدراسة المهمة التي 
أنجزها الباحث ميشال سارل'"» للوقوف على محددات النمو والإنتاجية في بعض 


زفرف (77/97 عوط وستعلكه 7لا ,دعام انبي00 41417 جة «وكاسا لع طوعط هه أنسده؟0 ,اععوك اعقطءتك3 


.(1997 ,لمجآ لمقاعمه1/1 أهدهتا معام[ :00 ,و«ماعصتنطدمة/071) 97 


يف 


الدول الآسيوية» ومن بينها تايلاند» قام الباحث بتقدير معدل نمو كل من: الناتج 
المحلي الإجمالي» رأس امال المادي» والعمل» والإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج. 
وخلصت الدراسة إلى النتائج الموضحة في الشكل رقم  5(‏ ؟5). 


الشكل رقم (8 -5) 
تايلاند : نمو الإنتاج » المدخلات» والإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج 
)1١995 _ ١91/4‏ 


مدشللات العمل ورأس المال 0 0 0 وذ 
الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 


بع اح حي ل ال ا ب حت 
ناكل ااال 46 ١ 4 ١‏ 


المصدر: المصدر نفسهء الشكل رقم ١١‏ (أ)) ص 55 


وتشير نتائج الدراسة المقارنة إلى أنه خلال الفترة 8/ا9١‏ - 1445» كان 
معدل نمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج الأعلى في سنغافورة» يليها تايلاند ثم 
250 3 
ماليزيا” *. 
(5) المصدر نفسهء ص "717. 


074 


ثانياً: دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في مسيرة التنمية في تايلاند 

شهدت تايلاند زيادة كبيرة فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة منذ 
عام 1444. حيث زاد صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة من مليار 
دولار عام ١941‏ لتصل إلى ” مليارات دولار عام 1948ء. ثم قفزت إلى 
5 مليار دولار عام .١1997‏ وعلى سبيل الإجمال» بلغ صافي تدفقات رؤوس 
الأموال الأجنبية الوافدة خلال الفترة ١995 ١9848‏ حوالى 55 مليار دولار» 
وهو ما يمثل ما يزيد على ثمانية أضعاف ما كانت عليه خلال حقبة الثمانينيات 
١940‏ م941 )0 , 


ويوضح الشكل رقم  4(‏ ”7) تطور تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة 
إلى تايلاند خلال الفترة ١984‏ 1445ء مبوبة إلى قروض طويلة الأجل. 
استثمارات أجنبية مباشرة» استثمارات محفظة الأوراق المالية» بالإضافة إلى قنوات 
التمويل الأجنبية الأخرى. ويتضح من هذا الشكل أن قنوات التمويل الأجنبية 
الأخرى (اقتراض البنوك التجارية قصير الأجل» وودائع غير المقيمين بالعملة 
المحلية (البات))» كانت تمثل المصدر الرئيسى لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية» 
في ما عدا عام .2©01949١‏ ش 


ولقد شكلت الزيادة الكبيرة في ودائع غير المقيمين يعملة البات. حوالى ٠١‏ 
بالمئة من قيمة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى» فى بداية التسعينيات 
 1441(‏ 1981). ويمكن إرجاع ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدلات الفائدة 
على الودائع في تايلاند مقارنة بمعدلاتها في اقتصادات الدول الصناعية» 
وحكومات الدول الأخرى. وذلك فى ظل التوقعات السائدة حول استمرار 
استقرار سعر صرف العملة الوطنية التايلاندية (البات) إزاء الدولار الأمريكي. 


وإذا ما انتقلنا إلى الاستثمار الأجنبي المباشر (821)» يلاحظ أن حجم 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تايلاند ظل محدوداً نسبياً خلال النصف 
الأول من الثمانينيات» ومتقلباً لدرجة كبيرة نتيجة عدم استقرار أوضاع كل من 


)0( .م ,.لأ0آ1 رقهه50 عستاملا-نط لمة علعوط لتحطت متلا 
() المصدر نفسه» ص 5-060. 


الى 


.الاقتصادين المحلي والدولي. ثم بدأ الاستثمار الأجنبي اللمباشر المنجه إلى تايلاند 
يتزايد بخطوات متسارعة منذ عام 0194417 نظراً لارتفاع تكاليف عنصر العمل 
وارتفاع سعر صرف العملة في كل من اليابان والبلدان الآسيوية المصنعة حديثاء ما 
أدى إلى إعادة توزيع أنشطتهم الإنتاجية» باتجاه تايلاند والبلدان الآسيوية الأخرى 
الآخذة ة في النموء ذات التكلفة المنتخفضة . 


الشكل رقم (؛ ‏ ”) 
تايلاند: تطور هيكل تدفقات 
رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة  ١945(‏ 199454) 
(مليار دولار أمريكي) 


ك ‏ ل لاو زل ا 4ه كعم لمم بر 50م 


استثمارات الحافظة 273 استثمار أجني مباشر [تتتج] قروض طويلة الأجل لاا 
جملة التدفقات سس أخرىل.] 


وهكذا زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى تايلاند بنحو ثلاثة 
أمثال» خلال عامي ١9417‏ و1184». ثم وصلت إلى الذروة عام ١494٠‏ عند 
مستوى 8 مليارات دولار. وتشير بيانات الجدول رقم  5(‏ 5) إلى تصاعد وتقلب 
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تايلاند خلال الفترة ١948٠‏ 
.١11/‏ 


الحدول رقم (2 -5) 
تايلاتد: تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة 
(1940 -14917) (مليار دولار أمريكي) 


أذ الع ناتاس الع لمكم اتكك كك ال 


الملصادر : :[.ص مه]) ممانه !1 ان آم ,ومع ستممئكئسظ علممقبامس8 مه ودع بتقطمصسط معحوتلقا؟ 
1/005 أمناصم) ,هآ .1 ختة ,(لعدوعءمضم) 2 .م ,(1994 ,تسوعوهءط قدماقاء1 عتستمصمعءظ أقدهتأقممعام1 
,(1999 ,تأتتقعقع1 عتسمموءظ أه يوعاظ لفممتنول؟ نزم .م) 7134 .مم بععمدط ومتاءه/لا 1818181 ,ماكم 

.5 .م ,2 عاطها 


١‏ - توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وفقا لفروع النشاط الاقتصادي 


توجه الجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تايلاند 
نحو القطاع الصناعيء حيث بلغت هذه النسبة أكثر من النصف من جملة 
الاستثمارات الأجنبية الصافية خلال عامي ١9417‏ و1988. وعلى الرغم من ذلك» 
فقد بدأت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة للقطاع الصناعي في الانخفاض 
بشدة منذ عام 219184 إذ انخفض نصيبها النسبي من 47 بالمئة عام 1944 إلى 77 
بالمئة عام 11947. وفي المقابل. ارتفع النصيب النسبي للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة» المتجهة إلى قطاع البناء والتشييد والقطاع المالي”" . 


وفي ما يخص توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين فروع النشاط 
الصناعي» يتضح من الجدول رقم  5(‏ ”) استحواذ صناعة الأدوات الكهربائية 
على النصيب الأكبر منهاء حيث بلغ نصيبها النسبي نحو الثلث من جملة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوجهة إلى القطاع الصناعي. وجاءت الصناعات 
الكيماوية» والآلات ووسائل النقل» والصناعات المعدنية» وصناعة المنسوجات» 
على رأس فروع النشاط الصناعي الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة . 


(0) :[.صه]) فتعلئم11 اذ 11271 ,لكو متممدكباط علقكم لم8 لصة ككءتمطمصيظ معووتي؟ 
.(0عكدعه20م) 2-3 .مم ,(1994 ,مسمعووء8 كدمتأقاعظ عتدتمدمعظ أقدم 3 معام[ 


م١‎ 


ذه 


المنتحات المعدنية 
- المتتجات الكهربائية 
آلات ومعدات النقل 
الكيماويات 
المنتجات البترولية 
- مواد البناء 
- أخرى 

الخدمات 


الحدول رقم 57 ")0 
تايلاند: تطور توزيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بحسب فروع النشاط الاقتصادي ١19557 - 1١9480(‏ ) (نسبة 0 


,210553110138511 320 و5ع اق لزوتاط 


" - توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً لبلدان المنشأة 
تشير بيانات الجدول رقم  5(‏ 4) إلى الارتفاع الحاد في حجم الاستثمار 

الأجنبي ال الياباني المباشر المتجه إلى تايلاند عند نهاية الثمانينياتء وخاصة زيادة 
النصيب النسبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من اليابان إلى تايلاند من 
حوالى 15 بالمئة و“ بين عامي ١987‏ و1447 على التوالي» ليصل إلى الذروة 
(؟5 بالمئة) عام من جملة الاستثمارات الأجتبية المباشرة. بيد أن غلبة اليابان 
على الجانب الأكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى تايلاند لم 
تستمر طويلاء حيث بدأ نصيبها النسبي في التراجع حتى وصل إلى ١١‏ بالمئة عام 
47 . ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الحادث» عند بداية 
التسعينيات» إلى المشكلات الاقتصادية التى واجهتها اليابان» وتحول المستثمرين إلى 
توجيه أموالهم إلى جمهورية الصين الشعبية©. 

ومن ناحية أخرىء سجلت تيارات الاستثمارات الأجنبى المباشر المتدفقة من 
الدول الآسيوية المصنعة حديثئاً (غير متضمنة سنغاقورة» ارتفاعاً كبيراً منذ عام 
4 حتى بلغ نصيبها النسبي من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 
الثلث (75" بالمئة) عام .١447‏ وبالمثل فقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق 
من مجموعة بلدان الآسيان إلى تايلاند ارتفاعاً مهمأ خلال عامى ١944‏ 1997. 

ومن ناحية ثالئة» فقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق من 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى تايلاند من حوالى 7١‏ مليون دولار عام ١941‏ إلى 
نحو 457 مليون دولار عام 1447. ليمثل بذلك نحو 6" بالمئة من جملة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى تايلاند عند بداية التسعينيات. 


 “‏ التشريعات والحوافز المالية 

قامت تايلاند» مثلها في ذلك مثل كل من ماليزيا وإندونيسيا بتحرير 
تعاملات كمان راين المال مقن وقت ناك يف سيقت قلك البلدان كززيا فى 
عدا ةالمعال” ...وكات تابلاند قد الكت المتديد سن القيرد المفروقة عل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السبعينيات» من خلال قانون معنلة 
#اقآ 5ووعمنوت8 لعام 0191/7 وقانون تشجيع الاستثمار لعام لالا9١.‏ وخلال 
النصف الثاني من فترة الثمانينيات» زادت خطى الحكومة التايلاندية نحو التحرير 


(4) انظر: 1 ,مم50 وصناو لا -نط0 لصح علعوط لأنحطت وميالا 


الذذا 


م 


الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 

البلدان الآسيوية المصنعة حديئاً 
هونغ كونغ 

كوريا الجنوبية 

ستغافورة 

مجموعة دول الآسيان 


دول أآخر ئى 


الجدول رقم  4(‏ 4) 
تايلاند: توزيع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة 
وفقا للجنسية (1940 -؟1947١)‏ (نسبة مئوية) 


ساس اس لاست زعت إس إس إس إس إس لس 


5-7 ننه تكن دنه كع مق نحط حك سك كم نه نحط لحك ندم 


الاقتصادي» ببدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية» ما ساعد على استمرار النمو 
الاقتصادي المتسارع . وبينما تم إلغاء العديد من القيود المفروضة على الاستثمار 
الأجنبي المباشر المتجه لصناعات الإحلال محل الواردات اول فترة السبعينيات» 
كان الاتهاه خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات إلى خفض القيود المفروضة على 
الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه لصناعات التصدير. ويعود ذلك في الأساس إلى 
التوقعات بأن التوسع في صناعات التصدير كثيفة العمل قد يساعد على ارتفاع 
معدلات التوظف,. والمساعدة في خفض عجز الحساب الجاري ليزان المدفوعات. 


وبحلول عام ١144»ء‏ تم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك ٠٠١‏ بالمئة 
من المنشأة التي تقوم بتصدير إنتاجها بالكامل. كذلك تم منح حوافز استثمارية 
أخر ى للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة لقطاعات التصديرء من بينها العديد 
من الإعفاءات الضريبية. كذلك قدمت الحكومة التايلاندية حوافز لغير المقيمين» 
الذين يقومون بالاستثمار في أنشطة تصديرية تقع خارج مدينة بانكوك ‏ العاصمة. 
وتضمن ذلك منح إعفاء لمدة حمس سنوات من التعريفة على الواردات من المواد 
الخام للشركات الأجنبية القائمة في المناطق البعيدة والنائية (قهعجة عامدمع9)» والتي 
تصدر أكثر من "٠‏ بالمئة من جملة إنتاجها. وفي المقابل» يتم منح الإعفاء لمدة عام 
واحد في حالة الشركات التي تنشد العامة بانكوك مقر لها. 


هذا ويمكن للشركات الأجنبية المقامة في المناطق النائية أن تتمتع بإعفاءات 
من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلى ثماني سنوات. كذلك قامت الحكومة بيخفض 
الحد الأعلى للتعريفة المفروضة على الواردات من ٠٠١‏ بالمئة إلى ١‏ بالمئة فى أول 
كانون الثاني/ يناير .١1440‏ وفي ظل هذه الحزمة من الإجراءات والإعفاءات 
الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة» ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 
المتجه إلى تايلاند سنوياً من 4.' مليار دولار عام ١9417‏ ليصل إلى 5,5 مليار 
دولار عام .149٠‏ 


ثالثاً: مسيرة النمو والتنمية فى تايلاند: نظرة تقويمية 
يمكن تقسيم مسيرة النمو في تايلاند منذ الستينيات وحتى منتصف 
- الفترة مند بداية الستينيات حتى منتصف السيعينيات: كان المحرك 
الأساسي لعملية التنمية هو الإنفاق الواسع على مشروعات البنية التحتية» و 
خاصة الطرق» والسدود. ومحطات توليد الطاقة. وشبكة الاتصالاات. 


وم 


الفترة من منتصف السيعينيات حتى منتصف الثمانينيات: تم التركيز في 
عمليات التنمية على الصناعات التصديرية كثيفة العمالة» المستندة إلى قاعدة الموارد 
المحلية» مثل الصناعات النسيجية» تجهيز السلع الغذائية» ولا سيما الأطعمة 
البحرية (00ه*1 568) . 

 '"'‏ الفترة من متنتصف الثمانينيات حتى منتصف التسعيئيات: حيث كان 
التركيز في عمليات التنمية حول الصناعات الإلكترونية وتجميع السيارات التي تم 
التو وسع فيها بواء اسطة 0 الأجيية المياشر قلطا وتشبيوا 50 
٠‏ و٠2‏ بالمئة. وخلال الفترة نفسهاء لعبت الاستثمارات اليابانية والأمريكية دوراً 
كبيراً في هذا المجال. وبدرجة أقل الاستثمارات القادمة من كوريا الجنوبية 
وتايوان. 

ومع بداية التسعينيات؛ اتجه جانب مهم من الاستثمارات (المحلية والأجنبية) 

نحو القطاع المالي وقطاع العقارات.» حيث لوبييية البنوك في عمليات الإقراض 
للمستثمرين في هذا النوع من الأنشطة. وبدءا من منتصف التسعينيات» لعبت 
السياحة (بما فيها قطاع البعاء) دوراً مهماً في توليد النقد الأجنبي» إذ تشير بعض 
التقديرات إلى أن متوسط الدخل السنوي الناتج من السياحة خلال الفترة ١946(‏ - 
46) 2 نحو /ا -8/ مليارات دولار ربكي في 0 ا" 
فروع النشاط 0 على النحو 0 
السبعينيات |4 ا التائييات 000000000 ] 


2 ممه 


) 0ه« بالاستتاد إلى مقابلة مع د. ويزارت بومياقزا (2دعلاقطمصص2 سعددة/1): 1994/94/16 
)١١(‏ المصدر نقسه. 


كم 


وعلى صعيد السياسات التعليمية والتقانية» كان هناك اتفاق» من واقع 
المقابلات التي أجراها الباحث في تايلاند» على أن السياسات التعليمية لم تكن على 
المستوى اللائق لمساندة عمليات التنمية» مقارنة بما حدث في كوريا الجنوبية 
وماليزيا. كذلك لم يكن هناك تطور كبير في محال التقدم التقاني والبحوث والتطوير 
(84): إذ تم الاعتماد بصفة أساسية على التقانة المستوردة من الخارج . 

وعلى صعيد السياسات الاجتماعية وتوزيع الدخل» اتبعت الحكومة 
التايلاندية عدداً من الإجراءات السياسية تهدف إلى رفع مستوى الدخل وتحسين 
نوعية الحياة. وحتى تتحقق عدالة توزيع الدخل» ويصل عائد التنمية الاقتصادية 
إلى المناطق الريفية» فقد خصصت الحكومة لخطط التنمية الريفية نحو 7,5 مليار 
دولار أمريكي من ميزانية السنة المالية »١411/‏ بما يعادل ١١,1‏ بالمئة من إجمالي 
الإنفاق الحكومي. وفي ظل هذه الخطة» قامت بمشروعات تطوير المجتمع الريفي 
والتنمية البشرية ١,5(‏ مليار دولار)» ومشروعات تدريبية (",* مليار دولار)» 
ومشروع لتحسين مشاركة الأفراد والتنظيم المحلي في الإدارة المحلية (78 مليون 
دولار)ء ومشروع للتنمية ١916(‏ مليون دولار)؛ ومشروع لتنويع الإنتاج والتوظف 
في المناطق الريفية ١0(‏ مليون دولار)”"2. 


وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو نصف الزيادة المحققة في الناتج المحلٍ 


كل الصفنيه الوصدي» انتس الخلين الولدي سمي الاتتستافية 
واللااجتماعية (أدعممماء ع2 لقاء50 لطهة عتسممممظط 5 512010221) دور أ 
مهما في توجيه عمليات التنمية خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات. أما خلال 
حقبة الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات» فقد لعب البنك المركزي التايلاندي دوراً 
مهما في توجيه السياسات المالية والإنمائية» وتراجع دور المجلس الوطني للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

ومنذ بداية التسعينيات» بدأ مجلس الاستثمار (820850 6م06ناو1096) يلعب 
دوراً متنامياً في توجيه السياسات الإنمائية» لصالح دوائر رجال الأعمال ودوائر 


شق .34 .م ,1997 ,اأ«موعا! عتاممنرمعظ أمنتصدق ,لسمتتقط]' زه عاصسوه 
9) بالاستناد إلى مقابلة مع د. انطعنهمههوط2 عاناوه2. كلية الاقتصادء جامعة شولالونغكورن - 
بانكوك (اتدمعانمنا درم لوده لواتتطء) .1998/84/1١1‏ 


لال 


المال في الخارج لتشجيع تدفقات رأس المال الأجنبي» من دون الاستناد إلى معايير 
واضحة لاستراتيجية التنمية. وظل ثنائي البنك المركزي ووزارة المالية يلعبان دورا 
مهماً في مجال رسم وتوجيه السياسات الالية والنقدية. وإجمالاء يمكن القول إن 
مركز الثقل في رسم السياسات الالية والإنمائية قد انتقل من المجلس الوطني 
المؤسسى المساند لعمليات التنمية فى تايلاند. 

الشكل رقم  4(‏ 4) 


تايلاند: الإطار المؤسسى المساند لعمليات التنمية 


البنك المركزي وزارة المالية 


ل ١4وطز-‏ ١5وؤا‏ + 0 + 


ويرى البعض أن هذا التطور في الإطار المؤوسسي قد حول تايلاند إلى دولة 
رخوة (5]26 5046) مع بداية التسعينيات” © . 

وفي تقدير الباحث أن نموذج النمو والرواج الاقتصادي الذي شهده 
الاقتصاد التايلاندي منذ نهاية الثمانينيات» وحتى صيف 2١997‏ يعتبر نموذجا 
لاقتصاد الفقاعة (لإد:مهمع2 6016د8). فلقد اتسمت تلك الفترة بتصاعد الميل نحو 
المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات» وكذا بورصات الأوراق الالية» ما أدى 
إلى تحقيق أرباح قدرية كبيرة من دون جهد مبذول أو إنتاج ملموس. 


)١5(‏ المصلر نفسه. 
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ولقد ساعد على تغذية اقتصاد الفقاعة» في حالة الاقتصاد التايلاندي» 
الأموال القادمة من الخارجء في شكل: 

١‏ تدفق رؤوس أموال أجنبية (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل), وتركيزها 

؟ ‏ التدفق الكبير للدخل السياحى» وما يرتبط به من أنشطة. 

وعادة ما يغذي اقتصاد الفقاعات نفسه بنفسه» من خلال سلسلة المضاربات 
على توقعات الزيادة التى يعتقد البعض أنها لا يحدها حدء إلى أن تنفجر البالونة 
فجأة ومن دون سابق إنذارء كما حدث في صيف 214917 وانتقلت آثار العدوى 
إلى بقية بلدان جنوب شرق آسياء على النحو الذي أصبح معروفا للجميع . 

ولعل المفارقة الكبرى فى حالة تايلاندء أنه في الوقت الذي تعتبر فيه تايلاند 
مستورداً صافياً للغذاءء كانت تايلاند» خلال فترة الرواج في التسعينيات» تعد من 
أكبر مستوردي سيارات المرسيدس في العال”*" . 


 152[ بالاستناد إلى مقابلة مع أ. ياكورن ثافيزين (اكة7ة18 «رمعلة©)ء رئيس علصدظ نتهوط‎ )١5( 
.19948 بانكوك» أيلول/ سيتمير‎ 
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الصين: استراتيجية «السير على ساقين» 
ورحلة «المائة عام» 


أولاً: التوجه الصيني التدريجي للإصلاح الاقتصادي 
والانتقال إلى «اقتصاد السوق» 

تميز الانتقال الصيني إلى اقتصاد السوق بالنهج التدريجي أو التطوري في 
الإصلاح الاقتصادي» على عكس استراتيجية الانتقال السريعة (استراتيجية 
الصدمات الكهربائية) التي طبقت في تشيكوسلوفاكيا السابقة» وبولندا وروسيا. 
ويرى البعض الآن أن حظ هذا النهج التدريجي من النجاح كان أكبر بكثير من 
أسلوب التغير السريع القاسي؛ من خلال ما سمي بالصدمات الكهربائية. 

ولقد بدأ الإصلاح الاقتتصادي الصيني من دون مخطط شامل أو جدول 
زمني» بل على العكسء فإن السلطات الصينية طبقت استراتيجية ١فلتشعر‏ 
بالأحجار وأنت تعبر النهر؛! ولقد ساعدت تلك السياسة الإصلاحيين الصينيين 
بعمل اختبارات متعددة على نطاق ضيق» ثم عندما يتحقق ويتأكد النجاح في تلك 
الاختبارات تعمل الحكومة عندئذٍ على إقرار التغييرات اللازمة وتعميمها في كل 
مجحاللات السياسة الاقتصادية. 

ولقد استفادت السلطات والشركات المحلية من تجربة المناطق الاقتصادية 
الخاصة. لاختبار العديد من الممارسات الرأسمالية التى لا يمكن تطبيقها فوراً فى 
المناطق الداخلية للبلاد. فسياسة التدرج في التطبيق سمحت باكتشاف حلول عملية 
للموضوعات السياسية الحساسة التى تثير مقاومة الاتجاهات المحافظة. 

ولعل الأمر الذي دفع قيادة دينغ زياو بنغ لتبني سياسة الانفتاح والتحديث 
الاقتصادي» أتى من الإدراك بأن الصين لن تنجح في تحقيق كامل طاقتها التنموية 
بسبب سياستها الانغلاقية» وبالتالي فقد تخلفت عن جيرانها في شرق اسيا في مجال 
التنمية الاقتصادية والتقانية. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني لم يكن منغلقاً 


5١ 


بالكامل قبل إصلاحات عام 21918 فقد كان التحكم في تدفقات التجارة 
الخارجية يتم بواسطة الحكومة المركزية على أساس الخطط القومية. وكانت تدفقات 
التجارة الخارجية بمثابة بند موازنة يعكس سد الفجوات بين الطلب الكلي والعرض 
الكلي للسلع من خلال الموازين السلعية. 1 

لذا فقد تضمنت عملية الانفتاح الاقتصادي تحولاً مهما في مجال السياسة 
التجارية» من أجل جني كل المزايا للفرص الاقتصادية التي يوفرها الانخراط 
المباشر في بنية الاقتصاد العالمي. وقد أدى هذا بدوره إلى تغيرات أساسية في نظام 
الإدارة الاقتصادية الكلية» بما في ذلك إصلاح السياسات والمؤسسات التي ترتبط 
بكل وجه من أوجه صنع القرار في بيئة اقتصاد السوق. 

كما تضمن هذا الإصلاح من بين أشياء أخرى» إصلاح نظم الإدارة 
والملكية» وإقامة أسواق «حرة» للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج وإصلاحات في 
نظام الأثمان» ونظام إدارة اقتصادية يقوم على اللامركزية. وبالرغم من ذلك. ظل 
التركيز الأساسي لسياسات الإصلاح والتحديث الاقتصادي في الصين على عمليات 
التنمية المتوجهة للداخل» وتنمية القطاع الزراعي الذي ظل يوظفء. عند أواخر 
السبعينيات» نحو ١‏ بالمئة من قوة العمل الصينية. 

وبعد إصلاحات عام ١191/8‏ بدأ المشهد الاقتصادي في التغير بشكل 
ملموس . وقد كانت عملية التحول تدريجية» وكان إصلاح سياسة سعر الصرف يسير 
بوتائر أسرع بكثير من وتائر إصلاح السياسة التجارية. وكان تحرير الواردات أبطأ 
بكثير من تحقيق لامركزية النشاط التصديري. والنقطة المحورية في المشهد الاقتصادي 
الجديد كانت خلق المناطق الاقتصادية الجديدة في عام 8 » فقد اعتبر هذا حلاً 
واقعياً للسؤال السياسي الحساس حول: كيف يتم السماح بالممارسات الرأسمالية 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة» في ظل نظام سياسي شيوعي؟ 

ولقد أدت تلك السياسات الجديدة إلى تخصيص ١4‏ مدينة ساحلية في عام 
4 لهذا الغرض» والإعلان رسمياً عما سمي استراتيجية التنمية الساحلية في 
عام 1944. وقد رافق ذلك التشجيع النشط لتدفقات رأس امال الأجنبي المباشر 
نحو تلك المناطق. من خلال المعاملة التفضيلية والحوافز المالية على النحو الذي 
سوف يأتي ذكره في ما بعد. 


ثانياً: مؤشرات الأداء التنموى 


تشير بيانات الجدول رقم )١  5(‏ إلى تطور مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي 
خلال فترة الانطلاق الاقتصادي في الصين .)١946  ١945(‏ ويلاحظ التطور 


04 


الهائل الذي حدث خلال النصف الأول من التسعينيات  ١9494٠0(‏ 19146). إِذ 
تضاعف حجم ناتج قطاعي الزراعة والخدمات» كما ازداد حجم ناتج قطاع 
الصناعة التحويلية بنحو 57 بالمئة. كذلك ارتفع حجم صادرات السلع والخدمات 
بما يفوق الضعف. وارتفع حجم كل من الادخار القومي الإجمالي والاستثمار 
المحلي الإجمالي بنحو 8١‏ بالمئة» ما حافظ على علاقة التوازن بين المدخرات 
والاستثمارات خلال التسعينيات. 


وعلى صعيد التغيرات فى التركيية القطاعية للاقتصاد الصينى» تشير بيانات 
الجدول رقم  5(‏ 5) إلى ارتفاع معدل نمو الناتج في قطاع الصناعة التحويلية 
بمعدل سنوي قدره ١9,١‏ بالمئة» مقابل 64,8 بالمئة في قطاع الخدمات. ٠‏ وقد نتج 
من تلك التحولات» توليد الجانب الأعظم من القيمة المضافة في الاقتصاد الصيني 
في إطار قطاعي الصناعة التحويلية 008 رغم أن غالبية السكان وقوة العمل 
ما زالت في قطاع الزراعة عند منتصف التسعينيات» كما يوضح الشكل رقم (5 - 
.)١‏ كذلك شهدت فترة ما بعد الإصلاح تغيرات جوهرية في هيكل التجارة 
الخارجية للصين. ولعل التطور الأكثر أهمية هو التغيرات التي طرأت على التركيب 
السلعي لبنية الصادرات الصينية. فلقد زاد نصيب صادرات قطاع الصناعة التحويلية 
إلى إجمالي الصادرات السلعية من نحو 5٠‏ بالمئة عام 148٠‏ إلى ما يربو على ٠0‏ 


بالمئة في عام 2١991١‏ أي فى غضون عشر سئنوات. 


وهكذاء فمنذ منتصف الثمانينيات» أصبح هيكل التجارة الخارجية للاقتصاد 
الصيني يقارب في سماته الخصائص التي تميز الدول حديئة التصنيع» إذ أصبحت 
صادرات المنتجات التقليدية مثل : المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والساعات 
والمنتجات الكهربائية البسيطة» لا تشكل سوى ثلث الصادرات السلعية الإحمالية 
للصينء عند بداية التسعينيات. 


ومن ناحية أخرى» تم تخفيض سعر صرف اليوان (العملة الوطنية الصينية)» 
منذ منتصف الثمانينيات» بشكل ملموس وبمعدلات سريعةء وذلك مقارنة 
بعملات البلدان المنافسة في أسيا: ماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند» وإلى حد 
أقل مقابل عملات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية. ويعكس هذا التخفيض الكبير 
لليوان الصيني تحولا مهما في استراتيجية التنمية الصينية» منذ منتصف الثمانينيات» 
لصالح إنتاج السلع القابلة للاتجار دولياً (1805165): وعلى حساب السلع غير 
القابلة للاتجار دولياً (5ء1طه20ه-هه2) . 


كل 
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الحدول رقم (ه 2 )2 
الصين: تطور مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى )١4468  194808(‏ 
(أرقام قياسية: سنة الأساس )٠١٠١١ - ١99٠‏ 


الناتج المحلي الإجمالي (بتكلفة عوامل الإنتاج) 
الزراعة 
الصناعة 
التعدين والمحاجر 
الصناعات التحويلية 
الخدمات 


الواردات السلعية والخدمية 


الصادرات من السلع والخدمات 
الاستشمار المحلي الإجمالي 
الادخار المحلي الإجالي 

الادخار القومي الإجمالي 


المصدر: انظر الملحق الأحصائي في : عط :ع2 بورمأوسعتطقة/7) معارع5 2020 همتطه ,مم0 مملة عط جز وعواءالملت اعج«روماعبعط :2020 مساك ,علهقه 10ئه/لا 
(1997 بعأصفظ 


الجدول رقم (ه 5‏ ") 
الصين: المعدلات السنوية للنمو القطاعى )٠٠٠١  ١9486(‏ 
(نسبة مئوية) 
تقديري 


7 سن 


الناتج المحلي الإجمالي 


القيمة المضافة في قطاع الزراعة 


القيمة المضافة في قطاع الصناعة 
القيمة المضافة في قطاع الخدمات 


المصدر: .6 ,عأووطجمء 7 لهء ك1 اها3 014 ,5عاة ستاو [أهاذ عامدظ 1051لا 


الشكل رقم (ه )١-‏ 
الصين: التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي والتوظف 
بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية )١949465(‏ 


التوظف الناتج المحلي ىا 
8م 
7 
40 
00 
صفر 


لاا نا احلا 


الخدمات ] الصناعة 8# الزراعة 85 


المصططلر: هفسصتطت ,رسع م7 عطز خط كععنءاله© اع «مماعنع2 :2020 مدنت ,علصد8 ل1عمثلا 
.(1997 رلصقظ عط1 :)0آ ,مماع ستطدد/الا) وعترع5 2020 
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ثالثاً: أنماط واتجاهات تدفق «الاستثمارات الأجنبية المباشرة» 
إلى الاقتصاد الصيني 

في غمار عملية الاندماج الصيني التدريجي في الاقتصاد العالمى» لعبت لعبت 
مجتمعات الا الصينية في شرق , إوجترت شرق آسيا بما 3 ذلك .تايوان دوراً 
0 المباشر رودم : في الصين. ففي 0 0 كان نحو ١م‏ بالمئة من 
تدفقات الاستثمار ا المباشر مصدرها هونغ كونغ وماكاوء مع ملاحظة أن 
إحصاءات «7101» فى الصين تتضمن استثمارات الشركات التابعة للشركات 
الأجنبية والشركات الصيئية المستوطنة هناك. ومع تخفيض حلدة التوتر السياسي بين 
الصين وتايوان» أصبحت تايوان ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الفعلية» حيث بلغت نحو 6 بالمئة من الإجمالي في عام 1 


ومن بين بلدان شرق وجنوب شرق آسياء برزت «سنغافورة» كمستثمر 
أجنبي مهم في الصين. ومع إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية 
في عام 1447ء بدأت الاستثمارات الكورية تلعب دورا متزايدا. وفي المقابل» 
فإن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(0801©) كانت فى تناقص مستمرء إذ هبطت تسبة الاستثمارات القادمة من بلدان 
هذه المجموعة إلى جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نحو 8" بالمئة في عام 
7 إلى ١0‏ بالمئة في عام 1447» على الرغم من أن تلك البلدان قد ضاعفت 
استثماراتها المباشرة في الصين بالقيم المطلقة خلال الفترة نفسها. 

كذلك كان هناك تغيرات رئيسية في التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر في الصين منذ منتصف الثمانينيات. ففي عام ١985‏ بلغ حجم 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعاقد عليها في قطاع الخدمات نحو ١‏ بالمئة من 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة» حيث جذب قطاع العقارات وحده 07 بالمئة» 
من جملة الاستثمارات. وفى نيسان/ ابريل 214417 أعلنت لخنة التخطيط الحكومية 
القواعد المنظمة لتوجهات الاستثمارات الأجنبية» التى حددت القطاعات المستقبلية 
الأجنبية على النحو التالي: النقل والاتصالات» الطاقة» الصناعة المعدنية» صناعة 
مواد البناء» صناعة الآلات» الصناعات الكيماوية» صناعة الأدوات الطبية» صناعة 
الالكترونيات. ومع حلول عام 21494١‏ زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
المتعاقد عليها في الصناعات التحويلية مثل النسيج والإلكترونيات وصناعة الآلات 
والصناعات الكيماوية إلى نحو 8١‏ بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة . 
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وتتركز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين فى المناطق الساحليةء 
بصفة أساسية. ففي عام ١447‏ ذهب نحو 4١‏ بالمئة من تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة إلى ١١‏ مقاطعة ومنطقة محلية تقع في المناطق الساحلية» إذ إن 
غواندونغ وحدها اجتذبت نحو ثلث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة» وتلتها 
جيانجو وفوجان. ومن المعلوم أن المناطق الاقتصادية الخاصة الخمس» تقع ثلاث 
منها في غواندونغ» وواحدة في فوجان وكامل مقاطعة هانان و4١‏ مدينة ساحلية. 
وعند بداية التسعينيات» فإن المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الساحلية كانت قد 
تلقت مجتمعة نحو ثلثى إجمالى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية (وليس 
التعاقدية) للصين. 002020 


١‏ الإطار التشريعى للاستثمارات الأجنبية 


يحتوي التشريع الخاص بتشجيع الاستثمارات الأجنبية على 5١‏ مادةء وهو ما 
أعطاها اسمها المعروف ب «قانون ال 51 مادة». ويمثل هذا القانون نقطة تحول مهم 
فى سياسة الصين تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة» حيث ان السلطات غدت تيز 
بين أتماط مختلقة للاستكمارات الأجتبية الباشرة» إذ مكرث» نضقة خاصة. 
الشركات التصديرية والشركات التقانية المتقدمة» بحيث منحتها حوافز وامتيازات 
خاصة. وتم التشجيع جزئياً عن طريق إزالة العقبات التي شكا منها المستشمرون 
الأجانب» مثل عدم قدرتهم على تشغيل وفصل العمال طبقاً لاحتياجات الشركة» 
وكذلك من خلال تقديم إعفاءات ضريبية إضافية وامتيازات في الحصول على 
المدخلات اللازمة . 

كذلك تم وضع قواعد لتأسيس المشروعات الصينية ‏ الأجنبية التعاقدية في 
عام .١1984‏ وقد تم تصميم هذه القواعد للحيلولة دون المغالاة في قيم الأصول 
التي يتم تقديمها كمساهمة من جانب الشريك الأجنبي» والحيلولة دون الفشل في 
الوفاء بالتمويل الذي تمت الموافقة عليهء أو توريد معدات وآلات لمحالفة 
للمواصفات التي تمت الموافقة عليها. وفي نيسان/ ابريل عام 1988» تمت مراجعة 
الدستور الصيني من أجل السماح بالحق في تأجير الأراضي للمشروعات الأجنبية» 
وفي أيار/ مايو 21944٠‏ تم تشريع قوانين تحرر القيود التي كانت مفروضة على 
استخدام الأراضي بواسطة المستثمرين الأجانب» وكذلك قوانين أخرى سمح 
بمقتضاها أن يكون رئيس الشركة «شخصاً أجنبياً». كما حددت الفترة التى يمكن 
أن يمتد فيها الاتفاق الخاص بامتياز المشروع المشترك لتصبح 7١‏ عامء بل في 
بعض الحالات تم عقد تلك الاتفاقات من دون تحديد مدى زمني محدد للمشروع. 


/ا4 


 '"‏ الحوافز المالية والضريبية 

تعد المزايا الضريبية الحافز الأكثر وضوحاً وأهمية للمستثمرين الأجانب. وقد 
يأخذ هذا الحافز شكل خفض فى معدلات الضريبة أو الإعفاء الضريبي أو 
تخفيضات ضريبية مميزة. وتمتلك الصين منظومة معقدة وكاملة من مثل هذه 
الامتيازات. وفي مجموعة قوانين الضرائب التي تم تشريعها في نيسان/ ابريل 
119١‏ ألغي التمييز ضد المشروعات المملوكة للأجانب بالكامل» وتم توحيد 
معدلات الربط الضريبي للشركات لتصبح بمعدل 7 بالمئة لكل المشروعات الممولة 
من الأجانب والعاملة في الصين» أما بالنسبة للمشروعات العاملة في الأربع عشرة 
منطقة ساحلية» فبلغ المعدل الضريبي العام 15 بالمئة» وبالنسبة للمشروعات العاملة 
فى المناطق الاقتصادية الخاصة» ومناطق التنمية الاقتصادية والتقانية مثل: منطقة 
بودنغ الجديدة في مدينة شنغهايء بلغ المعدل المخفض ١١‏ بالمئة. وتلك المعدلات 
تعد أقل بكثير من المعدل المفروض على المشروعات المحلية والبالغ 00 بالمئة. 

وبالنسبة للمشروعات التي توظف التقانة الحديئة» فقد سمح لها بثلاثة أعوام 
إضافية يتم السماح لها فيها بدفع الضرائب عند معدل ضريبي منخفض يبلغ 
٠‏ بلمئة. وعلاوة على ذلك» فإن أي مشروع يقوم بتصدير ٠١‏ بالمئة من قيمة 
إنتاجهء فإنه يمكنه الحفاظ على المعدلات الضريبية المنخفضة عند مستوى ٠١‏ بالمئة» 
بعد انقضاء الفترة المقررة للإعفاء والتخفيض الضريبيء كما أنه يمكن ترحيل 
الخسائر لمدة خمسة أعوام. وبالنسبة لمشروعات إحلال الواردات» التي تستطيع إقناع 
السلطات بأنها تستخدم تقانة ذات مستوى راقٍ» فمن المؤكد أن تمنح إعفاءً ضريبياً 

من الضريية الموحدة لمدة عامين» تمتد لخمسة أعوام في حالة البنوك. 


٠‏ - تطور حجم ونوعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 

احتلت الصين». خلال التسعينيات» مكانة أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية 
من بين مجموع البلدان النامية» إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين خلال 
العشرة أعوام الممتدة بين عامي ١914‏ و1448ء نحو 254 مليار دولار (منها 
1 مليار دولار استثمارات فعلية)» وهو رقم هائل بكل المعايير. ولقد مر تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين بثلاث مراحل أساسية : 


المرحلة الأولى (9/ا191 - )١1985‏ 
وتعد الفترة التجريبية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة» وتم خلالها 
تدفق نحو 5,5 مليار دولار إلى الاقتصاد الصينى. 
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ب - المرحلة الثانية )١19191  1١945(‏ 

حيث دخلت الصين مرحلة توسع كبير في مجال اجتذاب الاستثمارات 
الأجنبية» ورافق ذلك الاستكمال التدريجى للقوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية» 
وتم خلالها تدفق نحو ١797‏ مليار خزلار: 


اج - المرحلة الثالثة (؟ 1995‏ 1996) 
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة النمو المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
الصين» تدفق إلى الصين خلالها نحو ١١‏ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة (أي ما يعادل ١‏ بالمئة من جملة الاستثمارات الفعلية). 


د المرحلة الرابعة ١995(‏ حتى الآن) 

وقد اتسمت تلك الفترة بالتنسيق الهيكلى لاستخدامات الاستثمارات 
الأجنبية» حيث تم التركيز على مفهوم الكفاءة والنوعية بدلاً من الحجمء بالنسبة 
للاستثمارات الوافدة» لكي يتم توظيفها بكفاءة في إطار استراتيجية التنمية 
والتحديث. ولعل أبرز ما ميّز حقبة التسعينيات من حقبة الثمانينيات فى يجال 
الانكمارات الأحسة: هو تدقق: الانتثمارات اللتجبية الناشرة الضحمة وطويلة 
الأجل»؛ بعد أن كانت إحدى سماتها فى الثمانيئنيات» التركيز على الصناعات 
السيطة :والخديات قضيرة الأجل '(يما فيها العقارات_والنياحة): 


ويوضح الجدول رقم  0(‏ ”) تطور التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة» والفعلية (وليس المتعاقد عليها فقط)ء خلال فترة الانطلاق ١945(‏ - 
5). 


ويللاحظ من بيانات هذا الجدول. حدوث ثقلة نوعية فى حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في الصينء ابتداء من عام 447١ء‏ من حيث الحجم والنوعية» 
كما يبدو بوضوح من خلال الشكل رقم  5(‏ 5). 


وئما يوضح تلك النقلة النوعية تطور نسب الصادرات والواردات للشركات 
الأجنبية» وأثرها في الميزان التجاري للصين» كما يتضح من واقع بيانات الجدول 
رقم  5(‏ 5). ومن حيث التوزيع الجغرافي.؛ حصلت المناطق والمقاطعات الساحلية 
على نصيب الأسد 8١(‏ بالمئة) من الرصيد التراكمى للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
التي تدفقت على الصين (؟71 مليار دولار) خلال الفترة 191/4 21997 ويجىء 
على رأسها مقاطعة «غواندونغ» (4؟ بالمثة). ١‏ 
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الحدول ر قم (ه -( 
الصين : التدفقات الستوية ية للاستثمارات الأجنبية المباشرة (الفعلية) 


تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين 


المصدر: بيانات تم تجميعها بواسطة الباحث أثناء زيارته للصين. 


الشكل رقم (ه ‏ ؟) 
الصين: تطور التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
)١1995- 1١9485(‏ 


المصدر: م رسم هذا الشكل يناءً عل المعطيات الواردة في الحدول ركم (60--92). 


١٠ 


من ناحية أخرى» يلاحظ أن هذا النمط للتوزيع الجغرافي في الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين قد ولّد بعض الآثار السلبية» نوجز أهمها في ما 
يل : 
)١(‏ اتساع الفجوة التنموية في ما بين المقاطعات والمناطق المختلفة . 
(0) بروز التفاوت الحاد بين الدخل المتوسط للفرد في المقاطعات الأكثر 
تقدمء والأخرى الأقل نمواً. 
(*) انخفاض الوزن النسبي للشركات المملوكة للدولة من حيث المساهمة في 
توليد النائج المحلٍ الإجمالي . 
(:) انخفاض حصة الشركات المملوكة للدولة من السوق المحلٍ. 
(0) ارتفاع أسعار الأراضي والخدمات العامة. 
الحدول رقم (© -54) 
الصين: تطور صادرات وواردات الشركات الأجنبية العاملة 
في الصين )١987  ١947(‏ (مليار دولار) 
الأجنبية الأجنبية واردات الصين (بالمئة) 


النسبة من إجمالي 
صادرات الصين (يالمثة) 


.19817 النصف الأول من عام‎ )١( 
المصدر: بيانات جمعها الباحث أثناء زيارته للصين.‎ 


5 الجدل الدائر حول دور الاستثمارات الأجنبية 

فى مسيرة التنمية فى الصين 

دار في الصين جدل واسع حول جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين 
مؤيد ومعارض للتوسع في حجم تلك الاستثمارات» سواء في شكل مشروعات 
مشتركة أو مشروعات أجنبية خالصة. وينقسم الرأي بهذا الصدد إلى اتجاهين 
رئيسيين : 


6١ 


أ الاتجاه المعارض 

ويرى أنصار هذا الاتهاه أن المزيد من التوسع في الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة» هو في مصلحة الشركات التي تحتكر التقانة المتقدمة» وعقبة في سبيل 
نقلها بشكل حقيقي إلى الصين» فضلاً عن دفعها المنافسين المحليين خارج السوق 
نتيجة عدم التكافؤ. ومن جانب آخرء فإن أصول المشروعات المشتركة عادة ما 
يجري تقويمها بأقل من قيمها الفعلية (لعناآة/-:11006)» مما ينتقص من قيمة 
المساهمة الوطنية فيها. 

ويرى أنصار هذا الاتجاه: 

)١(‏ أن لدى الصين ما يكفيها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» وذلك في 
ضوء معدل الادخار المرتفع في الصين». وأن هناك جما مرتفعاً من الاحتياطيات 
من العملات الأجنبية . 
الاستثمار الأجنبي المباشرء لدرء المخاطر المحتملة» على استقلالية القرار في 
الاقتصاد الوطني. 


المتعدذية ل 7 2011 3 قل 2 إلى إضعاف بنية الصناعة عقا 


الاتهاه المؤيد 

وعلى الجانب الآخرء يرى المؤيدون للتوسع في حجم الاستثمارات الأخنيية 
المباشرة» أنه مع ازدياد درجة الاعتماد المتبادل في بنية الاقتصاد العالمي» فلقد 
أصبح من الصعب عملياً أن تكون هناك صناعة وطنية كاملة» وبشكل خالص. 
ويرى هذا الاتجام الاكتفاء بوضع بعض الضوابط» أهمها: الاقتصار على استخدام 
الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات التى تفتقر إلى التقانة المتقدمة. كذلك يرى 
أنصار هذا الرأي أنه في ضوء التطورات التي طرأت على النظام القانوني الدولي 
لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع استخدامات الهندسة العكسية» فقد أصبح 
تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بديلاً أساسياً لشراء التقانة من الخارج . 

ويلاحظ أنه منذ النصف الثاني من التسعينيات» بدأت الحكومة الصينية 
تفرض رؤيتها الخاصة» بالنسبة لنوعية وخصائص الاستثمارات الأجنبية فى ضوء 
متطلات العنسة وصضعف البدة التقانة فى الضين» مآ يطلب استكمارات عملاقة 
تستطيع النهوض بالقاعدة التقانية. كذلك تحاول الحكومة الصينية العمل على جذب 


٠١5] 


الاستثمارات الأجنبية للمناطق الداخلية فى مجالات البنية الأساسية والخدمات» 
حيث تفتقر تلك المناطق للينية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات. ولكي تخفف 
الحكومة من حدة التفاوتات الإقليمية» أخذت تلجأ إلى تمويل مجهودات التنمية في 
الوسط والغرب» عن طريق إعادة استثمار عوائد الاستثمارات العالية المتحققة فى 
الشرق والجنوب الشرقي للصين. 

وفي إطار تلك الرؤية الاستراتيجية» صدرت مجموعة التشريعات والقرارات 
التي بدأ تطبيقها منذ عام 19917. وتجيء على رأس تلك القرارات» التفتيش 
السنوي على الشركات الأجنبية» وهو إجراء بدأت الحكومة الصينية تطبيقه منذ عام 
1 » وهو يعطي للحكومة الحق في تقويم أنشطة الشركات وتحديد مدى دقة 
التزامها بإمساك الدفاتر» وتوافقها مع قوانين البلاد. وحددت الحكومة تصنيفين 
(8)-(4). كنتيجة للتفتيش السنوي» ووفقاً لهذا التصنيف فإن الشركة التي تحصل 
على تقويم (8)» سوف تحرم من إمكانية زيادة رأسمالها وفتح فروع جديدة لها في 
الصين» بالإضافة إلى بعض الإجراءات العقابية الأخرى. 

ومن ناحية أخرى» فقد قامت مصلحة الصناعة والتجارة بإصدار منشور إلى 
جميع الإدارات والحكومات المحلية في نيسان/ ابريل ».١1994‏ حددت فيه بعض 
المعايير والضوابط للموافقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة» أهمها: 

- انتقاء الاستثمارات الأجنبية بمعيار النوعية وليس بمعيار الحجم . 

- السماح للاستثمارات الأجنبية بالعمل بشرط جلبها تقانة متقدمة. 

- حماية السوق المحلي من توسع الشركات الأجنبية. 

- حماية سيطرة ملكية الدولة مقارنة بالملكيات الأخرى. 

خفض نسب المشاركة الأجنبية فى المشروعات المشتركة . 


- التطبيق الصارم لقانون منع الإغراق المحلي وقانون منع الاحتكار بالنسبة 
للشركات الأجنبية بصفة خاصة. 


ه ‏ حول أهمية وخصوصية الاستثمارات الوافدة من هونغ كونغ 

يوضح الحدول رقم  0(‏ 6). تطور حجم استثمارات هونغ كونغ في 
الاقتصاد الصينى» ونسيتها إلى جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 
.)١1995-1985(‏ وتتجه معظم استثمارات هونغ كونغ إلى المناطق الصينية 
الساحلية القريبة منهاء ونادراً ما تتجه إلى داخل الصين. 


ريل 


الجدول رقم (ه ‏ ه) 
الصين: نسبة استثمارات هونغ كونغ إلى جملة تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 1١945(‏ -1955) 
(مليار دولار) 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 
قش 
”> 
مض 
فض 
نلفتن 


هك 
1١1‏ 
كيضفق 
اخلكين 
ا 
ةق 


المصدر: بيانات تم الحصول عليها من خلال المقابلات التي أجراها المؤلف. 

وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن نحو 86 بالمئة من جملة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة» التى تدفقت إلى الصين خلال الفترة ١91/4‏ 1997ء2 كانت 
قادمة من هونغ كونغ. واستمر الأتجاه نفسه حتى عودة هونغ كونغ للسيادة 
الصينية. وهذا يشير بدورهء إلى أن الجانب الأعظم من تدفقات الاستثمارات 
القادمة للصين ليست أجنبية بالمعنى الدقيق للكلمة» بل هي استثمارات ذات أصول 
وطنية صينية» وليست على غرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على 
معظم البلدان النامية؛ تلك الاستثمارات التي تتسم بعدم الاستمرارية -5001) 
©1005 نظراً لخضوعها لاستراتيجية الشركات دولية النشاط التي تقوم بإعادة 
توطين أنشطتها في بقاع العالم المختلفة» وفقأ لاعتبارات الربحية الكلية. 


رابعاً: تجرية المناطق الاقتصادية الخاصة: 
الأداء والتداعيات 


يعد إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مكوّناً مهما من مكونات الموجة الأولى 
للإاصلاحات الاقتصادية والسياسية التى غمرت الصين فى أواخر السبعيتيات. وقد 


6.86 


تم النظر إلى تلك المناطق باعتبارها أداة - متخصصة ومحدودة النطاق ‏ لتوفير 
المهارات والتقانة اللازمة التي تحتاج إليها البلاد لتحقيق البرنامج الطموح للتحديئات 
الأساسية في الاقتصاد الصيني. واعتبرت تلك المناطق بمثابة مختبرات يتم فيها 
تجريب جرعات مختلفة من عمليات الانتقال لاقتصاد السوق في الصينء مع الحفاظ 
على التوجه الاشتراكي للاقتصاد. وهنا يئور السوّال: هل نجحت تلك المناطق في 
حل تلك المعادلة الصعبة؟ 

عند بدء الأخذ بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة. أعلنت السلطات الصينية 
بكل وضوح أن هذه المناطق تعد جزءاً من استراتيجيا شاملة لتحديث البلاد عن 
طريق استيراد المهارات والمعدات التقانية من البلاد الصناعية المتقدمة» بأقل تكلفة 
ممكنة على الصعيدين الأيديولوجي والاقتصادي. وقد كان تفكير المخطط هو أن 
تقوم تلك المناطق بتوفير مدخلات جديدة للصناعات المحلية» وإلى درجة أقل 
بتوفير سلع استهلاكية كان يتم استيرادها من الخارج» وذلك لتخفيف العبء على 
الميزان التجاري. ولذا كان هناك مزيج من استراتيجيا الإحلال محل الواردات 
واستراتيجيا حفز الصادرات لتبرير إنشاء هذه المناطق. 

وفى ضوء هذه الخلفية» قامت السلطات الصينية بدراسة أنماط الصناعات 
التي يتم اجتذابها للمناطق الاقتصادية الخاصة» لترى ما إذا كانت هذه الصناعات 
قادرة بشكل فعال على خفض الاعتماد على الواردات فى عدد من القطاعات 
الرئيسية في الاقتصاد الوطني. كما تقوم السلطات بمتابعة ما إذا كان المستثمرون 
الأجانب قد جلبوا معهم تقانة متقدمة جديدة» مجسدة في المعدات والسلع 
الرأسمالية المستخدمة في عمليات الإنتاج الصناعي؟ وإلى أي مدى تم نقل 
واستيعاب فنون إدارية وتنظيمية جديدة ومتقدمة داخل البلاد عبر «المناطق 
الاقتصادية الخاصة»؟ 


١‏ الحوافز الاستثمارية فى المناطق الاقتصادية الخاصة 
في عام اه تم إعلان حزمة الحوافز المخصصة للمناطق الاقتصادية 


الخاصة: مناطق شينزهن» وزهوهاي» وشانتو. وتمثل نظام الحوافز الأساسي الذي 
وضع من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية» في العناصر التالية: 


أ تبسيط القيود الإدارية. 
ب - الاستقلال النسبى لسلطات التخطيط المحلية. 
ج - الاتصال المباشر بوحدات التخطيط على المستويين المحلي والمركزي. 


6. 


د الإعفاءات والسماح بعدم فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج. 
ه ‏ المرونة في تشغيل وفصل العمال. 
التفاوض حول «مخصصات الإهلاك». 

وتعد هذه الحزمة بمثابة «نقلة نوعية» إذا ما قورنت بالممارسات التي كانت 
سارية فى الصين» منذ سنين طوال. كما شهدت هذه الحزمة تطوراً مهما خلال 
الفترة 191/9 19440» حيث تم خفض الضرائب» وتم توسيع حجم الإعفاءات 
الجمركية التي امتدت إلى فئات أخرى من مستلزمات الإنتاج المستوردة في المناطق 
الاقتصادية الخاصة. 

وبحلول عام 4 أعلنت السلطات الصينية بوضوح أن حزمة الحوافز 
المنفذة في هذه المناطق تعد حزمة الحد الأدنى» وأن مزايا إضافية يمكن التفاوض 
حولها. وعلى الرغم من عدم توفر التفاصيل الكاملة حول ترتيبات التعاقد مع 
المشروعات الأجنبية» فقد أوضحت تقارير عدة أن المشروعات المشتركة أصبح 
بمقدورها التفاوض حول شروط تفضيلية أكثر»ء بسبب الوعد بجلب تقانة جديدة 
أو مقادير أكبر من الاستثمارات التحديثية. 

وتشير الدراسات الحديئة حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة» أنه ريما كان 
الحافز الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في الدول النامية هو عامل 
الاستقرار السياسي » إذ يفوق هذا العامل في أهميته العديد من الحوافز الأخرى 
مثل انخفاض مستوى الأجور» وتوفر الأيدي العاملة. والأراضي المتاحة بأسعار 
رخيصة» والاعتبارات المالية الأخرى . 

وجدير بالذكرء أنه في ظل النظام المختلط الرأسمالي ‏ الاشتراكي» الذي تم 
تطبيقه في هذه المناطق» كان من الضروري أن تبقى الكوادر الإدارية على اتصال 
مستمر بالتوجيهات التي تأتي من السلطات المركزية» مع عدم التركيز على العوامل 
السياسية والايديولوجية في ممارسات الحياة اليومية. 


” - المكاسب الساكنة والدينامية للمناطق الاقتصادية الخاصة”'"' 


عند تحليل المكاسب التي تم تحقيقها في المناطق الاقتصادية الخاصة. لا بد 
من اللجوء إلى مستويين من التحليل: 
)١(‏ يعتمد هذاالجز ء بصفة أساسية عل : ,20765 عنتومدمءظ لماعءم35 تأمط0 ,عسروط0 اعقطعتكر 


راع صطدهاعه126 820 ممتادميممه-00© عنصدمهومء18 10 ممنأأةكتصدع02 :5مد2) 5عنلنا5 ععامعن امعسصسم ماع12 


.(1986 رعمامعن امعسرماءعت0ا1 


المستوى الأول: يرتبط بإحصاءات ميزان المدفوعات» ويمكن قياسه بدرجة 
تقريبية من خلال تدفقات الصادرات والواردات الخاصة بالمناطق الاقتصادية 
الخاصة . 

المستوى الثاني: يتعلق بتحليل المكاسب التى حققتها المناطق الاقتصادية 
للاقتصاد الصيني من خلال أثر المحاكاة» ونقل الخبرات الإدارية والتحكم في 
جودة المنتتجات. ويمكن اعتبار حصيلة الإيرادات بالنقد الأجنبى» واحدة من بين 
أهم المكاسب التي يمكن قياسها لأداء المناطق الاقتصادية. فالعائدات بالنقد 
الأجنبى. شكلت الأداة الرئيسية التى تزيد من طاقة الصين على استيراد الواردات 
الضرورية للإنتاج المحلي والتطوير والتحديث. كذلك ساعدت هذه المناطق على 
خلق فرص جديدة للعمالة» والتدريب فى مجال الأنشطة الصناعية الحديئة. كما 
يمثل نقل التقانة مكسباً رئيسياً للمناطق الاقتصادية. وقد حدئت معظم حالات 
نقل التقانة من خلال المشروعات المشتركة أو اتفاقيات التصنيع المشترك . 

وبصفة عامةء فإن قيام المناطق الاقتصادية الخاصة أعطى الصين قاعدة متقدمة 
لاستقدام مهارات إدارية جديدة» والتقانات الراقية ((20108طاءه)-:11)ء وتعلم 
الأساليب الرأسمالية في الإدارة. وتظل هذه المناطق تعمل كمختبرات» يتم من 
خلالها اختبار الحزم والإجراءات الإصلاحيةء ليتم بعد ذلك إدخال تعديلات عليها 
تناسب الأوضاع الاقتصادية المحلية لتعميمها داخل البلاد في ما بعد. 

كما أن هذه المناطق سمحت للسلطات الصينية بعزل تأثيرات الاتصال 
بالممارسات الرأسمالية» عن بقية أجزاء الاقتصاد والمجتمع. فتلك المناطق وفرت 
فضاء يمكن أن تجرب في إطارهء بعض الإصلاحات غير الشعبية والمبتكرة في 
الوقت”نفسه» هزة دون اللنوف مق اتعشان آثارها السلبية إل بقبَة أجراء الاقتاصاد 
الوطنىء وبخاصة «الآثار الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى». وعلى الإحمال» 
يمكن القول إن المناطق الاقتصادية الخاصة كانت بمثابة بوابة أمكن من خلالها 
عبور التقانات والمهارات المتقدمة إلى داخل الصين» بعد فترة اختبار وتأهيل للتربة. 

ورغم كل ذلكء. ليس هناك دليل قوي للاعتقاد بأنه كان هناك نقلٌ للتقانة 
المتقدمة على نطاق واسع للمناطق الاقتصادية الخاصة حتى منتصف الثمانينيات. 
فمعظم المعدات التي تم استيرادها كانت ذات محتوى تقانٍ متوسط أو منخفض» 
وتعد تقانات كثيفة العمالة بمقايبس البلدان الصناعية المتقدمة”" . 


(؟) تم استخلاص تلك الملاحظة من واقع المقابلات التي قمنا بها أثناء زيارتنا للصين في صيف عام 
14 . 


خامساً: معام توزيع الدخل في الصين في ظل السياسات 
الاقتصادية الحديدة فى الثمانينيات 

وفقاً لدراسة البنك الدولي عن توزيع الدخول في الصين (70)19917"» يمكن 
تقسيم تطور توزيع الدخول في الصين إلى ثلاث فترات زمنية: 

- الفترة الأولى: :)١985  ١98١(‏ وتتسم بالنمو مع قدر من العدالة في 
توزيع الدخول. 

الفترة الثانية: :)١985  ١985(‏ وتتسم بعدم عدالة توزيع الدخل» مع 
معدلات منخفضة من النمو (أصبح الأغنياء أكثر غنى» والفقراء أكثر فقرا). 

الفترة الثالثة: :)١946  ١99٠0(‏ وتتسم باطراد النمو مع تزايد عدم عدالة 
توزيع الدخل. 

© فجوات في توزيع الدخل: ازدادت خلال التسعينيات درجة «عدم العدالة 
في توريع الدخول والثروات» إذ اتسعت فجوة توزيع الدخول بين الحضر والريف 
(تتراوح بين ”١‏ و58 بالمئة). كذلك ازداد حجم التفاوتات الإقليمية بين المناطق 
بشكل كبير يدعو للقلق. 

© فجوات في توزيع الثروة: 

ظلت الأرض الزراعية موزعة بطريقة متساوية لدرجة كبيرة (معامل جيني: 
الى ). 

- كانت دور السكن أقل عدالة في التوزيع (معامل جيني يساوي: 0,54). 

- كان توزيع بقية الأصول الإنتاجية والمالية أكثر تركزا. 

ويمكن إرجاع مصادر زيادة الاختلال في درجة عدالة توزيع الدخول 
والثروات إلى العوامل التالية: 

- تزايد حجم التفاوت في الهيكل النسبي للأجور والدخول. 

- ارتفاع الأهمية النسبية للعوائد على الأصول المالية والإنتاجية» في تكوين 
دخول الأسر والأشخاص. 

ازدياد حجم الإتاوات والرشى والمكتسبات الريعية (غير الناتجة من العمل 
(15 ااتاعة عمتاءءد- امع 1) . 

الآثار التوزيعية السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مجالات: تحرير 
التجارة ورفع الأسعار للمستهلك النهائي. 


(0) انظر : وعرع5 2020 هستطه) ‏ ,مسلط جز ععذااجممكاط «معدبرمء :1 واناكلظ عتنابع/ى ,علصدظ 10نثلا 
.(1997 ,كلصدظ عط1 :100 ,ممع متطكة11) 


- تراجع أهمية دور السلع العامة المجانية في مجالات: الإسكان» والتعليم» 
والصحة. والمواصللات. 

وتشير بيانات الجدول رقم )١  0(‏ إلى تقديرات لتوزيع الدخل الفردي بين 
سكان المدن في الصين عام 014917 أي بعد أن قطعت عمليات الإصلاح والتحول 
الاقتصادي والانفتاح عل الخارج شوطا طويلا. ويلاحظ من بيانات هذا الجدول 
أن الفئة المنوالية هي: "١ ٠١‏ ألف يوان سنوياًء حيث يقع نحو 89 بالمئة من 
حملة سكان المناطق ا الفئة . 


الحدول رقم (65 كت 
الصين: توزيع الدخل بين سكان المدن )١9517(‏ 


نسية الأسر إلى الإجمالي (بالثة) 


ل كك 


المصدر: .لامععنا8ظ لمعتاكتاها5 عاماك 
الشكل رو قم ره 2 و4 
الصين: توزيع الدخل بين سكان المدن )1١991(‏ 


٠١‏ ألف أقل من ه آلاف أكثر من 5٠‏ ألف ‏ 0“ 580 ألف 
بالمثئة ” بالمئة * بالمئة 4 بالمئة 


60300٠6‏ ألف 
8 بالمئة 


المصدر: .لتقععناظ لقع ناك ة1ا5 عاها5 


ل 


التغيرات فى مستويات الفقر فى الصين”'' 

تشير بيانات الجدول رقم  0(‏ 7) إلى أن التباينات بين معدلات الفقر في 
كل من الحضر والريف الصيني قد خفت لدرجة كبيرة» بعد أن كانت الفجوة 
كبيرة بين مستويات الفقر المرتفعة في الريف مقابل مستويات الفقر المدنخفضة في 
المناطق الحضرية. وتعتبر معدلات الفقر في المناطق الحضرية منخفضة مقارنة بأي 
دولة أخرى في العالم. ويلاحظ من بيانات هذا الجدول أنه على الرغم من 
انخفاض معدل الفقر في الريف الصيني عمومأء إلا أنه يقترب من معدلات الفقر 
في دول أخرى عديدة» من بينها إندونيسياء وهي دولة آسيوية كبيرة أيضاً . 


الجدول رقم (ه ‏ 7) 
الصين: مقارنة لقديرات «معدلات الفقر»؛ فى الريف والحضر 
خلال حقبة الثمانينيات (نسية مئوية) 


المصدر : علصفظ 110ه777 هر ,19905 عط وز برا عصمط جالاعسلعط1 مم دماع 31212 :0114 رعلصدظ 80210 
.(1992 ,علصد8 عط :1000 ,سماع سنطوة/8) 5103 تصاصنام6 


ومن ناحية أخرىء يلاحظ أنه رغم التحسن الكبير الذي طرأ على معدلات 
الفقر في الريف الصيني منذ بداية الثمانينيات» تشير بعض الدلائل الإحصائية إلى 
انجاه معاكس منذ عام لدانلا كما يوضح الشكل رقم (© -5). 


زفق .(1997 ,1111 :[م بم]) مطل جز براععسمط خا وعواتم) إن ومع علاوى 776 ,كناقعاء8 .5 .12 
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الشكل رقم (ه ‏ ؟5) 
الصين: تقديرات لتحسن معدلات الفقر فى الريف 
(8م/ا5ة١1ا  )١985‏ 


145 ؟ ١514‏ 1454 نحل ١4ة١ا‏ ىلا١1‏ 


كندسك_558 الها علضة8 10:ه 1180‏ هه 


المصدر: .(1997 ,1111 :[.م س]) مستلن عن برع دوط ع دععنيه 0 إه كمع سلاوئ 776 ,كتروعاءظ .5 .5 


ويجمع الشكل رقم  0(‏ 5) بين تقديرات البنك الدولي لمعدلات الفقر في 
ريف الصين منذ عام ١91/8‏ وحتى عام ٠144»ء‏ وتقديرات قام بها إكوس .82) 
(ناهعاء1 لسنوات متتالية حتى .١1910‏ وقد تم تقدير الأخير باستخدام توزيعات 
الدخل الشخصي الأخرى» بعد تصحيحها بمستويات أسعار عام ١948٠١‏ لأغراض 
المقارنة . 

ويلاحظ أنه بدءاً من عام 19947» بدأت نسبة الأفراد الذين يقعون تحت 
خط الفقر فى التزايد. وعند منتصف التسعينيات» أصبحت نسبة الأفراد الذين 
يعانون الفقر نكو 36 المحة امن عمل كان الريك فى 'الضين» "تعد أن كانيج انهو 
٠‏ بالمئة. ويمكن إرجاع ذلك إلى عدد من العوامل المحتملة لتفسير تلك 
التغيرات» أهمها: 


أ تدهور شروط التبادل التجاري للحاصلات الزراعية مقابل المنتجات 
الصناعية خلال تلك الفترة. 
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: - انخفاض ربحية المشروعات الصغيرة الخاصة في القرى» حيث تساهم 
تلك المشروعات بدرجة كبيرة في رفع مستوى الدخول في الريف الصيني. 


ج ‏ انخفاض برامج التحويلات الداخلية إلى الأسر الريفية التي تعاني الفقر» 
نتيجة انخفاض الاعتمادات الخاصة مها في الموازنة الحكومية. 


الجدول رقم (ه -8) 
مستويات الفقر في الصين مقارنة ببلدان نامية أخرى في التسعينيات 
(نسبة السكان أسفل خط الفقر) (نسبة مئوية) 


١5517 155١ 


| يف | المضر | إلقالكا 
احرف /اوع 


الل 


ل 


155 


١551١ - 


لكل 


١558 1١141" 


اوؤؤ١‎ 


١514١ 


155١ 
155١ 
14647 
ايذنل‎ 


1517 


المصدر: بيانات البنك الدولي» كما جاءت فى : ١:‏ 01071865 زه 5ع50170 17:6 ,كدامعاعظ .5 .11 
.(1997 ,1/111 :[.م .م]) ممتلن ا برععجمم 
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سادساً: تجربة التنمية فى الصين: نظرة تقويمية 
عل جوهر الاستراتيجيا الإنمائية الصينية منذ عام ١46٠‏ في «السير على 
ساقين» في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فلقد اتسمت المرحلة الأولى 
التى استغرقت ثلاثين عاماً (الفترة )١19184 ١9444‏ بالارتكاز على أساليب 
التخطيط المركزي من أجل دفع النمو المعججل والتنمية الشاملة. وخلال هذه 
المرحلة ؛ سارت عمليات التنمية في الصين «على ساقين» على النحو التالي: 
- تنمية الزراعة والصناعة في أن واحد وبشكل متوازن (على عكس ما 
جرى في التجربة السوفياتية)؛ ١‏ تنمية فروع الصناعة الثقيلة» من دون إهمال 
تنمية الصناعة الخفيفة؛  ”‏ تطوير أساليب الإنتاج عالية التقنية» جنباً إلى جنب مع 
أساليب الإنتاج البسيطة (خير مثال على ذلك أفران الصلب في الكوميونات عند 
وخلال المرحلة الثانية» التي غطت العشرين عاماً الممتدة بين عامي ١91/4(‏ - 
8) واصلت الصين عملية «السير على ساقين؛» من خلال: 
- اللوازنة بين ملكية رأس المال الخاص ورأس ) المال العام ؛ - الموازنة بين بير 
الأمثل بين التوجه الاء كراكن واقتصاد السوق (معاذلة اشتراكية السوق 0 
وقد نتج من سياسة «السير على ساقين» تغييرات دينامية سريعة في بنية 
الاقتصاد الصيني» لعل أهمها: 
© نقلة نوعية في تركيبة الصادرات. 
© درجة أكبر م ا والقطرير التقاني . 
. تحسن فى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (11). 
ولقد حققت الصين معدلات نمو هائلة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 
العشرين ستة 19170 ,)١998-‏ تراوحث ما بين ؛ 4 بالمئة و" بالمئة في السنة. 
وتحقيق قدرات سر ا 1ه 


4 وهي المعادلة الصعبة التي سوف نتتاولها بمزيد من التفصيل في الفصل المخصص لهذا الغرض 
في القسم الثاني من هذا الكتاب . 
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“147 مليار دولار أمريكي عام 14917» وارتفعت احتياطيات الصين من العملات 
الأجنبية إلى ١4٠‏ مليار دولار أمريكي. ورافق ذلك اتساع مستمر لحجم السوق 
الداخلي في الصين» وتحسن مستمر وتدريجي في مستويات المعيشة للمواطن 
الصيني» رغم أن أغلبية سكان الصين 7١(‏ بالمئة) ما زالت تقطن المناطق الريفية. 

وعند نباية عام ١١991‏ بلغ معدل النمو في الحجم الكلي للصادرات ٠١,5‏ 
بالمئة بينما ' يتجاوز معدل نمو الواردات خلال السنة نفسها 5,5 بالمئة» وذلك 
نتيجة ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات الصينية» مقابل انخفاض معدل الكثافة 
الاستيرادية (851]9ه46ه1-):0م2م1) للصادرات . 

ومن خلال المقابلات التى أجراها الباحث خلال زيارته للصين في صيف 
عام 191944ء تم التأكيد على أن إصلاح أوضاع قطاع الزراعة في بداية الثمانينيات 
(أي في بداية الفترة الإصلاحية)» كان له دور كبير في دفع عمليات التنمية. ومع 
بدء حقبة التسعينيات» لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (ومعظمها قادم من 
هونغ كونغ كما رأينا من قبل)» دوراً مهما في دفع عمليات التنمية وتنوع أشكال 
الملكية في الاقتصاد الصيني. كما شكل قطاع الإنشاءات والعقارات 85681 »ءط1) 
(«56060 85816 مصدراً مهمأ من مصادر انتعاش ونمو الاقتصاد الصينيى خلال تلك 
الفترة . ١‏ 

وول الرارقة ميق وور كل ران نال الوظنئ روسن امال« الأجتمي» 
هناك وضوح رؤية لدى القيادة الصينية بأن هناك قطاعات ينبغي أن تظل محظورة 
على تغلغل رأس المال الأجنبى» وتتمثل في المرافق الحيوية» وما كان يسمى في 
علم التخطيط المرتفعات المتحكمة (كاطعك11 عدنلهمهصص20) وتتمثل في : 1 

3 قطاع الطاقة؛  "‏ قطاع المواصللات؟؛ ”7 - قطاع المعادن؛ 5م قطاع 
المصارف (مع استثناءات بسيطة) . 

وفي المقابل» تم السماح بالملكية الكاملة لرأس المال الأجنبي في بعض فروع 
النشاط الاقتصادي» ويخاصة الصناعات الخفيفة» مثل: صناعة الملابس وصناعة 
الأثاث. وبين هذين النقيضين «الملكية الأجنبية الخالصة» و«الملكية الوطنية 
الخالصة»» توجد أشكال «وسيطة» من الملكية المختلطة بين رأس المال الأجنبي 
ورأس المال الوطنى» من خلال المشروعات المشتركة (5عتعتتاصعءل! )دذهل)» 0056 
يحتفظ رأس امال الوطني بنسبة 0١‏ بالمئة من حقوق الملكية» وأبرز مثال لذلك 
مصنع للسيارات في مدينة شنغهاي بالاشتراك مع شركة جنرال موتورز العالمية. 

وعلى صعيد السياسات التقانية» أشارت المقابلات إلى أنه يجب عدم المغالاة 
في أهمية دور التقدم التقاني في تحقيق النهضة الاقتصادية الصينية خلال فترة 
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العشرين عاماً الماضية» إذ ظلت عمليات التعميق والتطوير التقاني محدودة قياساً 
ببلدان أخرى ناهضة في آسياء وأن المفتاح الرئيسي للنجاح يكمن في انضباط قوة 
العمل الصينية (#صنامه1015 مساوطه.]) في ظل الإطار التنظيمي والهيكل المؤسسي 
المساند لعمليات الإسراع بالنمو والتنمية. 

كذلك يعتبر ارتفاع معدل الادخار الإجمالي في الصين من العوامل المساندة 
لعمليات النمو والتنمية» حيث وصل هذا المعدل إلى نحو "١‏ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجماليء ٠‏ بلغ نصيب القطاع العائلٍ منه نحو 55 بالمئة. وتظل هذه النسبة 

من أعلى نسب الادخار في بلدان آسيا وبلدان العالم إجمالاء حيث يتسم الصينيون 

في الداخل والخارج بطاقة ادخارية عالية. 

وحول اقتسام المكاسب من عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر (521) بين 
الدولة المضيفة (الصين)» والشركات دولية النشاط (©121)» يرى البروفسور 
بو شان (58882 داط) - عميد مدرسة الدراسات العليا بأكاديمية الصين للعلوم 
الاجتماعية ‏ أن نصيب الشركات الدولية من الأرباح (الحقيقية أو الدفترية) يكون 
غالباً لصالح الشركات الدولية النشاطء ولكن المكسب الحقيقي للصينء» كبلد 
مضيفء هو ما يسميه «الخارجيات الإنمائية» (وع]]للقصععاءاء لهأمعصدمماء:ك2]) . 
ويقصد بتلك «الخارجيات»» أساليب الإنتاج الحديثة: وحزم الإدارة المتقدمة» ما 
ينتج منه آثار «انتشارية» و«تطويرية» لتلك الاستثمارات تمتد إلى بقية أجزاء الاقتصاد 
الوطني. وذلك في ظل القيود التي وضعتها القيادة الصينية لمنع السيطرة الاحتكارية 
للشركات الدولية النشاط على بعض فروع النشاط الاقتصادي الحديث في الصين. 

وقد قدر البروفسور بو شان» أن معدل نمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج 
(115) يصل إلى نحو ” بالمئة سنوياً خلال السنوات الأخيرة. ويعود هذا المعدل 
المرتفع » في تقديره» إلى عمليات (إعادة التنظيم» في الاقتصاد والجمع الصيني . 
ويقترب ذلك الأثر من مفهوم «معامل إعادة التنظيمى. الذي أشار إليه عالم 
الاقتصاد البولندي الراحل كالكى (1اه1216 .34) فى «معادلته عن النمو)» حيث 
يمكن اكتساب نقطة مئوية (أو نقطتين) تضاف معدل النمو السنوي للناتج المحلي 
الإجمالي» بفضل النجاح في تحسين أساليب الإدارة والتنظيم» من دون القيام 
باستثمارات مادية ملموسة على نطاق واسع. 

ووفقاً للتقرير الذي قدمه الرئيس زيمين إلى المؤتمر الخامس عشر للحزب 
الشيوعى الصينى» تكون الصين عند نباية القرن العشرين قد قطعت نصف الطريق 
نحو الوصول إلى الهدف النهائي: أي أن تصبح الصين في مصاف الأمم «ذات 
الاقتصادات المتقدمة» عند منتصف القرن القادم (عام .)5١6٠‏ وهو ما يعبر عن 
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الرؤية الصينية التي تتسم دوماً بالطموح والواقعية في آن واحدء بعيداً عن المغالاة 
فى القدرة على الإنجاز (القائمة على «الإرادوية» (ددقضهاصتداه7)). 

خلاصة القول هناء انه منذ أن بدأت حمهورية الصين الشعبية تجربتها فى 
الإصلاح والانفتاح الاقتصادي عام 14174 والعالم يرقب هذه التجربة باهتمام 
ودهشة في آن واحدء إذ إن الانفتاح الاقتصادي الصيني ليس ككل الانفتاحات 
التي تمت في بقاع عديدة من العالم» حيث السماح للشركات الدولية «متعدية 
الجنسية» للقيام بأنشطتها داخل الصين يتم بالشروط الصينية. 

ولعل تجربة الصين لها خصوصيتها وتفردهاء فحجم الصين الكبير وثقلها 
السياسي يجعلها تنينا اقتصادياء وليس مجرد نمر من نمور أسيا البازغة. فالصين 
تمثل كتلة تاريخية جديدة بامتداداتها البشرية والتاريخية وتشابكاتها الاقتصادية. 
فالصين التارخية ليست مجرد الرقعة الجغرافية للصين الشعبية» أو ما يسمى 
«قمنط0 لسقاصتة3»: بل تضم اليوم هونغ كونغ المركز المالي المهمء التي عادت إلى 
حضن الصين الأم بعد طول غياب» وسوف يمتد ذراع «الصين الأم» لكي يضم 
في المستقبل تايوان. ثم هناك تلك الأغلبية الصينية في سنغافورة» بالإضافة إلى 
تلك الشبكة التجارية الواسعة والممتدة التي يديرها الصينيون في المهجر عبر كل 
بلدان العام . 

وليس هناك أدنى شك فى أن القيادة الصينية تراهن على إمكانية توظيف 
عمليات الانفتاح والعولمة المحسوبة» الجارية هناك» لإحداث قفزة نوعية في مسيرة 
التنمية الصينية. وتجيء ثقة القيادة الصينية من أنها ما زالت تمسك بقوة بعجلة 
القيادة وتتحكم في توجهات عملية التراكم الإنتاجي وأساليب توظيف المدخرات. 

ورغم هذه الإنجازات الكبرى للسياسة الاقتصادية الصينية الجديدة خلال 
العشرين عاماً الأخيرة» هناك عدد من التحديات والتناقضات المهمة التى رافقت 
هذه التطورات وتحتاج لمعالجة حكيمة من القيادة السياسية الصينية خلال السنوات 
القادمة» نوجزها فى ما يل: 

١‏ ارتفاع معدلات البطالة في بعض المناطق» نتيجة سياسات الخصخصة 
والإصلاح الاقتصاديء وهي ظاهرة غير معهودة في الاقتصاد الصيني مندذ 
الخمسينيات» ما قد يفتح الباب أمام توترات تمس السلام الاجتماعي في البلاد. 

؟ - تزايد التفاوتات الإقليمية نتيجة اختلاف مستويات النمو والتقدم 
الاقتصادي بين مناطق الصين المختلفة» ولا سيما بين مناطق شرق وجنوب شرق 
البلاد (المتقدمة) ومناطق الوسط وغرب البلاد (المتخلفة) . 

 “‏ اتساع فجوة الدخول نتيجة الدور المتزايد الذي تلعبه الدخول غير 


١15 


الأجرية» التي تتمثل في الدخول الجديدة المتولدة في قطاع الأعمال الخاص (أرباح 
وعمولات وريع). ما يطرح تناقضات جديدة عمس صميم مفهوم العدالة 
الاجتماعية فى الصين. 

- هشاشة القطاع المالي» وهو قطاع ناشئ» وقد أصابه قدر من رذاذ الأزمة 
المالية في آسياء عند نهاية التسعينيات. وتحاول الحكومة الصينية الآن ضبط وترشيد 
أداء المؤسسات المالية» من خلال إغلاق المؤسسات الالية المعسرة والمتعثرة . 

وختاماً» لعب «الإطار المؤسسى» دوراً مهماً فى مسيرة التنمية الصينية» كما 
هو موضح في الشكل رقم  5(‏ 0). 

الشكل رقم  8(‏ 0) 


الإطار المؤسسى لعمليات التنمية 


وزارة العلوم 
الخارجية والتعاون والتكنولوجيا 
١‏ لاقتصادي 


ولكن يظل رهان اشتراكية السوق هو أكثر الرهانات حرجاً بالنسبة لمستقبل 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في الصين. في ظل التناقضات والتحديات الجديدة 
التي أفرزتها سياسات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي”"". ولكن مهما كان مستقبل 
التطورات المقبلة في الصين» فإن الصين تسير في طريق التحول إلى «قوة عظمى» 
سوف يحسب لها ألف حساب في القرن الواحد والعشرين. 

وختامء يوضح الشكلان رقما  4(‏ 5) و(5 - 7) تطور مسيرة التنمية في 
الصين خلال نصف قرن »)75٠٠١  ١900(‏ وفقاً لنهج «السير على ساقين» 
ومسيرة «المائة عام» . 


(1) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب حول مقولة «اشتراكية السوق» ذات الخصائص الصينية». 


1١1 7/ 


1١١ 


الشكل رقم (5ه ‏ 5) 
الصين: بيان تلخيصي لاستراتيجية «السير على ساقين» 


١98489 ١91/8 الفئرة‎ ١99/8 1696٠9 الفترة‎ 


ت ]| في الريف: السياسات | © قطاع اقتصاد الوق «الخفاضع | © استمرار سيطرة الدولة على 
للضبط؟ (لع) قانع 2) . المرتفعات الحاكمة للاقتصاد الوطني. 
© سياسة الاكتفاء الذاتي | © القطاع المخطط (الخناضع للأوامر | © تحديث وتطوير الأجزاء المختلفة من 
من المحيبوب 68319 الإدارية) . الاقتصاد الوطني . 
تإعتاوط , © الاندماج التدريجي في بنية الاقتصاد 


© التصنيع الريفي. العالمي (العولمة المحسوبة). 
© المناطق الاقتصادية الخاصة في 
«المناطق الساحلية» : 
- مختبرات تجريبية . 
اصوبات معزولة» عمسن جسد 
الاقتصاد الرئيسي . 
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الشكل رقم (ه ‏ 7) 
الصين: المسار التنموي: «رحلة الماثة عام») 


تجربة «اشتراكية السوق» 


تطوير قوى الإنتاج والتحديث 


نظام التخطيط المركزي 


تلن للملا ملاو ١‏ الحلا 

© نقطة اكتمال المسار. الصين: قوة اقتصادية بدء موجة استيلاء ماو نسي 

© الوصول إلى مصاف وتصديرية مهمة. الإصلاحات تونغعلل 
الأمم المتقدمة «مكملة © الوصول إلى «منتصف الاقتصادية الليبرالية السلطة. وبداية 
النضج» . الطريق» . الجديدة . «النظام الجديد» . 


محور الزمن 


القسم الثاني 


السياسات الإنمائية: نظرة تحليلية 


الفصل الساوس 


السياسات التصنيعية 
في تجربة بلدان جنوب شرق آسيا 


هيدف هذا الفصل إلى إلقاء نظرة تحليلية على أهم السياسات الصناعية في 
مجموعة مختارة من البلدان الآسيوية الناهضة.» باعتبار أن هذه السياسات تعتبر من 
أهم معالم تجربة التنمية في بلدان آسيا الناهضة. وسوف يتم التركيز هنا على نوعية 
التحولات التي طرأت على تلك السياسات خلال الفترة موضع الدراسة  ١91510(‏ 
”)ل 


أولاً: السياسات التصنيعية فى ماليزيا 
جاءت السياسة الاقتصادية الحديدة (لإعنأه عتم صمعءظ بوعل8), التي تم 
إعلانها عام 2141١‏ بحزمة جديدة من السياسات تهدف إلى إعادة هيكلة المجتمع 
والاقتصاد الماليزي» إذ ركزت السياسة التصنيعية في السبعينيات على دور أكبر 
للمطاع العام وحدت من الممارسات الليبرالية التي كانت سائدة من قبل» حيث 
بدأ القطاع العام يلعب دوراً مهماً ومركزياً في دفع عمليات التصنيع» وتطوير 
العديد من فروع النشاط الاقتصادي . 


وقد بدأ التركيز على الصناعات ذات التوجه التصديري» بعد استنفاد عمليات 
التصنيع » من خلال الإحلال محل الواردات. كذلك بدأت محاولات جادة لتحديث 
الاقتصاد الماليزي ليصبح أكثر تنافسية. وبهذا الصددء قامت مؤسسة 8هدمءم 
0 20681م26610 بمجهود مكئف لجذب الشركات الدولية فى مجال 
صناعة الإلكترونيات فى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في ماليزياء من خلال 
تحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب» حيث تم تقديم المزيد من المزايا المالية 
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والضريبية» بالإضافة إلى وجود قوة عمل تستطيع أن تتفهم اللغة الإنكليزية 
وتتعامل مها. كما تعتبر تلك الفترةء بذاية المسار التنموي الذي يعتمد على التقانة 
الحديئة (طغد2 طادمع0 طععا لطواة) . 

ولقد اتسمت الموجة الأولى من الصناعات التصديرية بأنها كثيفة العمالة» 
وهي تنقسم بدورها إلى نوعين: 

الصناعات التي تعتمد على تصنيع خامات محلية» مثل المطاط والقصدير 
والأخشاب وزيت النخيل» وتحويلها إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير. وقد بلغ 
نصيب تلك الصناعات نحو 5١5‏ بالمئة من جملة الإنتاج الصناعي عام .2"194١‏ 


- الصناعات التصديرية التى لا تعتمد على الموارد المحلية» وإنما تعتمد بصفة 
أساسية على «المكونات» و«الأجزاء» المستوردة من خلال شبكة الشركات دولية 
النشاط» خاصة في محال السلع الكهربائية المعمرة والمكوّنات الإلكترونية. وقد 
شكلت تلك الصناعات نحو نصف جملة الإنتاج الصناعي عند منتصف 
الشمانينيات”" . 

ولقد نجحت المجموعة الثانية من الصناعات في تحقيق درجة عالية من 
التدريب والتحديث لقوة العمل الاليزية» بالإضافة إلى بعض أنشطة البحوث 
والتطوير التقاني (88:9). وعند نباية الشمانينيات »)١19190(‏ شكلت صادرات 
السلع الكهربائية والمكوّنات الإلكترونية» بالإضافة إلى صناعة النسيج والملايس 
الجاهزة . نحو 77 بالمئة من حملة الصادرات الصناعية في ماليزيا. 

كما شجعت السياسات الجديدة إنشاء امناطق تجارة حرة» 1206 عه:1) 
(20868.: حيث لعبت هذه «المناطق الحرة» دوراً شديد الأهمية فى مجال تطوير نشاط 
القطاع الصناعي التصديري» خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات. 


١‏ - استراتيجية التصنيع الثقيل في ماليزيا 
مع بداية حقبة الثمانينيات» بدأ التركيز في السياسات التصنيعية على تطوير 
الصناعات الثقيلة بمبادرة وتمويل من الحكومة الماليزية» وذلك من خلال تعميق 


1. 5. 4تجه «عناوط امتاعهط :عاعمطاط 1660 عامسكقاط كاأعتدف اكمعرإتياوى ,[.له أء] مول‎ )١( 
ركععع بوعاحاوة /(1 :00 ,كعلادمهظ) منوء1م0][ تنه ماكرعلهلة ,مجدائم1 :ا لترعدمماعمء8 عتتدمدمع8‎ 
1997(, .م‎ 9. 

(71) المصدر نفسه. 


تيل 


القاعدة الصناعية» باعتبارها المرحلة الثانية لاستراتيجية «الإحلال محل الواردات» 
بعمق. وثما ساعد على تبني هذه السياسات في ماليزيا» نجاح المرحلة الثانية من 
عمليات التصنيع من خلال الإحلال محل الواردات بعمق في كوريا الجنوبية» حيث 
تم تطوير كبير للصناعات الثقيلة خلال الفترة: الا89١ ‏ 2191/4 ما نتج منه 
تعميق القاعدة الصناعية فى كورياء الأمر الذي ساعد على تحقيق «انطلاقة 
تصديرية» مهمة في ما بعد. ‏ 


ومن خلال هذا المنظورء ركزت الحكومة الماليزية بقيادة رئيس الوزراء مهاتير 
محمدء على تطوير قطاع الصناعات الرأسمالية (60009 1121م8©) لتعميق وتعزيز 
علاقات الترابط الأمامية والخلفية مع بقية أجزاء الاقتصاد الوطني» وذلك بيدف 
زيادة نصيب المكونات المحلية فى بنية الصناعات التصديرية. وقد تجسدت هذه 
السياسة في إنشاء مصانع للحديد والصلب». ومصنع للاسمنت» ومصانع لمحركات 
الموتوسيكلات» ومشروع للصناعات البتروكيماوية» بالإضافة إلى البدء في مشروع 
«السيارة القومية»؟ (5هم)مع©). 


كذلك تم إنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على برنامج الصناعات الثقيلة 
عام 2١94٠‏ وهي الهيئة الماليزية للصناعات الثقيلة (0:م1116). ويدخل ضمن مهام 
هذه الهيئة قيادة عمليات التنمية التقانية بالتعاون مع الشركات الأجنبية» ولا سيما 
والتطوير في الاقتصاد الماليزي. 


وقد ظلت ملكية الصناعات الثقيلة ملكية عامة» حتى منتصف التسعينيات» 
عندما تقرر طرحها للجمهور في ظل برنامج الخصخصة. وقد أشار تقرير المتابعة 
للخطة الماليزية الخامسة (عام »)١985‏ إلى أن هذه «الصناعات الثقيلة» تعاني خسائر 
مالية كبيرة» نظرا لطول «فترات التفريخ» (65005 همتتهاوء6): بالإضافة إلى عدم 
قدرة هذه الصناعات على المنافسة فى الأسواق العالمية. كذلك أشار التقرير إلى أن 
نفقات الإنتاج ونفقات الإدارة تعد مرتفعة» ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية 
منخفضة”". ورغم كل هذه المشاكل» فإن «الصناعات الثقيلة»» المملوكة للقطاع 
العام حققت بعضص التحسن في الإنتاجية » كما تحقق بعض التحسن في مؤشرات 

() انظر في هذا الخصوص : واطةممة! همه عفه:7 رسصفدصعة تطاد4( قصة كلف لعسهطه31 


1 .20 زعانختاكمآ لمعسصسومءبعجآ1 كدعو 0(ععمةط8 عصناته إلا ,ماوترملهك! زه «رفماذ ععم0 4 :دعاوعءات 51 
.4647 .مم ,([1987] ,عأساتاكمآ أمعسسمماءنع12 مهعدء؟0 :2ه00هم.1) 
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الربحية المالية خلال الفترة .)20)1949٠ - 1١946(‏ 


53 الموجة الحديدة من التصنيع الموجه للتصدير 

بعد عبور أزمة منتصف الثمانينيات التى ألمت ببعض اليلدان الآسيوية (ومن 
كني عاذي اكاميف عالتبا اتاد يعض الاجترادات الامتصادية اذات الطييفة 
الليبرالية» وعلى رأسها تخفيض سعر صرف العملة الاليزية» ما أدى إلى تحسين 
تنافسية تكاليف الإنتاج وتكلفة الأجور في الاقتصاد الماليزي. كذلك تم تحسين 
نظام الحوافز المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة» بدءاً من منتصف الثمانينيات» ما 
أدى إلى انطلاق موجة جديدة للتصنيع الموجه للتصدير. 

وقد أدت هذه الإجراءات إلى تنشيط موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة الوافدة إلى ماليزياء القادمة بصفة خاصة من اليابان». يليها تايوان. وأخيراً 
كوريا الجنوبية»ء وذلك فى إطار استراتيجية الشركات الآسيوية دولية النشاط لإعادة 
توطين أنشطتها الصناعية في ما بين بلدان جنوب شرق آسيا الأخرىء للاستفادة 
من اتخفاض تكاليف البنية التحتية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية© . 

وبدءاً من عام »144١‏ تم الاشتراط على المستثمر الأجنبي أن يعتمد على 
موارد محلية (28ك:ناه50 21ع1.0)» فى حدود تسبة 7١‏ بالمئة من حملة المكونات» حتى 
يمكن له أن يتمتع بمزايا الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات. ورغم النجاح 
التصديري الكبير للصناعات الاليزية» خلال حقبتى الثمانيتيات والتسعيتيات» فقد 
أشار سانجايا لال 1211 8ةزهة5) الباحث الهندي المتخصص في استراتيجيات 
التصنيع» إلى عدد من عناصر الهشاشة البنيوية لتركيبة الصادرات الماليزية» يتمثل 
أهمها في ما يلٍ: 

أ سيطرة الشركات دولية النشاط على حوالى ثلاثة أرباع قيمة الصادرات 
الصناعية الماليزية . 

ب ضعف «المكون المحلى» للصادرات الصناعية الماليزية. 

ج ‏ عدم نجاح المصدرين الاليزيين في تطوير شبكات تسويق مستقلة» 
تساعدهم على تحسين جودة المنتجات والنفاذ إلى أسواق عالمية جديدة» بجهدهم 
الذاى. 


(5) انظر فى هذا الخصوص : 116 :17 :71 71مماءدء2 اتماكبرواعل! 4اته مومعل ,.له ,مصرول .5 .ا 

١‏ .(1994 ,ععلعأأندهخ1آ :عادهن ل" بجع1[1 بمسهقهم.آ) اساي عباعفل ءذطة زه «دملمعناكى 

(5) انظر في هذا الخصوص الفصل الثامن بعنوان: «عمليات التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا فى 

ظل نموذج «الأوز الطائر»»» ضمن هذا الكتاب. 1 ١‏ 


مدلا 


د ضعف علاقات الترابط التقانية والإنتاجية بين فروع الصناعات 
التصديرية» من ناحية» وبقية أجزاء الاقتصاد القومى» من ناحية أخرى. 

ورغم ذلك» نتج من هذه الموجة الجديدة من الاستثمارات» المتوجهة نحو 
فروع النشاط التصنيعي التصديري» قدرٌ معقول من التعميق التقاني. وفي دراسة 
أعدها المعهد الماليزي للأبحاث الاقتصادية ]0 عاناغناكمآ صدنء:ز2ل212 ع15) 
(طعقدوعوع1 01ه20مع82 » صدرت عام 06 .» لراجعة الخطة التصنيعية الأول 
»))١1945  19485(‏ تم حصر المشاكل التي تواجه الهيكل الصناعي الاليزي» على 
النحو العا 

شح الأيدي العاملة المدربة. 

- مستويات التقانة السائدة ما زالت منخفضة. 

- ضعف علاقات الترابط فى ما بين الصناعات وداخل الصناعات . 

- ضعف نسبة المكون المحلي إلى إجمالي مستلزمات الإنتاج . 

- الاعتماد المفرط على الواردات من الخارج لمستلزمات الإنتاج والمعدات. 

- غلية الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المنخفضة. 


- ضعف وقصور نشاط البحوث والتطوير الصناعية . 


 ''‏ «العنقودية» كمنهج للتصنيع في ماليزيا 

تعتبر (العنقودية» (طعده:مم :ءاود1© 16) أحد المقومات المهمة لاستراتيجية 
التصنيع في ماليزياء حيث يتم إقامة علاقات ترابط عضوية عنقودية في ما بين 
الشركات المنتجة» من ناحية» والوحدات التي تقوم بإمدادها بالخامات والسلع 
الوسيطةء من ناحية أخرى. وعادة يتم تركيب العنقود التصنيعي على أساس نقاط 
التقارب والجوار الجغرافي. وتتكون المكونات الرئيسية لكل عنقود من العناصر 
التالية : 


أ الأسواق. 


(5) انظر في هذا الخصوص : هلهد>1]) 1980-1995 ,جواط ععامه ال أما«اكعساد1 عط زه انع ,31111 
57-1 .ورم ,(1995 ,14111 :[تلاموصسبارآ 


يفيل 


ب - الشركات (الوحدات المنتجة) . 

ج - الموردون. 

وعادة ما يرتكز كل عنقود على ثلاثة مقومات رئيسية: مهارات محددة 
موجودة بين أفراد قوة العمل» تقانة ملائمة» بنية تحتية مناسبة» كما هو موضح في 
الشكل رقم .)١  5(‏ 


الشكل رقم )١  5(‏ 
ماليزيا: مكونات «العنقود» التصنيعي 


(11 هقاط عع )8135 لدتتاكن0ه1)» التى تغطى الفترة 1١9495‏ 25605 ثمانية فروع 
من فروع الصناعة التحويلية يكون لها الأولوية في عمليات التطوير والإعداد للقرن 
الواحد والعشرين» هي : 

؟" ‏ صناعة السيارات والسفن ومعدات النقل. 

 "“‏ الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأدوية. 

صناعة المنسوجات. 


© الصناعات التى تعتمد على خامات أولية محلية: منتجات المطاط» 
منتجات زيت النخيل» منتجات الكاكاو» منتجات الأخشاب. 
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5 الصناعات التى تعتمد على خامات حديثة وخارجية: الصناعات 
المعدنيةء الصناعات التركيبية («فاعطاملا8)» وصناعة السيراميك. 

/ا ‏ الصناعات الغذائية التى تعتمد على مدخلالات من السلم الزراعية» 
والأسماك والمنتجات الحيوانية . 


8 - صناعة الألات والمعدات (10015' لإتعسنطعة]/ة) . 


ويلاحظ هنا درجة التنويع العالية للبنية الصناعية» وتغطيتها لمعظم فروع 
النشاط الصناعي (الصناعات: الاستهلاكية ‏ الوسيطة ‏ الرأسمالية) . 


ثانياً: السياسات الصناعية فى كوريا الجنوبية 

لعبت الدولة دوراً مهما في رسم سياسة صناعية انتقائية في كورياء تتغير 
بحسب مراحل التنمية. وتعتبر صناعة النسيج من أكثر الصناعات التي حظيت 
بدعم الدولة» خلال المراحل الأولى للتصنيع» نظراً لطاقتها على توليد نقد أجنبي 
ساعد على تمويل بدايات عمليات التراكم والتنمية في كوريا الجنوبية. فقد كانت 
صناعة النسيج إحدى سبع صتاعات تمتعت بقانون دعم خاصء» وكانت الصناعات 
الست الأخرى هى: صناعة الآلات والمعدات» وصناعة بناء السفن. وصناعة 
الإلكترونيات». وصتاعة البعروكيماويات» وصتاغة الجديد والضلف»- وضنتاعة 
المعادن «غير الفلزية»""'. كما تلقت صناعة النسيج الكثير من قروض التصدير 
المدعومة» التى كانت معدلات الفائدة عليها أدنى من سعر الفائدة الرسمى المربوط 
على الودائع. كما تمتعت بصورة أخرى من الدعمء «ورديات الضرائب» 5:2) 
(86532165» لم تكن متاحة للصناعات الموجهة للسوق المحلية . 

وقد تم إلغاء قانون تشجيع الصناعات الصادر عام ١487‏ بسن قانون آخر 
للتنمية الصناعية /011» نظم عملية تقديم الدعم المالي والتنظيمي لبرامج التصنيع 
الكوري . وكانت صناعة النسيج من بين المستفيدين الرئيسيين من هذا البرنامج في 
أواخر الثمانينيات» حيث تلقت دعما مالياً للتخلص من الآلات القديمة واستبدالها 
بآلات حديثة» بهدف التحديث التقاني. 


(/10) نهذ «7لتأدممعنهمنا دلكة أكمظ مز بعتامط لوفاكن0م1 علتاعماء5 25/لآ» ,ومقطه مدمآ-ه1ز 


علسدظ 10هه/لا زم ,بعتامط عتاطياظط مجه امه علن«ممعط تواعمعقاط مك4 أحمط 716 ,اعمط 10عنن 
.(1993 ركوعع (الووع امنا 0ئهلى0 تعلرملا سعلك) ارمررعظ طاعموعوع8 بزوتلمم 


حر 


بواسطة برنامج «الصناعات الثقيلة والكيميائية» (101) في توليد كميات هائلة من 
النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات خلال حقبة الثمانينيات. هذا بالإضافة إلى 
دور تلك الصناعات في توليد آثار انتشارية (5ا8/166 11-0765زم5) عبر بقية أجزاء 
الاقتصاد الوطني. وواقع الأمرء أن هذه الآثار الانتشارية لم تقتصر على فروع 
الصناعة داخل القطاع نفسه» وإنما امتدت لمجمل الاقتصاد القومي». من خلال 
تكوين رصيد لقوة عمل ماهرة وتحسين القدرات الهندسية في الاقتصاد الكوري 

ولقد سارت سياسات التصنيع في كوريا الحنوبية» في اتجاهين متوازيين 

١‏ - توسع كبير في صناعات الإحلال محل الواردات» ولا سيما في محالين: 

- السلع الوسيطة كثيفة رأس المال. 

8 السلع الاستهلاكية المعمرة (165|ط22نا(آ عمعستاقدم0) . 

ولفد اتبعت الحكومة الكورية» خلال حقبتى الستينيات والسيعيئيات. سياسة 
حمائية صريحة واتمحذت إجراءات صارمة بهذا الصدد. وقد تمثلت أهم تلك 
الإجراءات فى ما تن 

- غرامات ضريبية قاسية على الشركات التى تخالف القواعد. 

ات عدم السماح بالاستيراد للسلع التى لها بدائل محلية 

- التوسع في منح الائتمان خلال فترة الستينيات والسبعينيات» من أجل 
تسهيل تحقيق الأهداف التصديرية. 

وخلال الفترة نفسهاء تم منع استيراد عدد من السلع المهمة على رأسها: 
المنسوجات. السيارات» الثلاجات» الأجهرزة التلفزيونية؛ 9/015» وغيرها من 
السلع الاستهلاكية المعمرة» وذلك حتى يمكن حماية عملية تصنيعها محلياً. ثم بدأ 
التحول إلى صناعة الكيماويات والصناعات الثقيلة في إطار الخطة الخمسية الثالئة 
؟/ا9١1‏ 19171). وعند نباية الستينيات؛ صدر قانون دعم وتطوير صناعة 
الإلكترونيات عام »١454‏ وهو القانون الذي جعل من صناعة الإلكترونيات 
صناعة استراتيجية تصديرية. 

كما جاء قانون تنمية الصناعة لعام 21486 يركز على إحلال إعانات 
البحوث والتطوير (84:52) محل الاقتراض المباشرء الأمر الذي نتج منه تغير أسلوب 

نل 


الأداء من الحث على التوسع في الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى الحث على نمو 
الإنتاجية . 

وكنتيجة لتلك السياسات» تشير بيانات الجدول رقم )١  5(‏ إلى التطور 
الهائل الذي لحق بأهم مكونات سلة الصادرات في كوريا الجنوبية منذ بداية 
الستينيات حتى منتصف التسعينيات. ويتضح من بيانات هذا الجدول» أنه خلال 
الستينيات والسبعينيات» كانت معظم الصادرات تنتمي إلى السلع الأولية أو السلع 
الصناعية البسيطة ذات القاعدة الزراعية مثل المنسوجات والدخان والأحذية» 
بالإضافة إلى المنتجات المعدنية. ولكن منذ منتصف الثمانينيات» حقق الاقتصاد 
الكوري قفزة تصديرية هائلة» من خلال حركة تنويع واسعة لسلة الصادرات» كما 
يتضح من الوزن النسبي الكبير الذي أخذت تحتله المنتجات عالية التقانة في بنية 
الصادرات الكورية والمنتجات الإلكترونية» والسيارات» والألات والمعدات. 


ثالثاً: السياسات التصنيعية فى الصين 

تم تدشين السياسة الصناعية الجديدة في الصين منذ آذار/ مارس 1995. من 
خلال التركيز على ما سمى «الصناعات الارتكازية» (5)6565نالم1 21126). وقد 
حددت الحكومة الصينية حمس مجموعات رئيسية من تلك الصناعات الارتكازية: 
صناعة الآلات والمعداتء صناعة الإلكترونيات» صناعة البتروكيماويات» صناعة 
السيارات. صناعة التشييد والبناء. وقد تم انتقاء تلك الصناعات وفقاً للمعايير 
العالية 0 : 

١‏ مدى تمتع هذه الصناعات بمرونة دخلية عالية للطلب في المستقبل. 

؟ - مدى تمتع هذه الصناعات بوفورات الحجم (أو النطاق) آه دءتممممع8) 
(©521. 

 "'‏ مدى قدرة هذه الصناعات على توليد علاقات قوية للترابط الأمامي 
والخلفي بين فروع الإنتاج المختلفة» ما يعمق من درجة الترابط للجهاز الإنتاجي. 

5 - مدى توافر إمكانية كامنة لنمو الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (785) 
فى هذه المجموعة من الصناعات . 
1 5 مدى توافق هذه الصناعات مع المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد 
الصيني في المرحلة الراهنة من مراحل تطوره. 


[(63 انظر : قصتطن) ,مدعنت سوال عط نط ععوءالملن) اتعتممماءهء2 :2020 مصتت ,علصدظ ل1رهثلا 
.39 .م ,(1997 عتعقظ عط]' :12 ,دمع ستطعة /) معترع5 2020 


جين 


تضن 


الحدول رقم (5 )2 
(مليون دولار أمريكي) 


ال دن د كد ل اكد كل لكا اسه | 


حديد خام نكن منسوجات 1 |منتحات ام | منتحات 14 

كيلف )مر غ) افق يفف (هره م 

1 موجن1" اره خشب مصفح "4 [متحات إلكترونية ٠٠٠١41]‏ منسوجات تكلم منسوجات لورعما 
(17,5) | (ابلاكاج) 1 01 نكيلف 2157 

7 حرير 7 شعر مستعار 3 معادن حديدية ييل أحذية يك سيارات 41 
(فكف تكلة4 إنكللة نكف زفكى4 

3 عا وعطائتة نف حديد خام الى أحذية 4 | معادن حديدية ‏ |/ا477 كيماويات /اة م 
(هرة) (ةره) زفكق4 )56 زفكظفق 

3 حبار (أسماك) ,17 أمتتجات إلكترونية. | 4”؟ | رقائق إلكترونية | 5١8‏ | رقائق إلكترونية |)5094 معادن حديدية اخقف 
زقرة)» [لفكبرق نكيف زفق (مره) 

0 أسماك آخرى 1 خضروات 14 راتينبحات لفيق كيماويات كارف آلات ومعدات 2272 
)26 إفيقرة4 نكو (فكرف )20 


1 


تابع 


ف عاطم يكل أحذية 1 معادن رفور سيارات لفق رقائق إلككترونية لوه 
2 لفق فكيةق نكيف (وكلىق 

م خشب مصفح 1 الدخان اول خشب مصفح بذكن آلات يفنل بتر وكيماويات لضف 
(ابلاكاج) [فكية 1 (أبلاكاج) كم زفكقيةق 14 

. حبوب | منتجات معدنية بل أسماك 6 أمنتجات بلاستيكية | 017947 |منتتجات بلاستيكية | 5١948‏ 
[فيقثرف لكلف فرق نكم نكلق 

٠0‏ فراء 1 | منتجاتث معدنية ١7‏ أمتجات إلكترونية | 154" أمنتجات بتروكيماوية | 508" أحذية اميل 
كرف كلق 150) ك4 [فكلق 


الإجمالي يكرا 05 *41؟١‏ 1 ل لالطرييال 
زناف ام ك4 إسقفف كاك 
ملاحظة: تشير الأرقام بين قوسين إلى الحصص في إجمالي الصادرات . 
المصدر: بيانات مجمعة من قبل مؤسسة التجار الكورية بواسطة تصنيف 71 نقلاً عن : «بوعرمكآ طأناه5 هذ تسعاقز5 طاصوع 0 طعلقط لء1-امطفغط0» روسوووطنظ لا 


لالتناكنا؟ لضة ومقطتعممةلا دنه بو لعاتلة ,راتلاطمءناممق 5اآ هانه «أعمم رما عادبرى عتتمرمء «عععلمعصحظ اتعدومماءمء تماد أعدظ :ك8 لقامعوعرم تعمقم 
.90 .م ,(1997 روعتتهمسوعظ عسامماء ه12 أن فانأأاكم1 :ونزطه1) 17 .20 بموصتلععمع220 لسسالومموزة .8 ,10 .1 ,ناكاقتسمصمه6 سق 


وقد جاءت هذه الحلقة الأخيرة من حلقات السياسة التصنيعية في إطار 
امراب الحبة في الفنت؟ بعد استتفاد اليخلكين اللا م - 
التركير عل الضتاعات الخفيفة. التي تنج سلعاً بسبطة وغير معقدة ولكنها ذات 


سوق استهلاكية واسعة» سواء في الداخل أو في الخارج. بينما ركزت المرحلة 
الثانية (خلال السيعينيات) على الصناعات الأساسية» بما فى ذلك صناعة الآلات 


رابعاً: الصناعات «الغاربة» و«الصناعات المشرقة» 


تشير العديد من الكتابات الآسيوية إلى التفرقة بين نوعين من الصناعات 
(نسبة إلى «شروق» و«غروب» الشمس): 


الصناعات «الغاربة» (15)5165ا01ه1 أعقستا5) . 


الصناعات «المشرقة» (5)2165ن لم1 عستطكهتد5) . 


وذلك من منظور ديناميكي للتنمية» حيث يتم الإحلال المستمر بين الأنشطة 
الصناعية في كل بلدء لكي يتن ويتواءة مع التطررات الحديدة في التقسيم الدولي 
للعمل» من ناحيةء ومع أحدث التطورات التقانية في محال تطوير العمليات 
الإنتاجية» من ناحية أخرى. ووفقاً لهذا المنظورء يتم التخلص التدريجي من 
الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة المنخفضة عند أدنى درجات السلم التصنيعي » 


حيث يتم استبدالها بصناعات حديئه أكثر تقدماً في البيلم التصنيعي » ذات القيمة 
المضافة العالية فى الأسواق العالمية والإقليمية. 


ويوضح الشكل رقم )1١  5(‏ تلك العملية الإحلالية في الهيكل الصناعي 
في كل بلدء على نج «القطوف» (طعةه:ممخ ءع2)دالا 2)156: حيث نجري 
«التخريد» المستمر للمعدات والتجهيزات في المصانع» لمواكبة التطور المستمر في 
تقانة الإنتاج”؟' . 


(9) لمزيد من الفهم لنهج «القطوف» انظر: عط1» ,وبدعط 302 .0 .0 .2 لهة صطدذا؟ .8 .1 
(1964) 701.74 ,/ه1ا0ل :1601101 <«رلإء اناك كذ :1ا010) عالسمممعظ أه معط 1 


عن 


الشكل رقم  5(‏ ؟) 
عمليات «الإحلال» المستمر بين الصناعات «الغاربة» والصناعات «المشرقة» 


التركيبة الدينامية 
)نظا لمتفذكسله1) 


صناعات «غاربة» ٠‏ صاعات (مشرقة» 


وكمثال تطبيقي لهذا المنهج في تصنيف الصناعات «الغاربة» و«المشرقة؛, 
تشير بيانات الجدول رقم  5(‏ 5) إلى عمليات الإحلال المستمر لتركيبة الصناعات 
(341 لدتنادندلم1) ولمكونات سلة الصادرات (اعكاقة8 6رمم<8). بشكل دينامي عبر 
الزمن» في ضوء تجربة كل من هونغ كونغ وسنغافورة. 

الحدول رقم )5 3-3 0( 
تتابع الصناعات «الغاربة» والصناعات «المشرقة» 
في هونغ كونغ وسنغافورة من الخمسينيات حتى الثمانينيات 


أوائل الخمسينيات المنسوجات المنسوجات 


أوائل الستينيات الأقمشة» البلاستيك الإلكترونيات»: تكرير البترول 


أوائل السبعينيات الإلكترونيات الإلكترونيات. تكرير البترول» 
المنسوجات» الملابس 
الثمانيتيات التجارة النشاط المصرفي التشاط المصرفي» الإلكترونيات 


الملصللر: لتعنصطعه1 220 همه0صهلبالسداععة جماعة"1 :5ع تان 190 أه عله1 م» رؤسنامل؟ وام 
ر(1992 ,118116 :[.م .ه[]) أمنامانل 10711مع342706 :12 «رع1ممهعداذ لسه عدمغ1 عمم] صا عممقطت 
13-3 .مم 


خانها : نظرة مستقبلية 

نظراً لارتفاع الكثافة الاستيرادية للصادرات والمنتجات الصناعية لبلدان آسيا 
الناهضة (ماليزياء سنغافورة» وتايلاند بشكل خاص).» يقتضى الأمر البدء بموجة 
ثالئة من عمليات الإحلال محل الواردات» ولكن ذات محتوى إنتاجى وتحديثى 
متقدم» حيث ما زالت هناك مجاللات واسعة لتعميق وتوسيع الهيكل الصناعي في 
تلك البلدان. ولقد نجحت كوريا الجنوبية من جانبها في تحويل الصناعات التي تم 
إحلالها محل الواردات إلى صناعات ذات قدرة تنافسية عالمية» من خلال دمج 
المراحل العليا من استراتيجية الإحلال محل الواردات بعمليات النشاط التصديري» 
باعتبارهما جزءاً من «متصل تصنيعي» واحد (انظر الشكل رقم  5(‏ 7)). 


وكل ذلك يشير إلى الحدود التاريخية لاستمرار اعتماد عمليات النمو فى 
الاقتصادات الآسيو ية حديثة التصنيع» في المستقبل» على الصناعات التصديرية 
القائمة على التجميع وتصنيع المكونات» في ظل سوق محلية محدودة الحجم. وفي 
ظل سوق دولية تتسم بالتنافسية العالية والمنافسة الشرسة. 


ولعل الحل يكمن» في حالة تلك البلدان» كما هو في حالة غيرها من 
البلدان النامية وعلى رأسها البلدان العربية» بتكوين ما يسمّى بمثلثات النمو 
(11388165 طااه01))» بين مجموعة من البلدان المجاورة لإنشاء صناعات تصديرية 
ذات قدرة تنافسية عالية» سواء في السوق المحلي أو السوق العالمي. ويسهل 
تركيب مثل هذه المثلثات بين بلدان جنوب شرق آسيا مثل: [سنغافورة - تايلاند - 
ماليزيا]ء [ماليزيا ‏ تايلاند ‏ إندونيسيا]ء [إندونيسيا - سنغافورة ‏ ماليزيا]» من 
خلال دمج الطاقات والمهارات البشرية والإدارية والتقانية في نسيح صناعي واحد. 
وعادة تشمل هذه اللمثلثات بعض أقاليم» أو مناطق معينة من كل بلدء بحيث تحقق 
درجة عالية من التكامل الإنتاجي واللوجستي. 


وتمثل هذه المثلثات صيغة مبتكرة للتعامل مع الاقتصاد العالمي» في ظل 
عمليات العولة المتصاعدة» مع الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات السياسة 
الاقتصادية والإنمائية المستقلة. كما أن قيام هذه المثلثات التنموية يساعد على حل 
مشكلة ازدواجية وثنائية الهياكل الاقتصادية بين فروع النشاط القائمة على الإحلال 
محل الورادات؛ من ناحيةء وقطاع الصناعات التصديرية» من ناحية أخرى. وعلى 
الصعيد الإقليمي» تساعد هذه اللمثلئات على تنمية التجارة البينية» في ما بين بلدان 
الجنوب» وتقلل من التداعيات السلبية لتقلبات الطلب في السوق العالمية. 
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ينا 


الشكل رقم  5(‏ ") 
العلاقة الدينامية بين «التعميق التصنيعي» و«الأداء التصديري» 


صادرات الصناعات 
المتقدمة 


مؤشرات الأداء الصناعي 
أ -القيمةالمضافة 
الصناعية/ الناتج المحلي 


لما 


المرحلة السهلة للتصنيع من 
خلال «الإحلال» 


مرحلة الإحلال محل 
طعء )لطع 111 الواردات 


12501151 


اط ع1" 
طم8 نم1 


١تعميق‏ العملية التصنيعية» 
© الصناعات الأساسية 
© الصناعات الوسيطة 
المتقدمة 


علهعو6 11" اختراق حاجز التصدير 


ومن ناحية أخرى» فإن عمليات التعاون الإقليمي سوف تساعد على التغلب 
على المشاكل التي تواجهها البلدان النامية في آسيا وغيرها من بلاد العالم النامي» 
في مواجهة عمليات التحرير التجاري الشامل للأسواق» التي سوف تبدأ مع انتهاء 
فترات السماح للبلدان الموقعة على اتفاقية الغات (دورة أورغواي)» إذ إنه في ظل 
هذه الاتفاقية» ولا سيما فى ظل ما يعرف بال 27812345 فإن اشتراط نسبة معينة 
من «المكوّن المحلي» (مثل نسبة ال ١‏ بالمئة في الحالة الماليزية)» يصبح شرطاً غير 
قابل للتطبيق. بينما في إطار مثلثات التنمية» فإن الفضاء الاقتصادي الأوسعء 
سوف يساعد على تحسين نوعية المنتجات ودرجة تنافسيتهاء نتيجة الاستفادة من 
وفورات الحجم والنطاق (56216 6ه 5عتسمهدمء8) . 
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(لفصل السابع 


السياسات التقانية في بلدان جنوب شرق آسيا 


مقدمه 


هناك اتاه متنام في الأدب الاقتصادي الحديث لقبول فكرة أن التصميم 
الملائم لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأقل نموا يعتمد لدرجة 
كبيرة على تحقيق معدلات مرتفعة للتقدم الفني والتطوير. ويمكن تحقيق ذلك المعدل 
المرتفع من التقدم الفني» على المستوى الكلي. من خلال ثلاث حلقات متداخلة» 
هي : 


- خفض معاملات المدخللات الأساسية (قأناممآ 16قة8)ء و بالتالي تحفيض 


- ضغط بُعدي المكان والزمن لتلك المدخلات. 


الاستفادة من وفورات الحجم أو النطاق المتزايدة -0]-صعبء: وستمدءعيهم1) 


١ 
" 2:1 


ولذاء فإن أنشطة البحوث والتطوير (8482) لا تهدف إلى محرد تحقيق 
عمليات إحلال بسيطة بين عناصر الإنتاج (أو المدخلات) في إطار دالة الإنتاج 
نفسهاء ولكنها تسعى إلى إحلال أنواع متقدمة للعمليات الفنية للإنتاج محل أخرى» 
وهو ما يؤدي بدوره إلى فتح آفاق تقانية جديدة أكثر رحابة. 


زفق يقترح البعض تعبير (عائدات النشاط متسع المدى»؛ كترحة لتعبير -2-0اناأء؟ للأكقععم1» 
«علهمه . 


احرن 


ولعل الوعي بالأهمية الاستراتيجية لقطاع البحوث والتطوير هو الذي حث 
حكومات البلدان الآسيوية الناهضة على دعم أنشطة البحوث والتطوير من خلال 
سياسات متنوعة على المستويين الكلي والقطاعي. ولذا من الخطأ اختزال قضية 
تنشيط قطاع البحوث والتطوير إلى مجرد الإنفاق على النظام التعليمي أو مجرد مزيد 
من الإنفاق على البحوث والتطوير» على مستوى المنشأةء إذ إن العاملٍ الأكثر 
حسماً هو نمط وأسلوب إدارة هذا القطاع حتى يستطيع أن يدر عائداً تنموياً 
متصاعداً . 


أولاً: عملية التقدم الفني «ذاتية ‏ المركز» 
تمخضت سلسلة الأبحاث النظرية التي قام بها كل من بول رومر اتنة©) 
(«عه8 وروبير لوكاس (ققعندآ 6مءطه12)» منذ منتصف الثمانينيات 2)١985(‏ عن 
تطوير إطار نظري حول العملية التاريخية التي تة ب ا 
في مجال المعرفة وا التقدم التقاني (عقصقط) لمعتصطعة 11 ا التي تؤدي 
بدورها إلى تحولات كيفية في أساليب وعمليات الإنتاج عبر الزمن. 


ولقد كان هائلمو (0صاء:ةدآ1 .1): الاقتصادي التروجي المرموق والحائز 
جائزة نوبل في الاقتصادء أول من طرخ هذه الفكرة في الأدبيات الاقتصادية 
المعاصرة. ففي إطار النموذج الذي تضمّنه» في مؤلفه المعنون دراسة في نظرية 
التطور الاقتصادي». كان الناتج القومي يعتمد على كل من رأس المال المادي ورصيد 
المعرفة » كمتغيرات مفسّرة للنمو الاقتصادي. 


ويمكن وصف المجموعة الحديثة من «نماذج النمو الذاتي» 0 
(واعل710 طانده2© بأنها ذات صبغة «اشومبيترية جديدة» في 0 ١‏ نسبة إلى 
جوزيف شومبيتر الاقتصادي النمسوي الأصلء داك ئع الشهرة» إذ تسمح تلك 
النماذج بعدم تحدب (وعالءء تممعمه81) دوال الأخاعء 0 تعترف بوجود درجات 
من الاحتكار (2062 'إآهم0ه840) في بنية الأسواق. ويشكل اعتماد مثل تلك 
الافتراضات تطوراً مهماً يسمح بالاقتراب من الواقع الاقتصادي المعقدء ويبتعد عن 
الفروض التبسيطية السائدة في العديد من نماذج النمو التي تزخر بها الأدبيات 
الاقتصادية النيوكلاسيكية . 


)١١(‏ امءناتامط إه أواسيامل «رطانلاه02 سنا - عقدمآ لمة كصشاعظ وستفدعء عسل» رعمرم8 .34 لوط 


.56 .م ,(1993) 5 .0ه ,94 .01؟7 ,ممع 
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ولقد طرح الأساتذة غريك مانكي (#انطاهة1! ع2»)©676 وديفيد رومر 02010) 
20226 وديفيد ويل 7/11 122810) .)١9947(‏ صياغة جديدة لدالة الإنتاج 
بالاستناد إلى سلاسل زمنية وبيانات حول إحصاءات النمو في عدد من البلدان 
النامية» على النحو التالى : 

١‏ 11 101/3 3ع مر و 

حيث 1 ترمز إلى الاستثمار في رأس الال المادي» و51 الاستثمار في رأس 
المال البشري (عدد سنوات الدراسة)» وبآ العمل العادي». وه المستوى التقاني 
السائد. ويلاحظ أن تلك الصياغة لدالة الإنتاج» رغم إبرازها لدور رأس المال 
البشري كأحد عناصر الإنتاج وأحد روافع النمو الأساسية» لا تسمح بظهور عوائد 
النطاق المتزايدة» أو أية مردودات أخرى» نظراً لأن مجموع معاملات المرونة لعناصر 
الإنتاج الثلاثة يظل الواحد الصحيحء ناهيك عن أن استخدام عدد سنوات الدراسة 
هو مقياس رديء لقياس تراكم رأس المال البشري. 

ويخبرنا بول رومر أن «إلمامنا بالتاريخ الاقتصادي» وما سارت عليه عمليات 
الإنتاج خلال المائة عام الماضيةء وكذا التطورات الأكثر حداثة» لا يترك لدينا مجالاً 
للشكء بأن الاكتشافات» والاختراعات» والابتكارات تعد يمثابة القوى المحركة 
الأكثر أهمية في دفع عمليات النمو الاقتصادي في العصر الحديث”" . 

وهكذا تكتسب الأنشطة عالية التقنية أهمية استراتيجية فى سياق عمليات 
النمو والتنمية في الدول النامية» حيث تلعب عمليات التقدم الفني والتراكم 
المعرفي دور المحفز لنمو الإنتاج والإنتاجية في الأجل الطويل. وتؤيد تلك النتيجة 
مجموعة من الدراسات التطبيقية التى سعت لاختبار العلاقة بين نشاط البحوث 
والتطوير» من ناحية» ونمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الدول الصناعية 
المتقدمة. من ناحية أخرى. فلقد أشارت تلك الدراسات إلى أن الزيادات المتلاحقة 
التي تحققت في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج تاعس لمع مامد لهاه1) 
 )025((‏ أي تلك المكاسب التي انعكست في شكل زيادات في حجم الناتج 
القومي» ولا يمكن تفسيرها بدلالة مدخلات العمل ورأس الال المادي فقطء إنما 
يستلزم تفسيرها إرجاعها إلى التغيرات التي لحقت بالرصيد التراكمي لنشاط قطاع 
البحوث والتطوير (مقدرة بحجم الإنفاق التراكمي على نشاط البحوث والتطوير)» 
أو أي متغيرات أخرى تعبر عن التغيرات في الرصيد التراكمي للمعرفة. 

ويجدر بنا هنا التمييز بهذا الخصوص» بين نوعين من الأنشطة التقانية : 


(*) المصدر نفسه. 


الهندسة العكسية (8مكععمصم] عومعبع )2 التي تقوم بإحداث تعديلات 
جزئية ومحدودة على «المنتج» أو «العملية الإنتاجية»» ولا تضيف جديدا في عام 
التقدم الفني والتقاني. 
الابتكار الخلاق (07808هم1 096اه0:6). الذي يؤدي إلى نقلة تقانية 
ملموسة في نوعية المنتج أو طبيعة العملية الإنتاجية أو الخدمية. 
ويمكنناء في ضوء الخبرة التاريخية للبلدان التي 5 قطعت شوطً طويلاً في هذا 
المضمارء الحديث عن دورة تمر مها أنشطة البحث والتطوير التقاني في البلدان النامية 
التي جاءت متأخرة في مضمار التقدم (را- جع الشكل رقم 0 .))١‏ إذ يلاحظء 
من خلال هذا الشكلء أن بداية الحديث عن أي تطوير جدي للمنتج أو تعديلات 
جوهرية للعملية الإنتاجية تبدأ فقط فى المرحلة الثالثة من الدورة» إذ يمكن الحديث 
عندئذٍ عن اختراق حاجز الابتكار ‏ أسوة باختراق حاجز الصوت ‏ عندما تصل 
الدولة (أو المنشأة) إلى المرحلة الرابعة والخامسة» وتبدأ عندئذ في التمتع بالريع 
الاقتصادي للمبتكرات والاختراعات لفترة زمنية محددة» قبل أن تدخل تلك 
المبتكرات المجال العام (متهدره<1 عتاطنط) (عال تعميم استخدامها للجميع من دون 
مقابل) . 
الشكل رقم 1 - )١‏ 
الدورة التاريخية لنشاط البحوث والتطوير في البلدان الآخذة في 


انقطة ا 


بن 


مرحلة الحصول على «ريع 
المخترعات والمبتكرات» 


مرحلة الحماية ببراءات 
الاخترا 


المصدر: الياحث. 
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وبينما تعد أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى الأساس عمليات داخلية ‏ 
ذاتية (12018600105)» يمكن توسيع نطاقها من خلال العلاقات التجارية على صعيد 
السوق العالمى: الاستغمارات المشتركة ‏ التحالفات الاستراتيجية ‏ الحصول على 
بعض المكونات من الخارج (أو ما يعرف فنياً ب وسنءعناه0101-5). ولعل إدارة تلك 
العلاقات الخارجية تشكل أحد التحديات المهمة التى تواجه عملية إدارة البحوث 
والتطوير في البلدان النامية» التي لا بد من أن تستند إلى رؤية استراتيجية ثاقبة» 
والى وعي كامل بعناصر المعادلة الحرجة: «من يوظف من؟». 

وسوف نحاول في ما يلٍ الإشارة بإيجاز إلى أهم معالم تجربة التطوير التقانٍ 
في تجربة بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة . 

ثانياً: السياسات التقانية فى كوريا الجنوبية 

كان الاقتصادي الألمان فردريش لست 1150 5764:160) أول من حبذ وضع 
برنامج قومي للتطوير التقاني خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء حتى 
تتمكن ألمانيا من ملاحقة خطى بريطانيا العظمى فى هذا المجال. وبعد نهاية الخرب 
العالمية الثانية» اتبع اليابانيون النهج نفسه من خلال برنامج تقاني قومي يقوم على 
الاعتماد على الذات» استهدف ترابط أنشطة كل من: الحكومة. منشآت قطاع 
الأعمال؛ الجامعات: وذلك بهدف إيجاد حلول لمشكلات التصميم والتطوير في 
الاقتصاد الياباني. ولقد سارت كوريا الجنوبية على النهج نفسه في مسيرتها التنموية. 
ففي المراحل الأولى» كان الهدف الرئيسي هو هضم واستيعاب وتطوير التقانة 
الحديئة على مستوى المشروعات والمنشات» من دون الارتكان إلى نظام التقانة 
المستوردة والمشروعات ااتسليم المفتاح» (متصواط برعا صسن1) . 

وتعتبر كوريا الأكثر إنفاقاً على أنشطة البحوث والتطوير (28:2) من بين 
البلدان النامية» حيث بلغ حجم الإنفاق نحو ؟ بالمئة كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي عند نهاية الثمانينيات» مقارنة بنسبة ١,5‏ بالمئة في تايوان ١,4 2.)١984(‏ 
بالمئة فى الهند )١9857(‏ وسنغافورة ٠,5 »)١9417(‏ بالمئة فى الأرجنتين (2»)1988 
٠.5‏ بالمئة في المكسيك »)١984(‏ و؛,* بالمئة في البرازيل »)١980(‏ بينما بلغت 
هذه النسبة نحو 5,8 بالمئة في كل من اليابان والمانيا عام 719417 . 


(4) انظر: #عصدم «,19947 صذ لمقاك ع/13 00ل موعطلا زعاعد11! مماقة أمقط عط1» رطوماذ انريم 

20 ععمقصصماءء2 :امعططممه1ء07آ1 و1 ممدم.آ لصة طازه02) عتمتمدمعظط نه عممعععلمم) ناه لعامعوعمم 
,12050 آه انوع انملا ,علمد8 ١10210‏ عط نز5 لعوتمدعره الإسضدع) 201 عط كلمهة ج10 عمتطلصتط؟” بجعلح 
.24-25 .نزم ,1994 لإلنال 11-13 ممتومذ بشضلعظ لهمة 1410ك19ل1 
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ورغم هذا الإنفاق الكبير على البحوث والتطويرء 0 أ. أمسدن .8) 
(معلوسة في مؤلفها الهم عن كوريا الجنوبية (1949)» إلى أن المساهمة الرئيسية 
لكوريا في هذا المجال حتى نباية الثمانينيات» كانت في مجال «تعلم» و«هضم» 
أحدث التقانات» وليس فى مجال «الابتكار» و«التجديد» هذاهت ,وسندمدع.1) 
(201808ه[ قسصتطعقع؟ . . 

ومن ناحية أخرى» دفعت الحكومة الكورية العديد من المجمعات الصناعية 
العملاقة (15ه0366) للدخول في علاقات تعاون وشراكة ثلاثية مع القطاع العام» 
ومؤسسة البحوث وتكنولوجيا الإلكترونيات (061721). وقد أثمرت تلك العلاقات 
التعاونية قيام نحو ٠٠١‏ مهندس من مؤسسة البحوث وتكنولوجيا الإلكترونيات» 
بالتعاون مع نحو 050٠‏ مهندس من مؤسسات سامسونغ» غولدستارء دايو 
وأوتيلكواء برفع معدلات الزيادة في عدد المخترعات المسجلة للشركات الكورية؛ 
على الصعيد العالمى لصناعة أشباه الموصلات. 

وقد رافق ذلك تطور كبير في المستويات التعليمية» إذ ازداد عدد المهندسين 
الذين ساهموا في رفع كفاءة تشغيل المصانع الكورية. وخلال فترة إنشاء الصناعات 
الثقيلة والمشروعات الكيماوية الكيرى» تم تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الطلاب 
الجامعيين المتخصصين فى حقل المعادن. كما أن أعداد المتخصصين في 
الإلكترونيات قد ارتفعت بمعدلات هائلة» خلال فترة تحفيز الصناعات 0 
التقانة. وقد ساعد هذا التطور فى المجال التعليمى على الاستيعاب المتزايد للتقانة 
الحديثة. كما رافق ذلك توسع كبير في نشاط التدريب العملي» من خلال إرسال 
أعداد كبيرة 00 للتدريب في المصانع المشابهة في اليابان. 

ويمكننا تلخيص أهم عناصر منظومة العلم والتقانة في كوريا الجنوبية» على 
النحو المبين في الشكل رقم (7 - 7). 

الشكل رقم 07 ؟) 
منظومة العلم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية 


ثالثاً: السياسة التقانية ودور قطاع البحوث والتطوير في ماليزيا 

تسعى ماليزيا إلى تحقيق طموحها بأن تصبح دولة علمية وصناعية بحلول عام 
٠‏ وقد اتخذت الحكومة الماليزية عدة خطوات جادة فى هذا المجال خلال 
حقة التسعينياتء عدف إلى تطوير صتاعات ذات مستوى تقاق عال» حيك غذا 
واضحاً أن ماليزيا لا تستطيع الاعتماد بصفة دائمة على استيراد التقانة من الخارج . 

وقددتم تخصيص نحو ٠٠‏ : مليون ريال ماليزي ١54(‏ مليون دولار 
أمريكي) في إطار الخطة الماليزية الخامسة »)١94٠6  ١9457(‏ لتمويل مشروعات 
الأبحاث والتطوير. وتمت زيادة تلك المخصصات إلى نحو 5٠60١0‏ مليون ريال 
ماليزي (777 مليون دولار أمريكي) في إطار الخطة الماليزية السادسة  ١44١(‏ 
06 ؛ وذلك بغرض تقوية ومساندة مؤسسات أنشطة البحوث والتطوير القائمة 
والمستحدثة. كما تولي الخطة أهمية خاصة للمزيد من الاستثمارات في قطاع 
البحوث والتطوير» وتطوير وتوسيع قاعدة الموارد البشرية» واستكمال البنية التحتية 
لمنظومة العلم والتكنولوجيا. 

ورغم خطة تشجيع أنشطة البحوث والتطوير في إطار وحدات القطاع العام؛ 
فقداتم تطوير الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال» إذ سمح القانون الماليزي 
للشركات الأم (والشركات التابعة) في القطاع الخاص بالإعفاءات الضريبية للإنفاق 
على البحوث والتطويرء فى حدود ٠٠١‏ بلمئة من رأس مال هذه الشركات» وعلى 
مدى عشر سنوات. 1 

ويوجد لدى جميع الجامعات الكبرى في ماليزيا ما يعرف بمراكز التطوير. 
وقد تكون هذه المراكز معروفة بمسمى آخرء ولديها اهتمامات بأنشطة أخرى» 
ولكن جميعها بهدف إلى أن تكون تلك المراكز هي البوابة الرئيسية للجامعات في 
التعامل مع القطاع الخاص في مجال البحوث والتطوير التقاني. ومنذ منتصف 
السبعينيات» يوجد المركز القومى للبحوث العلمية والتطوير (03105187)» بيدف 
تقديم النصح والمشورة إلى الحكومة في كل الشؤون المتعلقة بالعلوم والتقانة. 


منظومة العلم والتكنولوجيا في ماليزيا 
يمكن تكوين فكرة متكاملة عن «منظومة العلم والتكنولوجيا» في ماليزياء من 
خلال الشكل رقم -"). وتتمثل أهم ركائز هذه المنظومة في المؤسسات التالية””: 
(ة6) عاتعررماه81 نهذ «رععلظ8 عبانانأعمسه© عطا عمنمنة)» ,متلشمعك4ة ممنطووط1 علن122 كذ م12 
.114-119 .مم ,(1990 ,[طام .مه] تعناصصسيدة قلهدج) لعنمعممممعمد1 
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© المؤسسة الماليزية للأنظمة الإلكترونية: تم إنشاء هذه المؤسسة في عام 
6 وتلعب هذه المؤسسة دوراً مهماً في مساندة التقانة في قطاع الأعمال 
للحث على المنافسة. وهى تشكل جزءا من استراتيجيا بعيدة المدى لتطوير القدرة 
الداخلية الماليزية فى محال الإلكترونيات وتقانة المعلومات. 

© وادي التكنولوجيا في ماليزيا: وهي مبادرة قومية مهمة؛ تم إطلاقها عام 
© بهدف حث وتشجيع التقانة الحديئة ودعم الشركات المعتمدة على تقانة 
مبتدئة» لدعم هذه الشركات في مواجهة المنافسة القوية في السوق العالمي. ويقع 
هذا الوادي استراتيجياً فى كوالالمبور على مساحة ”١5‏ هكتاراًء ويبعد عشرة 
كيلومترات عن مركز المدينة. وهو يضم: © جامعات» 8 هيئات بحثية قومية» ٠١‏ 
هيئات تكنولوجية صناعية . 

© مؤسسة تطوير التكنولوجيا الماليزية: تم إنشاء هذه المؤسسة عام .»1١997‏ 
وذلك ببدف تسويق البحوث المتعلقة بعمليات التطوير التقاني. 

© المؤسسة الماليزية للبحوث والصناعة: وقد تأسست عام 14947. وهدفها 
الأساسي هو المساهمة في التنمية الاقتصادية» وتحديد الاتجاهات الصناعية الرئيسية 
على الصعيد الوطنىء من خلال مشاركتها فى تقانة البحوث والتطويرء بالإضافة 
إلى عمليات التصنيع وتقديم الخدمات التقانية.. 

الشكل رقم 7 - ") 
منظومة العلم والتكنولوجيا في ماليزيا 


المؤسسة الماليزية المؤسسة الماليزية 
ظمة لتطوير 


للأنظمة 


أنشئ عام ١944‏ أنشثت عام 1997 


كما تم إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية في عام 219491 إعمالاً لقانون 
تنمية الموارد البشرية عام ١547‏ (قانون رقم .)54١‏ وقد استخدم هذا الصندوق 
في تمويل وتدريب المهندسين» وكوادر الإدارة الوسطى وفئات العمالة الماهرة لدى 
الصناعات المتجهة للتصدير. وقد استهدف هذا البرنامج نحو ٠٠١‏ مهندس ونحو 
ما يزيد على ٠١١‏ آلاف فنّى خلال التسعينيات. 


رابعاً: التطور التقانى والسياسات التقانية فى سنغافورة 

يركز راسمو السياسة الاقتصادية في سنغافورة على أهمية دور التقدم التقانٍ 
تكون الحاجة ماسة إلى إحداث التقدم التقاني ورفع الكفاءة الإنتاجية بشكل منتظم . 
ولهذا ركزت السياسات الإنمائية مؤخراً على تسريع وتيرة التحديث التقاني» من 
خلال زيادة أنشطة البحوث والتطوير لتطوير وتحسين جودة المتتجات والخدمات. 

ونظراً لمحدودية السوق المحلي» ورغم توافر قاعدة قوة العمل ذات المستوى 
بشكل يبرر حجم الإنفاق الكبير على الأنشطة البحثية الرئيسية للتطوير التقاني. ولذا 
فإن الخيار المفتوح أمام سنغافورة للإنفاق على أنشطة بحثية رئيسية هو إمكانية 
تصدير المعرفة التقانية» بحيث تتوافق مع ظروف البلدان النامية الأخرى في آسيا أو 
غيرها من القارات» وأن يتم تصديرها في شكل خدمات استشارية. 

ويلاحظ بصفة عامة» أن تصدير الخدمات التقانية أصبح يشكل بالفعل اتجاهاً 
رئيسياً في العديد من البلدان حديثة التصنيع. وتمتلك سنغافورة القدرة على تطوير 


ميزتها التنافسية في هذا المجال» عن طريق توجيه الجزء الأكبر من جهودها في 
محال أنشطة البحوث والتطوير التطبيقية. 


وضمن هذه الرؤية» فقد اهتمت سنغافورة برفع مستوى الإنتاجية بشكل 
مطرد» إذ لا بد من الحفاظط على مستوق عال من الإنتاجية وتطويره بصمقة دائمةء» 
حفاظاً على موقع سنغافورة في السباق التنافسي على الصعيد العالمي. 

ولتحقيق هذه الأهداف» تم إنشاء المجلس الوطني للإنتاجية '(الاتاءن0هم) 
(80350 31هه2131 عام 21948١‏ حيث يعد الوكالة اللتخصصة في مجال تطوير 
مستويات الإنتاجية والحودة في كل القطاعات» إذ يقوم المجلس» من خلال برامج 
إلى المستويات العلمية في الإنتاجية. كما بدأ المجلس عام ١94١‏ في تنظيم حملات 


1١ 17/ 


للارتقاء بالإنتاجية» تأكيداً للشعار الذي يرفعه المجلس «الجودة في العمل تعني 
الجودة في نوعية الحياة» . 

كما ركزت ستغافورة» منذ متنتصف التسعينيات» فى إطار خطتها الخمسية 
الجديدة للارتقاء بمستوى الإنتاجية على مفهوم الابتكار والجودة همة ههه<مهه]) 
(«)ناهد©. فلقد وصل مسار التنمية في سنغافورة إلى مرحلة يجب أن يتم التركيز 
فيها على رفع مستوى الكفاءة الكلية لعوامل الانتاج. ووفقاً 3 6 تم وضع 
هدف لنمو الانتاجية لعوامل الانتاج (112) ليصل إلى ؟ بالمئة سنوي 

كما أنشأالمجلس مايسمى بصندوق تنمية المهارات 5115 156) 
(80نا1 غمعدومماء+26» وقد أشرف الصندوق على دورات تدريبية لحوالى نتصف 
مليون متدرب قادمين من نحو ألف شركة ومؤسسة خلال عام 1994. كما يحث 
المركز الشركات على تدريب العاملين فيها على مراقبة وتحسين الجودة من خلال 
دورات تدريبية منتظمة . 

وخلال النصف الثاني من التسعينيات» سجل الإنفاق على أنشطة اليحوث 
والتطوير معدل نمو سنوياً مركباً قدره ١4‏ بالمئة. كما ساهم القطاع الخاص بتمويل 
نحو ثلثي جملة الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير في سنغافورة. ولقد انعكس 
أثر ذلك الإنفاق في ذلك التطور الهائل الذي لحق بإنتاج وصادرات الصناعات 
عالية التقنية» كما يتضح من بيانات الحدول رقم  0(‏ ١)ء‏ وبخاصة في مجال 
أنظمة التصنيع » والإلكترونيات» والأنظمة الهندسية. 

الجحدول رقم 0 -0) 
ستنغافورة: تطور تركيبة فروع الصناعات «عالية التقنية» 
)١19468 -1981(‏ (نسبة مئوية) 


1 الننناا اللقذننكة السك الس لتك 


الصتاعات الخفيفة 
الكيماويات 


أنظمة التصنيع 
الإلكتر و يات 
الأنظمة الهندسية 


المصدر: .7/98 أموطرمء 1 ,80250 امعسسرمماءب0آ عتسمومع8 ,عدم تمع ماه 
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ومن ناحية أخرى» تهدف الخطة القومية للعلوم والتقانة )3٠٠١(‏ إلى إنفاق 
مايزيد على ١‏ مليارات دولار أمريكي» خلال حمس سنواتء لتدعيم القدرات 
التقانية للبلاد» بما في ذلك دعم أنشطة البحوث والتطوير التي يقوم بها القطاع 
الخاص. وتنفق حكومة سنغافورة نحو 5,” مليار دولار أمريكي على تقانة 
المعلومات في مجال التعليم» إذ جهدف الحكومة لأن يكون هناك كمبيوتر لكل 
طالبين في سنغافورة» بحلول عام ٠٠١7‏ كما يشير الجدول رقم 1 .)١‏ 


خامساً: السياسة التقانية للصين 
زيادة مساهمتها تدريجياً لتطوير العلوم والتقانة خلال الخطة الخمسية التاسعة 
7٠٠٠١  ١9497(‏ فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمةء أبرزها: 


١‏ توسع الشركات (العامة والخاصة والمشتركة) في استخدام الوسائل 
التقانية الحديثة . 

؟ - زيادة نسبة القروض الممنوحة لغرض إجراء الأبحاث العلمية والتقانية» 
فضلاً عن تقديم البنوك لقروض خاصة لتطبيق نتائج الأبحاث التقانية . 

 '“*‏ تتمتع كل المعاهد العلمية التى تحولت إلى شركات أبحاث بالمعاملة 
التفضيلية نفسها التى تمنحها الحكومة للشركات من حيث المزايا المالية والإعفاءات 
الضريبية . 

مراعاة حقوق الملكية الفكرية الصينية فى حالة شراء الوحدات الخاصة 
المتتجات عالية التقنية من جانب الحكومة ومؤسساتها. 


ه ‏ تقوم الإدارات الحكومية المعنية بالعلوم والتقانة بتوفير الدعم المالي لمعاهد 
الأبحاث التي تنفذ برامج إصلاحات هيكلية» وذلك كي تتمكن من تحقيق تقدم 
قياسي بالمستوى العالمي. 


وضمن هذه الخنطة. اختارت الحكومة ٠‏ معهد بحثي تابع للوزارات 
المختلفة لتطبيق نظام تطوير العلوم والتقانة») حيث يتم نسج روابط وثيقة بين 
المعاهد والشركات المملوكة للدولة بهدف الارتقاء بكفاءة الصناعات الصينية ورفع 
مستوى الجودة للمنتجات من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في 
الأسواق المحلية والعالمية. 


الخال 


ورغم كل هذه المجهودات» فإن الصين تظل في بداية الطريق» في مجال 
التطوير التقاني. وتلعب حضانات التقانة» في المناطق الساحلية والمناطق الإقتصادية 
الخاصةء ولا سيما منطقة البادونغ (هد6200) في مدينة شنغهاي» دوراً مهما كنقطة 
ارتكاز لعمليات التطوير التقاني الحديث لمجمل الاقتصاد والمجتمع الصيني . 


سادساً: نظرة إحمالية تقويمية 


في معرض تقويم التجربة الآسيوية حول درجة التقدم التقاني» بخاصة في 
تجربة بلدان جنوب شرق آسياء يرى د. أسامة الخولي «أنه في حالة كل من ماليزيا 
وسنغافورة وتايلاندء فالأمر لا يتعدى أن استثمارات ضخمة أقامت صناعات 
تجميعية أو منتجة لمكونات (84090165) تدخل في تجميع منتجات نهائية» تعتمد 
اعتماداً تاماً على مصادر تقانة وإنتاج وإدارة خارجية لا تمثل أي إنجاز وطني 
علمي ‏ تقاني»' . 


ويضيف د. أسامة الخولي ان كل ما أقيم هناك إنما «هو وحدات إنتاجية 
تتمتع بميزات تنافسية من منظور أصحاب الشركات الأم». وأسواقنا تعج الآن 
بمنتجات إلكترونية تحمل أسماء مثل توشيبا وباناسونيك وشارب» بل حتى 
فيلييسء تحمل في ظهرها إشارات «صنع في ماليزيا أو سنغافورة أو تايلاند». ولم 
نسمع بعد عن إسهامات أي من هذه الدول في العلم أو التقانة بمعناها المجردء لا 
المجسد في منتجات صممت وطورت في الخارج. ولا أظن «أن إنتاج سيارة 
ماليزية بتصميم ياباني» وإنتاجها في ماليزياء يمثل إنجازا علميا ‏ تقانيا يستحق 
التنويه90" . 


ويستثئني د. أسامة الخولي التجربة الكورية من هذا الحكم القاسي» إذ يرى 
أن كوريا الجنوبية «قد اعتمدت على تمويل ضخم من الولايات المتحدة» صاحبه 
جهد كبير في إقامة منظومة علم وتقانة دام لسنوات عدة» قاده معهد باتل» مع 
اهتمام وتركيز على تطوير نظم التعليم. وقد صاحب هذه الجهود تحكم كامل في 
المدخلات التقانية الأجنبية» وحماية كاملة للمنظومة الوطنية الناشئة. وحتى عندما 


)١(‏ انظر تعقيب أسامة أمين الخولي على بحث: انطوان زحلان» «العولمة والتطور التقاني»؟ ورقة 
قدمت إلى: العرب والعولمة: بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» 
تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: المركزء .)١99/8‏ 

/) المصدر نفسه . 
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التقانات الأجنبية بما كاد أن يقضى على ما تحقق» عادت الحكومة لفرض قيود 
الحماية. وهذا وضع تاريخي لا سبيل لتكراره اليوم في ظل عصر حرية التجارة 
واقتصادات السوق المفتوح)* . 


ونحن نتفق بصفة عامة مع هذا التقويم» في ضوء مشاهداتنا أثناء الزيارة 
الميدانية» رغم أن هناك بدايات جادة للتطوير والابتكار التقاني. على أسس ذاتية» 
وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة. ولعل تجربة بلد مثل تايوان (مثلها في ذلك مثل 
كوريا الجنوبية) تضرب مثلاً واضحاً على عملية الاستزراع التدريجي للميزة النسبية 
في مجال الصناعات المتقدمة تقانياء إذ يشير الشكل رقم  1(‏ ) إلى تطور عدد 
براءات الاختراع الأجنبية والمحلية خلال الفترة .١4941١ - 1١91/١‏ ويلاحظ من هذا 
الشكلء أنه فى غضون عشرين عاماً من الجهد المتواصل في مجال البحوث 
والتطوير تم تحقيق ما يمكن أن نطلق عليه التكافؤ (9انة7) بين عدد من براءات 
الاختراع ذات المنشأ الخارجي (الأجنبي)» وعدد من براءات الاختراع ذات المنشأ 
المحلي (الذاتي). وذلك يعتبر إنجازا مهما بكل المعايير. 


الشكل رقم ( - 4) 
مقارنة لتطور عدد براءات الاختراع المحلية والأجنبية في تايوان 
(1/ا9ظ 1‏ ١ؤ95١)‏ 


دعنءءه 8 موعتة1 86 


المصدر: .2156ع0) امعدممماء 12 ,080 


لب المصدر نفسة . 


وقد ساعد هذا التطور في المجال التقاني» في الإنطلاق قدماً في بجال 
صتافرات: مكتوناك واجراة الكتمسوكرة يك اعسات :ضادرات: نايوان من 
5 ووؤ1مانئهه71 و5معممقهء5 على «#نصيب الأسد» من السوق العالمية في 
أواخر التسعينيات (راجع الشكل رقم (1 8)). 


الشكل رقم ( - 0) 
تطور نصيب تايوان من سوق الكمبيوتر العالمي 
)١1998- ١94990‏ 


الما قلق 
5) وماطاق12 


)١(‏ توقعات. 
المصادر : .عاقسناقظ أولتتسمممع8 عط1' لمج ,11000 بمعامعن) ععمععتااءعامآ أععاردقة1 


كذلك تشير تجربة بلدان جنوب شرق آسيا في مجال التنمية التقانية» إلى أن 
التقدم الفني ليس مجرد دالة في حجم الاستثمارات المادية الجديدة» بقدر ما هو 
نتاج تطوير تحسن البيئة المؤسسية والاجتماعية في البلد المعني. فلقد أشارت دراسة 
حديثئة (1941) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08072) إلى أن: «العوامل 
التنظيمية والمؤسسية تلعب دوراً محورياً في عمليات التطوير والابتكار التقاني»”" . 


وتتشكل القدرة التقانية على مستوى المنشأة» من القدرة على الاستثمار فى 
(4) انظر في هذا الخصوص: ادعتمماءنء10 مضه مم خخومعمه-00©) عتستمممع8 +10 ممنامكتمدع 0 


عومعءاامل 176 :اا« تاءيطوع8 مهمه برومامساءء7 ,[1152] عسصسووه:8 تتتامسمعط /لزاعوهامصطءة 1 ,[ما086] 
.09 .ص ,(1991 ععطاماء2)) بعتامط عت«بممعط عو 
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التقانة الحديئةء بالإضافة إلى القدرات الإدارية والتنظيمية. وذلك يساعد بدوره على 
خلق أفكار جديدة؛ وتطبيقها فى إطار العمليات التشغيلية داخل المنشأة. أما 
القدرات التقانية على الصعيد الكلي (أي الاقتصاد الوطني في مجمله)؛ فهناك عناصر 
متعددة ومتنوعة لتشكيل تلك المنظومة» لتشمل ضمن ما تشمل منظومات فقرعية 
في المجالات الآتية: 


- التعليم . - نظام الحوافز. 

التدريب. الأطر المؤسسية والتنظيمية. 

التحديث الصناعي والتقاني . 

ويشير سانجايا لال (11هآ 8إ )533‏ الباحث البارز في مجال تحليل التنافسية 

الصناعية في ما بين البلدان النامية ‏ إلى أن الحكومات قد لعبت دور مهما ومركزيا 
في دفع وتمويل أنشطة البحوث والتطوير وعمليات الابتكار التقاني» في إطار 
استراتيجيا للتنمية التقانية تركز على استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب وتنمية 
الموارد البشرية. ويجسد هذا بشكل واضح في تجربة كل من كوريا الجنوبية 
وتايوان» حيث نجحت منظومات العلم والتقانة في تحقيق طفرة تقانية ولا سيما 
من خلال التفاعل بين المنشآت الخاصة والعامة» والمؤسسات التعليمية والتدريبية 
والبحثية» وشيكات الاتصالء ومحفزات السوق. 


وهكذا يتضح أن أهم العناصر المهمة المحددة لقدرة دولة نامية على إدارة 
عملية التحول التقاني» وإدماجه في إطار مجمل النشاط الاقتصادي الوطني» تتمثل 
في كفاءة الأطر المؤسسية» ومدى تنمية الموارد البشرية» ودرجة التطوير التنظيمي 
في الاقتصاد والمجتمع عموماً. 1 


وعلى الإجمال» لكي تنجح عمليات التطوير التقاني في الوطن العربي» في 
ضوء الدروس المستفادة من التجربة الأسيوية» لا بد من توافر بعض الشروط 
الأساسية» ومن بينها: 


١‏ توافر قاعدة تصنيعية متنوعة» مع توافر القدرات الإنتاجية اللازمة 
لتصنيع السلع الرأسمالية. 


5 وجود نظم للإمدادات وتعاقدات متطورة» فى ما بين الوحدات 
الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة. 


1 


١“‏ - قوة عاملة متعلمة بشكل جيد ومدربة فنياً تدريباً عالياً. على اختلاف 
مستويات المهارة . 

؛ - أنشطة متنوعة ومتكاملة للبحوث والتطوير في المجال الصناعي. داخل 
أو خارج المنشآت» باعتبارها تشكل البنية التحتية الأساسية للمنظومة التقانية في 
القطر العربي المعني. 
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عمليات التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا 
في إطار نموذج «الأوز الطائر» 


أولاً: حول ماهية نموذج «الأوز الطائر؛ 

تعود الصياغات الأولى لنموذج «الأوز الطائر» (ا11046 عدعه0 عمتراظط 156) 
إلى النصف الثاني من الثلاثينيات» على يد الاقتصادي الياباني أكاماتزو .>1) 
0-0 ولقد صا أكاماتزو نموذج «الأوز الطائر» باعتباره نموذجاً تاريخياً 
لمراحل التطور الاقتصادي للبلدان النامية» التى جاءت متأخرة فى مضمار التنمية 
والتصنيع والتطور الرأسمالي (5ع مأطنامء 65م-1.316)» وذْلك على غرار نظرية 
مراحل النمو الاقتصادي الشهيرة التى صاغها والتمان روستو حول مسيرة البلدان 
المتقدمة فى بلدان أوروبا الغريية والولايات المتحدة الأمريكية . 


وتتفق كلا الصياغتين روستو وأكاماتزو على وجود نمط تاريخي وزمني لتتابع 
مراحل النمو الاقتصادي بشكل خطى «6853ه1!-نهنآ)» وذلك مع اختلاف درجات 
السرعة لكل بلد في إطار المسار (أو المدار) التاريخي المحدد له. ويتحدث أكاماتزو 
البلد الآخذ فى النمد”؟: 


1>. اقتصرت المساهمات المبكرة لأكاماتزو على ما نشر باللغة اليابانية» وأهمها ,ناكأقسهل4‎ )١( 
,[.جاع .ه :ص .ه]) سدممل اا تمعدممماءدعء2 اما «اسودط زه ععتاء عامط عتاء/اصركى‎ 1937(. 

ثم ظهرت ترجمات لكتاباته لاحقاً باللغة الإنكليزية» في شكل مقالين مهمين: 
تملع ]| رهناءئى ا« اسناع :17 «,لإممدمعظ 10عو/الا عط ص طاده2 06 لعمعمةلقطمتآ أه ورتمعط1 4 :لاكاق هلم .>1 


تسامماءلء10 12 طابناه2) علتممدمعظ 01 معانو لمعاممائتا! خف»ه لمة ,(1961) (وعسطسمط) عضضلءم4م 
.(1962 أكتعهددة حطععد]/!! ,مناه 1) «روعاتهمممع8 ودتمماءنع0آ1 عط مز 5ع امام 


(0)انظر بهذا الصو ص : 1ه ئالآ عطا صذ طاتوهع) لععسمهلةطدتآ أه صمعط]” هي ,تاكأقسم لم 
.ص2 ««لإتتامسمعظ 
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١‏ - منحنى الاستيراد. حيث تحدد تركيبة الورادات نوعية مرحلة النمو 
والتنمية التى يمر مها اقتصاد الملد المعني . 


"5 منحلى الإنتاج» حيث يوضح هذا المنحنى مستوىقى تطور المقوى 
الإنتاجية» وتركيبة المنتجات («نط 202700006 في اقتصاد البلد المعني. 


٠“‏ منحنى الصادرات» حيث يوضح هذا المنحنى نوعية ومدى دينامية سلة 
الصادرات» بحسب ارتقاء نوع المنتجات التي يتم تصديرها للخارج: كثيفة 
العمالة/ كثيفة رأس المال/ كثيفة التقانة/ كثيفة المهارة. 

وتعتبر هذه المنحنيات الثلاثة بمثابة الإحداثيات التي تحدد موقع كل بلد جاء 
متأخراً في مضمار النمو والتقدم» في إطار نموذج «الأوز الطائرء» من حيث: 
الارتفاع والمسافة. حسيما هو موضح في الشكل رقم (- ١‏ 

ولقد جاءت الدفعة الكبرى لهذا النموذج منذ منتصف الثمانينيات» عندما 
بدأت مرحلة ما يسمى «الين القوي»» عندتذ بدأت الشركات اليابانية تبحث عن 
إعادة توطين أنشطتها الصناعية في بلدان أخرى في جنوب شرق آسياء وذلك لكي 


تتغلب على مشاكل سعر الصرف المرتفع للين» وارتفاع مستويات الأجور النقدية 
نتيجة الندرة النسبية للأيدي العاملة اليابانية. 


وعلى المستوى التحليلٍ» يرتبط نموذج «الأوز الطائر» بدورة المنتج أع نالل ع2) 
(عاء©» التى تمر عادة بثلاث مراحل: 

© المرحلة الأولى: يبدأ البلد الآخذ في التمو باستيراد السلعة من البلد المتقدم 
القريب منه في آسيا (اليابان كانت في البداية ذلك اليلد المتقدم) . 

© المرحلة الثانية: يحاول البلد الآخذ في النمو إنتاج السلعة على أرضهء 
بتمويل مشترك أو من دون تمويل مشترك من البلد الأم (المتقدم) . 

© المرحلة الثالثة: يبدأ البلد الآخذ فى النمو فى تصدير السلعة إلى البلدان 
الآسيوية المجاورة الأقل تقدماً. 


وهكذا يتم ارتقاء السلم التصنيعي والتقاني تدريجياً لبلدان آسيا الناهضة» عبر 
منظومة هرمية ذات طبيعة دينامية» من خلال إعادة توزيع التقسيم الإقليمي للعمل 
في ما بين البلدان التي تنتمي إلى أسراب «الأوز الطائر». 
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١ /اه‎ 


اليابان 


)١  4( الشكل رقم‎ 


نموذج «الأوز الطائر في آسيا 


11151 11 


بلدان المجموعة الأولى التي انطلقت (كوريا 
- تايوان - هونغ كونغ ‏ سنغافورة) 


جل 
11 20مع56 


بلدان المجموعة الثانية التي انطلقت (ماليزيا 
- إندونيسيا - تايلاند) 


ونرى في الشكل رقم »)١  8(‏ أن «الأوزة الطائرة» الأولى التي تطير على 
ارتفاع عالٍ هي الاقتصاد الياباني (الاقتصاد ‏ القاطرة)» تليها المجموعة الأولى من 
البلدان (الأوز) التي تطير بالأسلوب نفسه ولكن عند ارتفاع أقل وعلى مسافة 
أبعد. وتشمل هذه المجموعة بلدان السرب الأول (515-59165): كوريا الجنوبية» 
تايوان» وهونغ كونغ. ثم تجيء المجموعة الثانية من أسراب «الأوز الطائر؛ 
(04-116ه0ع56)» وتشمل: ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وهي كما نرى تطير 
بالأسلوب نفسه على ارتفاع أقل وغل صتافة مكانيه وزمنية أبعد. وسوف يليها 
تاريخيا بعد ذلك,» سرب الم يطر» يعدء ويضم بلدانا مثل فييتنام وكمبوديا. 


ثانياً: دور الاستثمارات اليابانية «المكملة» للاستثمارات الوطنية 
فى البلدان الآسيوية المضيفة 

حاول بعض المنظرين اليابانيين من أمثال كوجيما (3تنزه») إضافة صبغة 
خاصة على دور الاستثمارات المباشرة اليابانية فى اقتصادات بلدان جنوب شرق 
آسياء مقارنة بالاستشمارات الغربية المباشرة (521) في تلك البلدان» في إطار 
نموذج «الأوز الطائر». إذ يشير كوجيما إلى أن الاستثمارات اليابانية المباشرة قد 
تميزت بأنها كانت مكملة للاستثمارات الوطنية» وتولد منافع مشتركة للبلد المستثمر 
(اليابان») والبلد المضيف في أن واحدء ولا سيما فى يحال نقل التقانة الحديثة. 
وذلك ‏ في تقديره ‏ على عكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى (القادمة من 
الولايات المنحدة والبلدان الغربية)» التي تبحث في الأساس عن تعظيم مكاسبها 
وأرباحها الاحتكارية بغض النظر عن المكاسب الإنمائية التي تعود للبلدان 
النامية 0 


ويفرق كوجيما بين ثلاثة أنماط للاستثمارات اليابانية المباشرة المتوجهة لبلدان 
جنوب شرق آسيا منذ الستينيات» على النحو التالي: 


- استثمارات تستفيد من قاعدة الموارد في البلد المضيف -ع86501010) 
0 حيث لا تتوافر تلك الموارد في البلد المستثمر (اليابان) . 


(9) انظر بهذا الخصوص: 5"ضقم12 :ع20ع1 طأناه5-طاءه]1 أه «منامكتههورمع 8» بقسازهع1 .>1 
2 .0ه ,13 .01ل ,كعلمتمعط زه امتصلامق ااعوطدام2871 «رة*'1970 عطا عم؟ لإعتاوط عتسرمومع8 معاعءرهآ 
علاناممةمصرمنت ف نقتكف صل العءستادع لم1 اععزموط ممعتعدمة4 مه عفعمدمدل» لمة ,(1973 رمقصطعم) 


.(1985 عصدل) 26 .1ه/ ,عتمم معط زه إماصامل نبأعمطعامء87 «روأولالقهسم 


١6م‎ 


١‏ - استثمارات تستفيد من رخص الأيدي العاملة فى البلد المضيف 
(لعأدع0-:ناهط12). للتغلب على تراجع التنافسية فى ذلك النوع من فروع النشاط 
في البلد المستثمر (اليابان) نتيجة ارتفاع مستويات الأجور. 


 '"'‏ استثمارات تستفيد من النفاذ لسوق البلد المضيف (0غامء07-اع1/12:1)» 
نظراً لوجود حواجز جمركية وغيرها من القيود أمام صادرات السلع اليابانية . 


وفي إطار نموذج «الأوز الطائر»» قامت كل من كوريا الجنوبية وتايوان 
(بلدان متقدمة) بتطبيق السياسات الاستثمارية اليابانية ذاتها في البلدان الآسيوية 
المضيفة. وقد نجم عن تلك السياسات الاستثمارية (اليابانية والكورية والتايوانية) 
الرأسي. إذ يلاحظ أن كل موجة من الموجات الاستثمارية (اليابانية» الكورية» 
التايوانية)» كانت تعمق من تلك التشايكات في ما بين فروع النشاط الصناعي » 
ويصمة ة خاصة 0 كتوق 0 اليابانية خلال المترة ه من منتصف 


وقد أدى هذا بدوره إلى تعميق ونمو تدفقات التجارة البينية على الصعيد 
الإقليمي» ٠)‏ مع الاستفادة من وفورات الحجم والنطاق» الناخجة من التخصص في 
الأنشطة الإنتاجية للمكونات والسلع الوسيطة. وجدير بالذكر هنا أن حركة 
التدفقات الاستثمارية من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في اتجاه البلدان الآسيوية 
الأخرى كانت بتشجيع قوي من حكومات تلك البلدان» كما أنها كانت تشكل 
إحدى ركائز السياسة التصنيعية الرسمية في البلدان المضيفة» ولا سيما في مجال 
التصنيع التصديري (راجع الجدول رقم (8 - .))١‏ وبالتالي لم تكن تلك الأنشطة 
الاستثمارية مجرد تحركات عفوية» تحكمها آليات السوق واعتبارات الربحية وحدها. 


كذلك لعب المصرف الياباني للتصدير والاستيراد دوراً مهماً في محال تشجيع 
الاستثمارات اليابانية المتوجهة نحو البلدان الآسيوية» من خلال تخفيض سعر 
الفائدة لتمويل تلك الاستثمارات» بالإضافة إلى الدور الذي لعبه عدد من 
الوكالات الحكومية المهمة في اليابان مثل المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية 
(0810). 


الشكل رقم  8(‏ ؟) 
الاستثمارات اليابانية المباشرة فى تايلاند» ماليزياء إندونيسيا 
خلال الفترة (1961 - 194917) 
تايلاند مليون دولار 


اا ةط ١55ل‏ ١565ل‏ 11436 48ة١ا‏ لامةا ‏ 85ؤ5ة١ذل‏ ١6م‏ 
ماليزيا مليون دولار 

1 ١ 
8 
عم‎ 
0000 
5 
.دم‎ 
00 
0 
00 


1٠و‎ 


إندونيسيا مليون دولار 


156١ 14 1‏ ١56ل‏ ك4خ18ط1 لمل4ىذ١ا ‏ لا1م1طك 545١ا‏ ١همه‏ على 
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الحدول رقم (م )١-‏ 
التوزيع القطاعي للاستثمارات الصناعية الكورية في بلدان «السرب الثاني» 
خلال الفترة )١191٠  ١9445(‏ (مليون دولار أمريكي) 


135 اند لكلت نت لكنك اكه لحنت 


المنتحات الغذائية 


الغزل والنسيج 


الأخشاب والأثاث 


الصناعات المعدنية الأولية 
المعدات الكهربائية 
أخر 


وجل ]| 11 


المصتر : «وع ص09 مم نمع1م كا دز كعاء1أهن2 1005م تله تاكن لم1 لههة ع120» ,متكا علناذ عمد حا 
بوع1!1 تسمقهمة) ك5عدة1 لاعابتاج1 :ا #مانوعناها اعوط هه توتاوط 17246 .له ,تعصةالاء8 .1 .0 نما 
.(1994 ,عع لع نم1 تعاعملا 


ولعل هذا التنسيق القوي بين الحكومات وشركات ومؤسسات القطاع الخاص 
فى بحال السياسات الاستثمارية والصناعية فى البلدان المستثمرة والمضيفة على 
السواء» يعتبر مفتاح النجاح للنهضة الصناعية والنمو المعجل الذي شهدته بلدان 
جنوب شرق أسيا خلال الفترة 1١956‏ - 1446. 


ثالثاً: دور «الاستثمارات البينية» 
فى دفع مسيرة نموذج «الأوز الطائر) 
في ضوء التجربة التاريخية للتطور الاقتصادي في بلدان جنوب شرق آسيا 
خلال الثلاثة عقود الماضية» يلاحظ أن تنامى الروابط الاقتصادية بين اقتصادات 
بلدان منطقة آسيا ‏ الباسفيك» من خلال تشابك تدفقات الاستثمار الأجنبي 
الميباشرء كما يتضح من المصفوفة التي يحتويها الحدول رقم  4(‏ ”)2 يعتبر أحد 
أهم مقومات نجاح نموذج «الأوز الطائر» في مجال تنمية التجارة الإقليمية 


15١ 


حدل 


الحدول رقم (م - ") 


مصفوفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الولايات المتحدة الأمريكية 


إلى آسيا 194817 )١9944‏ 
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المصادر : كوريا الجنوبية: بيانات وزارة الخزانة ؛ سنغافورة: بيانات مؤسسة التنمية الاقتصادية ووزارة التجارة والصناعة؛ تايلاند : بيانات مجلس جمعية المستثمرين؛ 
ماليزيا: بيانات مؤسسة تنمية الصناعة؛ إندونيسيا: بيانات مؤسسة التعاون الاستثماري؛ الصين: بيانات القسم الاقتصادي للتجارة الخارجية. انظر أيضاً: ,2نامة10 
1ه عالأتاقم1 طعنوعوع 2 إهقصة1 ,هوعاه1]) أ«ممعغ1 عالااتاكات! بإعروءدم 1 الع1زاوء11 كمعدم02 ,رقأو لقصس14] 0هه وسعلده ا ب«ولقخ مذ دعنأدتلها5 عالعجمامع دم[ أمووزط» 


أقمرعا؟:8 13032 :[صقم2[ ,ملزاه1]) 11215صمم ا(10اعء3 ااتعاقاعءطةر[ :«مصوط 17/16 1180ل 20ة ,(1995 رموه كه علصد8 أرمصصدآ- امير بامعصساوعحم1 ممعومع 0 


0 رمم أغه تمدع‎ ]2. 0.٠ 


والفكرة الأساسية هنا هى أن تنمية تدفقات التجارة الإقليمية في ما بين 
بلدان جنوب شرق آسياء تستند إلى عمليات تكامل بين عنقود من الاقتصادات تمر 
بمراحل مختلفة من التصنيع والتنمية. فالاقتصادات الأكثر تقدماً (اليابان) تستجيب 
لاحتياجات الاقتصادات التالية لها مباشرة في مضمار التقدم (كوريا وتايوان)» من 
حيث المدخلات: مستلزمات الإنتاج» الحزمة التقانية» المعدات الرأسمالية اللازمة 
للانتقال لدرجة أعلى في سلم المزايا النسبية» حتى تصل إلى مرحلة تصدير المنتجات 
كثيفة التقانة أو كثيفة رأس المال البشري. ويتكرر الشيء نفسه بالنسبة لاستجابة 
كوريا وتايوان» بدورهماء لاحتياجات التنمية في بلدان السرب الثاني: ماليزيا ‏ 
إندؤئيسيا ‏ تايلاند: ١‏ 


وهذا المسار يفسح بدوره المجال أمام الدورة العكسية:. أي أمام نمو 
الواردات من السلع النمطية البسيطة الكثيفة في العمالة غير الماهرة القادمة إلى بلدان 
«الأسراب المتقدمة» من البلدان الآسيوية التي ما زالت في بداية السلم التصنيعي 
(ماليزيا ‏ تايلاند ‏ إتدونيسيا) . 


وهكذا فإن اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا تتقدم معاً من خلال التوسع 
في مجال التبادل التجاري» عبر عمليات الإحلال المستمر بين عناصر سلتي 
أ اردات والصادرات» وذلك كمحصلة طسيعية لعمليات إعادة التدود الل 

بيعي يات [ ير 

لهيكل المزايا النسبية (8هناءه86 ع3220076-30:2228مم002) على مذار الزمن في ما 
بين الأسراب المختلفة لبلدان نموذج «الأوز الطائر». وتأكيداً لهذه الحقيقة» يشير 
الشكلان رقما  8(‏ #أ) و( 46‏ #ب) إلى تطور واردات اليابان من بلدان السربين 
«الأول» و«الثاني». 


وهكذا فإن إعادة صياغة التقسيم الإقليمي للعمل في ما بين جنوب شرق 
آسياء تساعد على تحقيق أكبر قدر من علاقات الترابط الأمامية والخلفية في ما بين 
صناعات البلدان المندرجة في إطار نموذج «الأوز الطائر»”؟؟. إذ إن علاقات 
الترابط الأمامية والخلفية في ما بين الأنشطة الصناعية لا تتم في إطار البلد 
الواحدء وإنما على صعيد مجموعة من البلدان ذات الهياكل الصناعية المتكاملة» 
لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد على حدة. 


(*) انظر هذا الخصوص: عط و4 )هلةا تفتكق اعم را انع ا«ترماعنء2 إعاماكيم1 بتعا" .ما 


.(1994 ,طلفشآ11!ن] أبعمعت) تعووط ووأككدمداد! لل 1101لا ,وءتأرع ,4م مااصا عمل 5«مددمها 
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الأمريكية 


غ*٠٠و٠‎ 


الى 


المصدر: .عكة8 10318 117014810 


الول 


ولعل تلك التجربة الناجحة فى هذا المجال» تشكل نموذجاً يمكن الاستفادة 
منه على صعيد المنطقة العربية» حيث يمكن إعادة صياغة التقسيم الإقليمي للعمل 
في ما بين الأقطار العربية لتعظيم علاقات الترابط الأمامية والخلفية بين فروع 
النشاط الصناعي على صعيد بلدان المنطقة العربية» وليس على صعيد القطر الواحد. 


رابعاً: الحدود التاريخية لنموذج «الأوز الطائر» 
إن أهم ما يعيب نموذج «الأوز الطائر»»؛ مثله مثل «نموذج مراحل النمو 
الاقتصادي» لروستوء هو تلك النظرة الخطية الأحادية للتطور التاريخي للبلدان 
الآخذة في النمو والتقدم. وكما نعرف جميعآء فإن التطور التاريخي لبلدان الشمال 
والجنوب ملء بالمنعطفات والتعرجات والارتدادات» نظراً لتغير الظروف التاريخية 
السياسية والأوضاع التقانية والسياسات التجارية» مما يجعل هناك صعوبات جمة في 
تكرار تلك المسارات في ظروف تاريخية مغايرة. 


ولعل أهم الاعتبارات والقيود التى تحد من الصلاحية التاريخية لتكرار نموذج 
«الأوز الطائرة فى حالة بلدان المنطقة العربية» ما يلى: 


١‏ إن البلدان التى قدمت متأخرة فى مسيرة النمو والتنمية» تواجه تعقيدات 
تارعية جديدة -ولااسيما في ظل مقررات «دورة أورغواي» وقيام منظمة التجارة 
العالمية (2)08/10» حيث سوف يتم غل يد البلدان النامية في مجال السياسات 
الحمائية للصناعة» ولا سيما في ظل الترتيبات الخاصة بأنشطة التصنيع المرتبطة 
بالتجارة الخارجية (78124:5) التي لا تسمح لراسم السياسة بوضع اشتراطات حول 
الحدود الدنيا ل «المكوّن المحلي؛ للسلع المنتجة داخل الحدود الوطنية» وكذا نسبة 
معينة يتم تصديرها من جملة الإنتاج المحلي للسلعة» كما كان الحال من قبل. 


تضاف إلى ذلك التكلفة الباهظة لشراء التقانة الحديئة» فى ظل اتفاقية حقوق 
الملكية الفكرية (128315*5) حيث استفادت البلدان الآسيوية الناهضة من غياب تلك 
القيود في الماضي للحصول على التقانة المتقدمة بثمن زهيدء ومن خلال طرق 


 "‏ استبعد النموذج حدوث تناقضات وتوترات مستقبلية بين المحكومات 
والشركات الدولية الكبرى القادمة من بلدان «الأسراب المتقدمة؛ (المصدرة لرأس 
المال والتقانة الحديثة)» والبلدان المضيفة (بلدان «الأسراب المتأخرة»). فلقد افترض 


لا 16 


النموذج وجود علاقات تعاونية» خالية من الصراعات وتضارب المصالحء على 
طول الخنط. ولكن النظرة الواقعية» توحي بأن هناك نوعين من الصراعات قد 
ينشآن" : 

أ بين حكومات البلدان المصدرة لرأس المال (الأسراب المتقدمة) والبلدان 
المضيفة (الأسراب المتأخرة) . 

ب بين حكومات البلدان المضيفة والشركات دولية النشاط العاملة في 
أراضيهاء والقادمة من بلدان الأسراب المتقدمة. 


'"' - يقتصر النموذج على تحليل مستويات النمو والتقدم بالاستناد إلى تطور 
إنتاج مجموعات من السلع والخدمات. حتى يتم الوصول إلى أعلى حلقات السلم 
التصنيعي. بيد أن التمايز فى الأنشطة التصنيعية» فى ظل تطورات التقانة الحديئة 
لن يقوم على التصنيف لمجموعات السلع الرئيسية (الاستهلاكية ‏ الوسيطة ‏ 
الرأسمالية)» بل سوف يدور حول خصائصها (وعناوتمع]ءة:283) الفنية. فهناك 
صنوف عديدة من السلعة ذاتهاء ولكنها تختلف بحسب درجات الجودة وقدرتها على 
إشباع حاجات متطورة» ولا سيما في مجال السلع الإلكترونية. 

ولذا فإن أسلوب أداء نموذج «الأوز الطائر» في المستقبل ‏ بعد الوصول إلى 
أعللى درجات السلم التصنيعي ‏ يجب أن يأخذ تلك التعقيدات في الاعتبار» 
باعتبارها المصدر الرئيسي للتمايز بين البلدان المختلفة في مضمار النمو والتقدم. 
الأمر الذي قد تتولد عنه منافسة شرسة وعلاقات تنازعء قد تفسد من طابع التناغم 
والتكامل الهادىء الذي يتسم به نموذج «الأوز الطائر»» في مراحله الأولى حيث 
اتسم بالعلاقات التكاملية والتعاونية. 


(5) انظر عبذا الخصوص: #ممتزاط غطا لممئزع8 امعدرمماءنع8 مملعة أمفتل» «ومطاجدهع .12 

25 5011112) 1000 .5 .14 لهة ,(1996 ,لوالنعةط كعتسمممع8 ,ععلعطصسمه آأه لوالو حلولا) «رعوعون 
أها تاعفار[ نعاعهعطاا 1000دع0امكااط 5'ماد4 أكمءززبنه5 ,[له اء] مسو[ .5 .1 نم «رعوعو0 ومتراط مقاكم 
ابا اباو إل 00) ,عل [نده8) متكوعدم4 ل هبه متعررمله4[ ,لجملتمرز1 ع لتعجمماعدء2 عتتومجمعع فج تلوط 
3 .صق ,(1997 رووععط 
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الفصل التاسع 


حول مقولة «اشتراكية السوق» 
ذات الخصائص الصينيهة 


مقدمة: الاشتراكية ليست «وصفة سحرية» 


لقد استقر منذ زمن طويل» في ضمير ووجدان جمهرة لا يستهان بها من 
الاشتراكيين» أن اليناء الاشتراكي معصوم من خطايا الرأسمالية وأزماتها الدورية 
المتكررة. ولكن هذا التقدير كان خاطتاء لأن البناء الاشتراكى ليس وصفة سحرية 
تعالج كل المشاكل والأدواء» بل على العكس» إن تجربة البناء الإشتراكي هي تجربة 
حديثة نسبياء وتجري في بلدان تتفاوت فيها درجات نمو قوى الإنتاج» ودرجة 
النضج السياسي والتنظيمي للقوى العاملة» مما يطرح العديد من التناقضات 
والتفاوتات. 

ولقد نبه الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ في كراسه المهم: «حول 
المعالجة الصحيحة للتناقضات فى صفوف الشعب» .)١561/(‏ إلى مجموعة 
التناقضات الجديدة التى يطرحها البناء الاشتراكى على كل الجبهات الاقتصاية» 
والمجتمعية والسياسية. وحذر من أن عدم المعالجة الصحيحة لهذه التناقضات قد 
يؤدي إلى استفحالهاء مما بهد بانتكاسة كبيرة في المستقبل. وفي ضوء ما شهدناه 
من انهيارات في الاتحاد السوفياتي وبلدان الكتلة الاشتراكية السابقة في بلدان شرق 
أوروباء برزت تساؤلات حول الأسباب التي أدت لتلك الانهيارات: . 


- هل هي أزمة فكر؟ 
- أم أزمة نموذج بناء اقتصادي؟ 
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أم هي كل هذا في آن واحد؟ 

وما هى انعكاسات هذه التطورات على الصين ومستقبلها؟ 

لذا فإن ما يحدث فى الصين منذ منتصف الثمانينيات» إنما هو مخاض انتقالي 
طويل لم تتكشف بعد صورته النهائية المستقرة. وتنعكس تلك السمة الانتقالية على 
طبيعة الاضطراب في المصطلحات والنعوت التى يجري تداولها حالياً في الكتابات 
الغربية لتوصيف السمات الحالية للاقتصاد الصيني. 

ومن دود الخوض في قضايا الفكرء سوف نحاول في هذا الفصل تسليط 
الضوء على القضايا والمشاكل المتعلقة بالبناء الاشتراكي في ظل اقتصاد السوق» 
والآفاق المتوقعة لمستقبل النظام الاقتصادي والسياسي في الصين. 

وبداية» لا بد من أن نؤكد على أن عملية التنافس السلمي بين النظامين 
الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي تدور أساساً حول محاور خمسة هي: 

أ الكفاءة الفنية: في مجالات الانتاج والكفاءة في تخصيص الموارد» وترتبط 
بذلك نظم التراكم (معصنوء8 هه داسسسععة) وكذا تطور فنون الإنتاج . 

3 العدالة التوزيعية : وترتبط بذلك سياسات العمالة» ومدى التناسب بين 
الجهد والعائد. وكذا مدى اتساق هياكل الحوافز السائدة» مع مبدأ «لكل حسب 
جهده وإبداعه». 

ج - كفاءة نظام الحوافز: سواء كانت تلك الحوافز مادية أو معنوية » ويرتبط 
بذلك سياسات: الائتمان» وسيادة المستهلك. وأنماط ملكية الأصول المسموح 
بحيازتها (قانوناً أو فعلياً) . 

د كفاءة نظم المحاسبة والمساءلة المالية والسياسية: ولا سيما ف حال الرقابة 
على أوجه تخصيص الال العام والتصرف في الفائض الاقتصادي للمجتمع . 

2 الإطار التنظيمي لإدارة العملية الاقتصادية: إذ إن كقاءة الإطار التنظيمى 
الذي تتم في إطاره إدارة العمليات الاقتصادية الأولية ‏ على الصعيد اليومي ‏ في 
محالات: الإنتاج» والتوزيع» والتبادل» والتراكم لها أهمية حاسمة في رفع كفاءة 
الأداء ورفع المعنويات. ويرتيط بذلك أسلوب اختيار القيادات» وأسلوب المزج 
الأمثل بين المركزية واللامركزية في تسيير عجلة الحياة الاقتصادية اليومية. 

وفي ضوء هذه الأبعاد الخمسة» نستطيع أن نقترب بدرجة أكبر من مشكلة 


1 


تشخيص أزمة النموذج الاقتصادي الاشتراكي» كما طبق في العديد من البلدان 
غداة الحرب العالمية الثانية. فلقد شهدنا خللاً واضطرابات فى الجبهات الخمس» 
وإن تفاوتت درجات الفشل والتخلف. فبينما كان الفشل واضحاً وساطعاً في مجالي 
الكفاءة الفنية ونظم المحاسبة والمساءلة المالية والسياسية» كان هناك أيضاً فشل نسبي 
في محال العدالة التوزيعية ونظم الحوافز وكفاءة الإطار التنظيمي نتيجة طغيان روح 
البيروقراطية على إدارة وتسبير الحياة اليومية. 


أولاً: إشكاليات «اشتراكية السوق» 


لعل أهم الإشكاليات التي تواجه تطبيق اشتراكية السوق في الصين تتمثل في 
ما يل: 

١‏ تحديد العلاقة بين «الخطة» و«السوق». ودور الحساب الاقتصادي الرشيد 
في عمليات تخصيص الموارد» في اطار نظام جديدك للإدارة الاقتصادية. هيدف إلى 
تصفية أشكال المركزية المفرطة وأساليب التخطيط البيروقراطي. 


١‏ - نموذج التراكم المعمول بهء ولا سيما في مجال العلاقة بين القطاعات 
المنتجة للسلع الاستثمارية والدفاعية العسكرية» من ناحية» والقطاعات المنتجة 
للسلع الاستهلاكية» من ناحية أخرى. 

٠“‏ - أنماط الاستهلاك الجديدة التي تتواءم مع طموحات المستهلكين» ما يعيد 
الاعتبار إلى مقولة «سيادة المستهلك». بعيداً عن النزعة الوصائية للمخططء. وبما 
يسمح بتحسين تشكيلة وتوعية المنتجات (<811 )عدالمءع©) . 


وفي ظل نموذج التخطيط والإدارة الاقتصادية الذي كان سائداً قبل 
الإصلاحات الاقتصادية لم يكن في الاقتصاد الصيني سوق للعمل أو سوق لسلع 
الاستهلاك. أما تداول سلع الإنتاج» فكان يمخضع للتوزيع وفقاً للأوامر 
والتوجيهات الإدارية. ولكن نظرا لسوء شبكة توزيع السلع الاستهلاكية (ولا سيما 
ذات الجودة العالية)»ء وقصور المعروض منهاء بدأ ظهور «سوق رمادية» 6:©) 
343110 موازية للسوق الرسميةء لتوزيع سلع الاستهلاك بأثمان وبآثار دخلية 

كذلك فإن بروز قطاع التعاونيات» والذين يعملون الحسابهم الخاص </اء5) 
(026536015 للعلا 10ممر. ساعد على فتح ثغرات مهمة في نظام التخطيط القائم 
على التحكم المركزي» من حيث تخطيط الدخول» ونمط تركيب الطلب على السلع 


١/1 


الاستهلاكية» وحجم وأوعية مدخرات القطاع العائلٍ. 

ويحمل نموذج «اشتراكية السوق» فى طياته إعادة الاعتبار لمبدأ «سيادة المستهلك» 
ونهاية سياسة «القمع الاستهلاكي»» إذ سوف تنشأ علاقات مباشرة بين المشروعات 
والوحدات الإنتاجية» بعضها مع البعض من ناحية» ومع الوحدات الاستهلاكية» من 
ناحية أخرى» لتكون أكثر حساسية لمؤشرات السوق (9لهمعن58 :عا:ة34)» من دون 
الرجوع للسلطات المركزية» وذلك وفقاً لنظام الإدارة الاقتصادية» الذي يقوم على 
تفويض القرار وإعطاء حرية الحركة في مجال استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج 
المتاحة على النحو الذي يمكن تمثيله بالشكل رقم (9 .)١-‏ 

الشكل رقم (4 - )١‏ 
نموذج «اشتراكية السوق» التنافسية 


تفضيلات 


للا ا ا ا ا ل كث كا لا ل نم م م م م مم مم مم الأ 


ورغم ذلك سيظل هناك صراع مهم دائر حول الحدود التي سوف يتم 
السماح بها بالنسبة لحقوق الملكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج: الأراضيء دور 
السكن, والمشروعات الخاصة» وأثر ذلك في نظم التخطيط والإدارة الاقتصادية» 
ومستقبل النظام السياسي عموماً. ويرتبط ذلك بدوره بمستقبل العلاقة الجدلية بين 
الخطة وآليات السوق» من ناحية» ودرجة تغلغل العلاقات النقدية ‏ السلعية فى 
الاقتصاد الصينى. من ناحية أخرى. 

ويمكننا تلخيص الصورة بالنسبة لرؤية النماذج المختلفة للعلاقة بين الخطة 
وآليات السوق كما هو مبين في الشكل رقم  4(‏ ؟)» حيث يمثل النموذج الأول 


1١ 


الوضع الذي كان سائداً في معظم البلدان الاشتراكية إلى عهد قريب». مقارنة 
بالنموذج الثاني الذي كان سائداً خلال الفترة الستالينية في الاتحاد السوفياتي. 
وبالنسبة لبدائل المستقبل» فالصراع ما زال محتدماً بين أنصار النموذج الثالث. حيث 
تصيح الخطة ملحقة بآليات السوقء على النحو الذي تسير عليه نظم التخطيط 
العأ ترق في بلدان الغرب الرأسمالي» وأنصار النموذج الرابع الذي يظل يعطي 
الأولوية للخطة في مجال تخصيص الموارد» ولكن يسمح برقعة ومساحة واسعة 
لعمل آليات السوقء ولا سيما في محال إنتاج وتداول السلع الاستهلاكية 
والخدمات» وما يرتبط بها من سلع وسيطة. 


ولعل النموذج الرابع هو أقرب ما يكون إلى نموذج «اشتراكية السوق» 
(متدتله 50 4ع83:1): الذي طالما روج له الاقتصادي البولندي الكبير (الراحل) 
أوسكار لانغه» إذ ظل أوسكار لانغه يحلم حتى وافته المنية» بنموذج للاقتصاد 
الاشتراكي يقوم على اشتراكية السوق؛ ويلعب فيه الحاسب الآلي دور المحاكي 
(02غ2[نتصرزة) لآلية السوق» من خلال حل الآلاف من المعادلات الآنية للعرض 
والطلب لمجموعات من السلع والمخدمات المتداولة في الاقتصاد القومي. هدف 
الوضوك إلى اثمانة توارنة رسييو 

وهذا الحل هو ما يمكن تسميته «الحلم السيبرنيطيقي؟» لخلن مشاكل الإدارة 
الاقتصادية في ظل نظام اشتراكي» يحاكي آلية السوق ولكن لا يأخذ بها. وقد 
يصبح هذا الحلم بمكناً في ظل نظم متطورة للمعلومات وحاسبات عملاقة سريعة 
الخطى؟! 


ثانياً: رهان «اشتراكية السوق» ذات الخصائص الصينية 

بدأت عملية تحرير الاقتصاد الصيني من أساليب التخطيط المركزي كحدث 
مهم في الدورة الثالثة للمؤتمر الحادي عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي التي 
عقدت في كانون الأول/ ديسمبر ١9178‏ . فقد أعلن في هذا الاجتماع «أن تنفيذ 
عملية «التحديئات الاث شتراكية» يتطلب نمواً هائلاً في قوى الإنتاجء وهو ما يتطلب 
بدوره تغييرات عميقة في بعض جوانب علاقات الإنتاج والبناء الفوقي التي لا 
تنسق مع هدف نمو قوى الإنتاج. كما يتطلب ذلك تغييرات في كل أساليب 


)١(‏ انظر في هذا الخصوص: باأمءمامصنآ .8 متسدزمء8 لمة عمابره؟ .1/0 معط ,عوممآ عمعمين 
١ 2‏ بمعل:0 عتسسمصمعظ عطا آه أمعقده© اللع تق 0070) ,#ابكتامعم3 كزه برموء1 عتتبمرجوعظ ع1 00 ,كله 


.(1938 ,ووعع8 هأمكعمصتلا18 1ه اندع نهلآ :(7/12 ,كتامم قعصم1ك3) 


1 


الإدارة» سواء من حيث التفكير أو الفعل» التي تقف كعقبة في وجه مثل هذا 
النمو المستهدف. ولذا فإن عملية التحديث الاشتراكي تعد ثورة عميقة وشاملة. 
الشكل رقم  5(‏ ؟) 
أنماط العلاقة بين «الخطة» و«السوق» في ظل «اشتراكية السوق» 


النموذج الثاني 
انفصام كامل بين «الخطة» و«آليات السوق» 
(نموذج «التخطيط البيروقراطي المركزي») 


النموذج الأول 
درجة تداخل محدود بين «الخطة» و«آليات 
السوق» 
(نموذج «التخطيط المركزي المعتدل») 


55 


النموذج الثالث النموذج الرابع 
«الخطة» جزء من آليات «السوق» تداخل كبير بين رقعة «السوق» ورقعة 
(نموذج «التخطيط التأشيري») «الخطة» 
(نموذج «اشتراكية السوق») 


وهناك العديد من التغييرات الواسعة فى السياسات الاقتصادية التحريرية التى 
تم تطبيقهاء منذ عام . ولكن يمكن تبويب هذه الإصلاحات تحت أربع 


فئات رئيسية : 
١‏ الإصلاحات المتعلقة بملكية وسائل الإنتاج ونظام الإدارة الاقتصادية. 
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؟ - الإصلاحات المتعلقة بتحقيق اللامركزية في عملية صنع القرار. 

٠‏ الإصلاحات المتعلقة بتحرير الأسعار والأسواق. 

الإصلاحات المتعلقة بالريف. 

ولدى انعقاد المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 219917 تم التأكيد على شعار: «التقدم في سبيل بناء الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية» على الطريق نحو القرن الواحد والعشرين». وقد تم التركيز في 
التقرير المقدم من الرئيس الصيني جيانغ زيمين إلى المؤتمر على القضايا المرتبطة 
بالتقدم نحو «اشتراكية السوق4» وربطها بقضايا التنمية الاقتصادية والتحديث» 
والتقدم الاجتماعي عموماًء ويشير التقرير إلى أن «اشتراكية السوق»» على الطريقة 
الصينية» تستند إلى ثلاث ركائز: 

١‏ إعطاء دور أكبر «لقوى السوق» في عملية تخصيص الموارد في الاقتصاد 
الوطنى» فى ظل رقابة وتوجيهات السياسة الكلية للدولة معة ا عاماذ) 
(أإمتاصهم0 . 


؟ ‏ السماح لبعض الأقاليم بالازدهار والتقدم. في مرحلة أولل» لكي 
تساعد على تمويل «عمليات التراكم» و«التطوير الاقتصادي» للمناطق الأخرى» بما 
يحقق التقدم والازدهار لكل أقاليم وسكان الصين» على مراحل متتالية. 

٠‏ تحسين لأوضاع الفلاحين وسكان الريف بعد سنوات طويلة من القهر 
الاقتصادي. 

وتشير الكاتبة الصينية لين شن (هنا© هنة) إلى «أن الإصلاح الزراعي 
الأخير في الصين. في ظل اشتراكية السوق» قد انتهج طريقاً آخر غير تحقيق 
التراكم الأولي لرأس المال من خلال عملية إفقار الريف. فقد تم انتهاج طريق 
جديد لانتشال الفلاحين من عالمهم المغلق» البائس والراكد». وتشير الكاتبة إلى أن 
«الفلاحين والمزارعين أصبحوا يتمتعون بسكنى منازل جديدة أحسن شكلا وتنسيقاء 
ومزودة ببعض المرافق والأدوات المنزلية الحديثة مثل مياه الصنبور النقية» 
والتلفزيونات الملونة» وأن معظم العائلات أصبح فيها فرد أو أكثر يشتغل في عمل 
«غير زراعي» يتقاضى عليه أجره نقداً ‏ في المدينة البعيدة أو في مصنع القرميد أو 
مصنع الآلات الزراعية المحلي»”" . 


(") انظ ر : ماعترع[ اعمط 11/6 «رعستتتصمده0 عغطا كع 7أودكت تإعده11 الإهله1 قمنطء» رمك مآ 
.(لعتوععميم) (1993 ععاماع2)- رع مرعاوء5) 
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ولعل السؤال الرئيسي الذي يطرحه العديد من المحللين والمنظرين بخصوص 
الرهان على نجاح مقولة «اشتراكية السوق» في الصين» هو: هل يوجد تناقض 
جوهري بين مفهوم «الاقتصاد الاشتراكي» من ناحيةء والاعتماد على «اليات 
السوق»» من ناحية أخرى؟! ويرى البروفسور بو شان (5828 0ا©) أن صيغة 
التعايش ممكنة بينهماء لأن الطابع الاشتراكي للاقتصاد الصيني سوف يتم الحفاظ 
عليه من خلال ثلاث دعامات أساسية” : 


١‏ سوف تظل الملكية العامة (أو الجماعية) لوسائل الإنتاج وغيرها من 
الأصول الاقتصادية الشكل الرئيسي للملكية في الاقتصاد الصيني. 

١‏ ان مبدأ التوزيع وفقاً للعمل أو الجهد سوف يظل المبدأ الرئيسي الذي 
يحكم عمليات توزيع الدخل . 
فى محالات: الإسكانء الرعاية الصحيةء التأمين ضد البطالة والشيخوخةء وعدم 
تركها نهباً لآليات السوق أو لقرارات المشروع الخاص. 

ورغم تخلي الدولة في الصين عن أسلوب «التخطيط المركزي» ذي الطابع 
الإلزامى.ء فسوف يظل هناك نوع من (التخطيط التوجيهى» (8متسمقاط ععمهلنت6©) 
الذي يشكل صيغة أكثر فعالية من منهج «التخطيط التأشيري» 156اه1«01) 
(علتممواط المعمول به في بعض بلدان الغرب الرأسمالي (فرنساء هولتداء وبعض 
اليلدان السكندينافية)» إذ إنه يمكن من خلال عمليات «التخطيط التوجيهي». 
التدخل الحكومي لتصحيح انحرافات أداء الأسواق الحرة» وما تفرزه من آثار 
توزيعية ضارة أو سلبية. كذلك سوف يلعب «النظام الضريبي» ‏ لا سيما الضرائب 
المباشرة على الدخول والثروات ‏ دوراً مهماً في تمذيب نمط توزيع الدخول الذي 
تفرزه قوى السوق. 

وفى ظل المنظومة الاقتصادية الإصلاحية الجديدة 2 المعمول مها منذ عام 
 -4‏ أصبح نحو 1١‏ بالمئة من أثمان السلع والخدمات تتحدد من خلال تفاعل 
العرض والطلب في الأسواق» واقتصر دور السلطات والأجهزة الاقتصادية على 
تحديد نحو ٠١‏ بالمئة من الأثمان في الاقتصاد الصيني عام 24014917. 


(©) انظر: (1993) «رلإتومسمعط أعاعداظ اأدتلهكه5 عمعمنطن) اه واععمومءظ عط1» ,مقطة نط 
.(لعدسعممرم) 
(؟) المصدر نقسه. 


هين 


وتشير الكتابات الصينية المتخصصة شبه الرسمية إلى أن بناء اقتصاد السوق 
في الصين. يستدعي تحرير حركة تداول السلع والخدمات (يما في ذلك مستلزمات 
الإنتاج)» بين الوحدات المنتجة والوحدات المستهلكة في الاقتصاد الصيني» وأن 
اقتصاد السوق في الصين لن تتكامل حلقاته إلا بنشوء منظومة رئيسية من 
الأسواق170: 

١‏ سوق للسلع الاستهلاكية. 

"١‏ - سوق للسلع الرأسمالية. 

. سوق لخدمات العمل‎  "* 

؛ ‏ سوق للملكيات العقارية (الأرض ودور السكن). 

سوق مالية (للأسهم والسندات). 

5 سوق للعقود والخدمات التقانية . 

هذا بالإضافة إلى ضرورة نشوء أسواق مستقبلية (5اع243:1 عتنغنا) لبعض 
السلع والأصول الالية» عندما تنضج الظروف لذلك. ويرى مؤلفو الكتاب 
الجماعي حول مشاكل الانتقال إلى اقتصاد السوق في الصين :.)١4115(‏ أن وجود 
سوق للعمل في الصينء يقتضي التخلي عن التعامل مع خدمات العمل باعتبارها 
ليست سلعة» خاضعة للعرض والطلب» مثل غيرها من السلع والخدمات» وذلك 
مع استمرار تدخل الدولة لوضع حد أدنى لمستوى الأجور النقدية» ومعدلات نمو 
معدلات الأجورء وضيط الفوارق والتباينات بين فئات الأجور بحسب هيكل 
المهارات9” . 

ويرى فريق الباحئين الذين أعدوا هذا المؤلف الجماعىء أن دور التخطيط 
التوجيهي ‏ الضابط لإيقاع التوازنات الكلية في الاقتصاد الوطني - سوف ينصب 
على تحديد مجموعة من العلاقات السعرية الاستراتيجية» لتحقيق عمليات الضيط 
والتحكم على المستوى الكلي. وتتمثل هذه المجموعة من الأثمان الاستراتيجية 


(5ع313020-220) فى ما 0 


(65) انظر : :مها «ركطكتسقطءه11 أعطلعةا! لهة سعاذزة أععاعة81 )كتاقاعو5 غطا وستمععمدم) دعنكدل» 
,مع اععأجمللة ه 16 «#مالاكجم :1 زه راتادعظ1 4نجه بررمء178 ,.كلء ,متليظ نط 220 مقنوعمقط5 0و0 
.مقط ,(1995 ,كقعع2 قمعم قناومما مواعءه] :ممتزئع8) كمعد لإستمصمعط أععليدةة مدعمنك عط مه كعتلينه 

.م ب4 

)١(‏ المصدر نقفسه. 

(19) تعود الصياغة النظرية لمفهوم «الأثمان على الصعيد الكلي؛ (دمهءم-9830:0) إلى الاتتصادي 
البريطاني الراحل موريس دوب في مؤلفه المهم الصادر عام انظر: ك4 ,رططهجآ ارعطمع2 عمتدة11 

.6 .مقط ,([1960] ,لوط صدععء!1 لسة عولعلانه]1 :سملدمآ) عتمصعاط فاه ههج عتدرمدمعءط جه «رمدكط 


يفنا 


١‏ سعر الفائدة على رأس الال. 

؟ - إيجارات (ريع) الأراضي والمساكن. 

؟ - سعر الصرف للعملة الوطنية. 

- مستوى الأجور الإرشادي لخدمات العمل (بحسب السلم المهاري). 

ه ‏ أسعار بعض السلع الرأسمالية (والوسيطة)؛ ذات الأهمية الاستراتيجية. 

وليس معنى ذلك» عدم وجود عدة مستويات من الأثمان التفصيلية» 
لتحقيق اكات السياسة الاقتصادية بحسب مراحل التنمية. فقد يوجد نظام «أثمان 
مزدوج» لبعض السلع الرأسمالية خلال فترة انتقالية طويلة. كذلك سوف يكون 
هناك ثلاثة مستويات لإيجارات دور السكن بحسب نوعية السكن ومستويات 
الدخول: إسكان اقتصادي لمحدودي الدخل والفقراء (إيجارات مدعومة)» إسكان 
فوق المتوسط (محدد). إسكان فاخر خاضع لحركة الإيجارات الحرة التي تحددها 
فرك لبوق وهم 

وهكذا فإن هذه المجموعة من الأثمان الاستراتيجية» سوف تسهل للحكومة 
تحقيق التوازنات الكلية (3136:0-82135065)» على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي . 

ويشير هذا الفريق من الباحثين إلى أن نجاح اشتراكية السوق في الصينء 
يتطلب التخلي عن مبدأ «الكل يأكل من الوعاء (الإناء) الكبير نفسه». الذي كان 
سائداً في الصين في ظل النظام الاقتصادي السايق القائم على المركزية والتخطيط 
الإلزامي . . ومعنى هذاء أنه بدلا من أن يتم التوزيع للفائض الاقتصادي المتولد على 
صعيد المجتمع في مجمله.. 5 يجب أن يحل محله مبدأ جديد مفاده: أن رفاه 
العاملين سوف يتحقق من خلال الوعاء (الفائض الاقتصادي) المحقق على صعيد 
المشروع (أو الوحدة الاقتصادية) ذاتها" . 


ثالثاً: الإفرازات السلبية لتجربة 
شتراكية السوق» في الصين 


وإذا ما انتقلنا من دائرة التحليل النظري والتصورات المثالية حول مقولة 
اشتراكية السوق ذات الخصائص الصينية» على نحو ما جاء فى الكتابات النظرية 


(4) المصدر نفسهء ص 1875. 
(8) المصدر ثنقسه» ص 73737 
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والتصريحات الرسمية» نج دأآل اكمارسات العمليه لل /تسعيّي ت سي رَى برقد 


بعض المؤشرات السلبية» بل المقلقة» التي أفرزتها مسيرة تطبيق اشتراكية السون في 
الصين في المناطق الحضرية. ويمكننا إيجاز أهم تلك المؤشرات في ما يلي: 


.١447 ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير منذ عام‎ ١ 


؟ - تعاظم الفروق والتباينات في مستويات دخول الأفراد» إذ ارتفعت نسبة 
الدخل المتوسط للعشير الأعلى (26616 م70) إلى الدخل المتوسط للعشير الأدنى 
2619 «:مأ80) من لا أضعاف عام 198١‏ إلى ١‏ ضعفاً عام 01996 . 
كذلك ارتفع (معامل جيني) لتركز الدخول (مقياس عدم المساواة) من ٠١,"‏ عام 
0١‏ إلى ١,4‏ عام 21445 الأمر الذي يمثل تدهوراً واضحاً في درجة العدالة 
في توزيع دخول الأفراد في الصين"'''. 

تفاقم ظاهرة الأغنياء الجددء» حيث ظهرت فئة متنامية من القطط السمان 
الذين حققوا مستوى من الثراء الفاحش لم يكن معهوداً في المجتمع الصيني منذ 
حدوث الثورة الاشتراكية عام 1959. ولعل أهم القنوات التي ساهمت في تكوين 
تلك الثروات الهائلة : 

ُ الأرباح من المشروعات الخاصة الجديدة» وبخاصة من خلال اقتناص 
الفرص الجديدة التي أتاحها الانتقال إلى اقتصاد السوق في الصين. 

ب - الدخول الناجمة عن الأنشطة الريعية (165؟0اعة عمناءء5-امع2)8 ولا 
سيما استفادة بعض المسؤولين الحكوميين والإداريين من مدفوعات الرشوة 
والعمولات الناجمة عن ترسية العقود الحكومية على رجال القطاع الخناص 
والمستثمرين الأجانب. بالإضافة إلى الاتجار في المعلومات الداخلية ذات الطابع 
الر سمي والسري (دهأقصدهكمآ عهنفهء علنقه]) . 

ورغم كل هذه الإفرازات السلبية» يظل الرهان مفتوحاً حول إمكانية نجاح 
(أو فشل) نموذج اشتراكية السوق على الطريقة الصينية» إذ إنه رغم محدودية 
مدفوعات البطالة (105/عم8 6مءتمنزه1مدمءه11). في حالة التعطل عن العمل التى 
تمتد لمدة عامين فقط من تاريخ آخر توظف» وتتراوح ما بين 56 بالمئة و70 بالمئة 


)٠١(‏ انظر : كعلمع5 2020 مستت ,عبان تن كعاءة ععمعاط «كعممعء1 وامتكنع عاعمراى ,لعدظ لأعو ةا 
.5 .م ,(1997 رعلصفظ عغط1 :12 ,سماأعستطعد/07) 


لحن 


من الأجر الأساسي., إلا أن المتعطلين يستمرون في التمتع بمزايا نظام التأمين 
الصحي (على أساس المشاركة في النفقات)» ويتم السماح لهم بالاستمرار في 
مساكنهم (المرتبطة بالتوظف السابق). 

وختاماً» سوف يكون حكم التاريخ هو الحكم القاطع في هذا الصدد'"" . 
وفى تقدير إحدى الكاتبات اليساريات الصينيات لين شن (صناط0 هننل)ء «إن الصين 
تجتاز تجارب اقتصادية واجتماعية وحضارية وثقافية غير مسبوقة (التي هي أيضاًء 
تجارب سياسية)؛ وتتجه مسيرتها إلى شيء بعيد عن الرأسمالية والاشتراكية» 
بالمفاهيم المتعارف عليها لهذين المصطلحين. ولذا فإن أبواب التوقعات مفتوحة على 
رب 


)١7(‏ من بين الكتابات الرصينة التي تعالج إشكالية «اشتراكية السوق» على الصعيد النظري» انظر: 

1 [0 :560:0 اا 1(كالماعو3 ١اعزجداطا ١16‏ 6) «جعولة رهط رتعاقهآ معءتسجما 0مة كنمهظ مععتسكجلن1/1؟ 
,177 .م ,(1989 رووعع8 بواتووعمانهنا 01010 علهه لا" بجعا« بويع ماملهععدان) :710:0 0)) «بعاورى عتترم معط 
701716 «رخن0 ناه ضع انازع1 ,10 عقهن) ك4 امكتلداعه5 أءغ1م842)» ,تعمسع180 .ل 220 ممطلعد8 2 لمة 
.(1992 كوعصتتتصب5) 3 .20 ,6 .أم/ رماع عوروععط عتبرمووعط 


اسلف .6 لاتقحره©) عط كه اأمكواط تإعهه14 :لإهله1 قصنط» بمدسك صن1 


ليكلا 


القسم الثالثك 
العرب والدروس المستفادة من تجرية التنمية 
والنهضة في بلدان جنوب شرق آسيا 


(لفصل العاشر 


ماهية «نموذج التنمية» والنهوض الاقتصادي في آسيا 
«نظرة تقويمية إجمالية» 


مقدمة 

اتسم نموذج التنمية في بلدان جنوب شرق آسيا بعدد من السمات الرئيسية 
أهمها : 

أ- استراتيجية استثمارية تقوم على إحداث تغيرات هيكلية في بنية الاقتصاد 
والانتاج . 

ب نظام تجار ي يقوم على التحيز التصديري 1206 560ةذ8 )رممعه-هرم) 
(عتماعع ا . 

جَ-- الدولة التى تلعب دور المحفز فى تحديد توجهات السياسة الاقتصادية 
بعيدة المدى . 

د البعد الثقافي والمؤسسيء من حيث احترام قيمة العمل والجودة 
والإتقان. 


- اعتبارات الأمن القومي. حيث اعتبرت القيادات السياسية في تلك 

البلدان 0 بناء عناصر القوة الاقتصادية يشكل أحد مقومات الأمن القوميء بما 

يعوض أحياتاً من ضعف القوة العسكرية. وقد ساعد على ذلك حدوث نوع من 

اللاستمرارية في السياسة الاقتصادية لفترة طويلة من الزمن امتدت أحياناً إلى مدة 
حقبتين أو ثلاث حقب» رغم تبدل النظم السياسية. ٠‏ 

ولقد ثار جدل كبير حول الأهمية النسبية لدور عمليات التحرير الاقتصادي». 


الما 


ولا سيما تحرير تدفقات التجارة فى تحقيق النهضة الاقتصادية فى آسيا. وتشير 
الأدبيات الحديثة التي تناقش هذا الموضوع إلى رؤية جديدة للعلاقات السببية التي 
أدت إلى دينامية الصادرات في تلك البلدان. فبينما يشير «النموذج التفسيري» 
التقليدي إلى أن النمو الهائل لصادرات بلدان جنوب شرق آسيا كان» في 
الأساس» استجابة للطلب العالمى (350-4:1065م06).: إلا أن علاقات السببية فى 
النموذج الآسيوي أخذت مساراً آخر متميزأً» إذ لم تكن عمليات النمو والتنمية 
تحركها دينامية الصادرات» بل على العكس» كانت دينامية عمليات النمو والتنمية 
هي التي تحفر وتنشط دينامية الصادرات» إذ إن الذي صنع القفزة التصديرية 
الكبرى في بلدان شرق آسيا كان نوعية النمو وارتباطه بالتقدم التقاني والجهد 
الإنمائي الذاتي. 


وعلى صعيد تحرير الواردات (1520008ة:ءط1نآ ):همم1)ء يلاحظ أن هذه 
ظروف كل بلد من بلدان جنوب شرق آسيا. وبهذا الصدد. تؤكد دراسة مهمة 
للباحث الكوري كيم (16151) )١199١(‏ عن كوريا الجنوبية» وكذا دراسة أخرى 
لدورنبوش (لءكناطه20) وآخرين »)١19484(‏ على أهمية هذا النهج التدريجي والمتأنٍ 
في تحرير الواردات في بلدان جنوب شرق اسيا. ويشير كيم في دراسته عن تجربة 
كوريا الجنوبية ‏ أحد أهم نمور آسيا ‏ إلى أن كوريا قامت بعملية تحرير الواردات 
عندما أصبحت على ثقة كاملة بإمكانية التوسع الكبير في حجم الصادرات. ومعنى 
هذا أنه كان هناك نوع من التوازي أو التناظر بين عملية تحرير الوارداتء» من 
ناحية» وعملية تطوير القدرات التصديرية للاقتصاد القومى. من ناحية أخرى. 
وذلك حتى لا تحدث فجوة كبيرة في توازن الميزان التجاري» قد تعوق عمليات 
التنمية في المستقبل من خلال اختناقات النقد الأجنبي . 


خلاصة القول هناء أن دينامية الانتاج ونمط التحول في التركيبة القطاعية 
للنشاط الاقتصادي ونوعية المنتجات (فى جانب العرض)» هى التى أدت إلى تحفيز 
النشاط التصديري والحفاظ على حيويته وديناميته» وليس العكس. كما يعود نجاح 
استراتيجيات التنمية والنهوض الاقتصادي إلى جودة وكفاءة السياسات المساندة» 
ويصفة خاصة: السياسات القطاعية» السياسات التصنيعية» السياسات التعليمية» 
السياسات التقانية» على النحو السابق ذكره في الجزء الثاني من هذه الدراسة» مما 
أدى إلى تطوير مستمر في مجال تخليق الميزة النسبية لتلك البلدان بما يتلاءم مع 
تطور ظروف الاقتصاد العالمي. 
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كذلك خلا التحليل التقليدي في مجال سياسات التنمية» في ظل صعود 
الموجة النيوكلاسيكية الجديدة في فكر التنميةء منذ نبهاية السيعينيات» من أية 
إمكانية لأن يلعب التدخل والتوجيه الحكومي دوراً فاعلاً في نموذج التنمية القائم 
على التوجه التصديري. وقد أدى تجاهل إمكانية وجود مزيج جديد من السياسات 
العامة الداعمة لاستراتيجية التصديرء من ناحية» والمتوافقة مع ديناميكية القطاع 
الخاص» من ناحية أخرىء إلى إهمال عناصر أساسية في قصص النجاح التنموي 
في بلدان جنوب شرق آسيا. 

فمن المؤكد أن السياسات الحكومية في تلك البلدان اتسمت بانحياز للتصدير 
(5ةأ8 6رمم<:8) واضحء من خلال سياسات تشجيع الاستثمار في الصناعات 
التصديرية؛ ما سمح بجنى مزايا اقتصادات النطاق (50216 01 1860001015) وتحسين 
إنتاجية العمل. كما عجلت الأنماط الاستثمارية الجديدة من وتيرة التحولات 
الهيكلية وتطوير الإنتاجية» مما أدى إلى تغيير مهم في محرى العلاقات السببية في 
إطار نموذج التنمية والنهضة فى البلدان الآسيوية» إذ أصبحت عمليات النمو 
والتنمية هي التي تقود نجاح الأداء التصديري وليس العكس. وذلك على النقيض 
من نمط النمو في البلدان المتقدمة (أو المتخلفة التي تعتمد على سلعة أولية 
تصديرية)ء حيث يقود تجاح الأداء التصديري (ش6205 1-1601رمم<8)» إلى 
عمليات النمو والتطور الاقتصادي. 

وعلى الإجمال» أوضحت تجربة النمو المعجل والأداء التصديري الهائل في 
بلدان جنوب شرق آسياء الدور المركزي للعناصر التالية: 


أ التخطيط الاستراتيجى بعيد المدى. 

ب التحول الهيكلي في بنية الانتاج . 

كذلك أدت اعتبارات الأمن القومي في الدول الآسيوية إلى درجة أعلى من 
التعبئة للموارد. فالتهديدات المتصورة للأمن القومى مكنت حكومات تلك البلدان 
من فرض قدر أكبر من الانضباط وتعبئة طاقة المجتمع نحو الغايات القومية 
والحفاظ على الأولويات الاقتصادية التنموية. 

وفي إطار هذا «النموذج» حدثت درجة أكبر من التفاعل بين القطاعين العام 
والخاص في مجال أنشطة البحوث والتطوير (:88)» في إطار خطة استراتيجية 
للدولة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العائد التنموي الديناميكي من هذه التفاعلات 


1١م6‎ 


خارج نطاق عمليات السوق, إذ إن علاقات الترابط والتشابك بين فروع النشاط 
الاقتصادي. في المراحل الأولى للنموء تنشأ عادة في ما بين الوحدات الاقتصادية 
العامة والخاصة. وفي مابين القطاعات المختلفة. وليس فقط داخل الأسواق» 
الأمر الذي يؤدي إلى تعظيم الصلات بين المكونات الاقتصادية والتقانية والمؤسسية 
التي تربط بين مختلف أجزاء الاقتصاد القومي. 


أولاً: حول معايير النمو والتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي ذ فى التجربة الآسيوية 

لمق الكواق الميعيب الى بطرم اتبع افد تدان هو ما هي معايير الدمو 
والتقدم والترقي التي جعلت البلدان الآسيوية تحقق ذلك الإنجاز التنموي الكبير 
في مدى زمني قصير؟ 

ولا بد لنا بادىء ذي بدء من مرجعية ومعايير نقيس عليهاء حتى نستطيع 
القيام بعملية الفرز العلمي بين بلدان ما يسمى ب «العالم الأول» وما يمكن تسميته 
ببلدان العام الثاني» الجا الثالث»؛ وما سوف يلقب عما قريب ب «العالم 
الرابع»! إذ لا يخفى على أحد أن هناك عدداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
تنحدر بسرعة إلى مصاف «العالم الرابع» . وفي المقابل» نجد أن هناك ١بلداتاً‏ 
آسيوية» ناهضة كانت في عداد العالم ا في بداية السبعينيات» أخذت تتقدم 
اليوم لتصبح بجدارة ضمن زمرة بلدان «العالم الثاني». . فنحن نعيش اليوم مرحلة 
إعادة فرز وإعادة ترتيب للبلدان النامية» في ظل عمليات التطور الاقتصادي 
والعولمة المتصاعدة. : 


فعلى الصعيد الاقتصادي. نجد أن المعيار الأول لقياس الجهد التنموي. هو 
مدى ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار. فالبلاد الآسيو ية التي مضت (كالنمور 
وغيرها) حققت قفزة كبيرة فى معدلات الادخار والاستثمارء إذ إن معدلات 
الاستثمار في تلك البلدان لا تقل عن ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجماليء أي 
تقترب من الثلث. وهو رقم مرتفع بكل المعايير التاريخية. ووفقاً للإحصائيات 
المتاحة عن حقبة الثمانينيات» وهي فترة الصعود والارتقاء» حققت كوريا الجنوبية 
٠‏ بالمثة كنسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجماليء وسنغافورة 9 بالمئة» وهونغ 
كونغ 58 بالمئة» وإندونيسيا "١‏ بالمئة» وماليزيا "٠‏ بالمئة. 


والمعيار الثاني يتعلق باجتياز حاجز التقنية العالية» إذ إن تلك البلدان قد 
نجحت في الخروج من دائرة الركود التقاني» لكي تدخل دائرة الإبداع والابتكار 


كما 


التقاني. فاليابان بدأت الخطى الأولى على هذا الطريق» ثم تبعتها بقية البلدان 
الآسيوية الناهضة بما فيها الصين» وأصبح لدى تلك البلدان القدرة على الإبداع 
التقاني الذاتي بدرجات مختلفة» بل لقد بلغ عدد براءات الاختراع المحلية العدد 
نفسه من براءات الاختراع المشتراة من الخارج عند نهاية الثمانينيات في بلد مثل 
تايوان» وتحقق بذلك قدر من التكاقؤ التقاني بين بعض البلدان الآسيوية الناهضة 
والبلدان الصناعية المتقدمة . 


والأمر الجدير بالتأمل هو أن تلك البلدان الآسيوية الناهضة أدركت ومئذ 
البداية» أنها لن تعيش طول العمر عالة على التقانة الوافدة من الخارج» مهما كانت 
درجة انفتاحها على بلدان العالم المتقدمء أو قدرتها على شراء التقانة الحديثة. 
فبالرغم من انفتاح تلك البلدان على السوق العالميةء فإنها لم ل بناء القدرة الذاتية 
لاجتياز حاجز التقانة المتقدمة» إذ ان القضية الأساسية فى نبضة نمضة أي بلد هي 
الاستقلال النسبي إزاء التبعية في محال التقانة الحديثة. 1 


والمعيار الثالث لقياس التقدم و درجة التحول في الهيكل الصناعي (أو 
دينامية تطور الهيكل الصناعي)» بمعنى بمعنى أنه يمكن أن تحدث عملية تعديل جوهري 
فى مكونات الهيكل الصناعى : كالانتقال من صناعات خفيفة إلى صناعات وسيطة 
أو صناعات ثقيلة» أو التحول من صناعات تقليدية مثل النسيج إلى صناعات 
تقليدية حديثة نسبياً مثل الملابس الجاهزة. والجديد في تجربة بلدان آسيا أنها 
نجحت في تحقيق تغيير جذري في البنية الصناعية» وجعلها أكثر تحيزاً للصناعات 
الحديئة عالية التقانة» وبالذات النصيب النسبى للصناعات الإلكترونية وغيرها من 
الصناعات المتقدمة والدقيقة. ١‏ 


وعادة ما تصنف الصناعات الحديثة إلى فئات ثلاث : الأولى» هى الصناعات 
التي تعتبر صناعات تقليدية مستندة إلى قاعدة زراعية في الأساسء مثل الغذاء 
والكساء وغيرها من الأنشطة الصناعية البسيطة سهلة الولوج. الفئة الثانية» وتشمل 
صناعات و تقع بين الحديثئة والتقليدية. والفئة الثالثة» وتشمل الصناعات 
الحديثة والمتقدمة تقانياًء بدءاً من الإلكترونيات وانتهاءً بصناعات الفضاء 
والاتصالات. وتلك المجموعة الأخيرة من الصناعات» هي التي يقاس بها اليوم 
تقدم الأممء ولذا فإن الوصول إلى تلك الحلقة المتقدمة في البنية العا يعتبر 
أحد معايير التقدم والنهوض الاقتصادي في عالم اليوم. 


ويرتبط بذلك المعيار الرابع» الذي يقيس القدرة على الأداء التصديري 
المتقدم. من حيث النفاذ للأسواق العالمية» إذ لم يعد يقاس تقدم الأمم في هذا 


اا 


المجال بنسبة الصادرات الصناعية إلى حملة الصادرات» لأن الصادرات الصناعية 
يمكن أن تكون سلعاً بسيطة أو صناعات لا تعدو أن تكون مجرد عمليات تجهيز أو 
تجميع من دون تصنيع حقيقي. ولذا فإن المؤشر الحقيقي الذي يعتد به في هذا 
المجال» هو نصيب الصادرات الصناعية المتقدمة إلى جملة الصادرات السلعية (راجع 
الجدول رقم .))١- ٠١(‏ 


الجدول رقم )١- ٠١(‏ 
التطور الديناميكي لمكونات سلة الصادرات في البلدان الآسيوية 
)١19485 - ١910(‏ (نسبة مئوية) 


السنة المرجعية | سلع أولية 


إندونيسيا ١‏ كرمة 01 صفر 1 
| اا | م ام 
ماليزيا 17 /ا 4 3 7 
جا كم ال م 
سنغافورة يديل إحفى 11 ىم ك١‏ 
ل كع اك 1 
كوريا الجنوبية | ١ ١9/٠‏ كن 0 14 
1 1 2 10 
تايلاند ا ١ق‏ 1 0 150 
ل 1 اكات الما 


المصدر : ,76 .01/ ,كمقط زرك :هنء107 «رعموعع تعسع 1 و'هاكقة» ,قطعدكد وع1ع1 لسة أعاعلمظ مععاك 
.(1997 عط دروععءج]- عط مرعنول3) 6 .مم 


وفي هذا الصددء نجحت البدان الآسيوية الناهضة في انتزاع حصة مهمة 
ومتنامية من حملة الصادرات إلى السوق العالمية. وكانت تلك البلاد محظوظة إلى حد 
كبيرء لأنها أفلتت من الامتثال لمقررات دورة أورغواي للغات» وعلى رأسها اتفاقية 
حقوق الملكية الفكرية (78185): لأن تلك البلدان كانت تنجح» في كثير من 
الأحيان» في تقليد المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة» مع تقديم جودة 
ممائلة تماماً أو قريبة من الجودة الأجنبية» وبأثمان أقل بشكل ملموس. وفى إحدى 
الدراسات الخاصة باليابان وكوريا الجنوبية» تبين أن تلك البلدان كانت تنفذ إلى 
الأسواق المتقدمة بسعر أقل من أسعار منافسيها بمقدار ٠١‏ بالمئة وجودة أدنى 


1١م4‎ 


بمقدار © بالمثة لإغراء الزيائن بالشراء. وعندما يشْبّت البلد المصدر الناشىء أقدامه 
في السوقء. تتدرج الجودة لكي تصبح أعلى © بالمئة من المنافسين مقابل ميزة سعرية 
أدنى بمقدار © بالمئة» فيكتسب بذلك البلد المصدر موقعاً راسخاً فى تلك الأسواق 
التصديرية. تلك هي أهم مقومات سياسة النفس الطويل التي انبعتها البلدان 
الآسيوية لتحقيق «اختراق تصديري» مهم في أسواق جاءت إليها متأخرة (راجع 
الشكل رقم .))١-51١(‏ 


الشكل ر قم )-15١(‏ 
تطور نصيب بعض البلدان الآسيوية 
فى سوق «ذاكرة الحاسب الآلي» (ومتطن)- ورمحسء11) 


(نسبة مئوية) 
| 
)١م‏ 
1 
| 
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مه الاة اكؤ همق ا كة لل لز الؤااءوؤا 
المصدر: .(1997 ععطصعبه81آ 1) اعتدرمدمء 
وإذا انتقلنا إلى الصعيد الاجتماعي والمؤسسيء» يلاحظ أنه من أهم مؤشرات 
النهضة في معظم بلدان آسيا البازغة سيادة نمط توزيعي عادل نسبياً لثمار النمو 


ايل 


والتحديث. ولذا كان هناك شعور متنام لدى معظم المواطنين بأن عمليات النمو 
والتنمية عادت عليهم جميعاً بالخير العميم. ولم تقتصر ثمار النمو على العشرة أو 
العشرين في المائة الذي يتربعون على قمة المجتمع» ويحتكرون الثروة والحاه 
والدخول الكبيرة» كما حدث في العديد من بلدان العالم الثالث في أمريكا 
اللاتينية» وأفريقياء والوطن العربي. 

والمؤشر الثاني للنهضة على الصعيد الاجتماعي» هو ارتفاع مستوى تراكم 
الرأسمال البشري في زمن وجيز» إذ نجحت بلدان آسيا الناهضة في بناء نظام 
تعليمي متقدم بشكل أصبح يفوق في مراحل ما قبل الجامعة مثيله في أوروبا 
والولايات المنحدة. ويذكر بهذا الصدد أن مستوى تدريس الرياضيات والهندسة 
والتعليم الفني هو اليوم أكثر تقدماء في بعض البلدان الآسيوية الناهضة» من نظم 
التعليم السائدة في بعض دول أوروبا الغربية العريقة (راجع الجدول رقم ١٠١(‏ -5)). 
وكذا نجد أن بلدانا مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والصين وإندونيسياء 0 
الفلروف التاريخية» قد حققت نبضة تعليمية جادة خلال الثلاثين ن عاماً الماضية 

ويرتبط بهذا المؤشرء مؤشر آخر هو ما تميزت به تلك البلدان وهو: “القطياء 
بالتجويد والإتقان في العمل. ولعلنا لا نغالي كثيراً إذا قلنا إن الآسيويين ليسوا 
بالضرورة أكثرٍ ذكاء وعبقرية من أقرائهم العرب» ولكنهم أكثر دأباً في العمل وأكثر 
إخلاصاً وإتقاناً. ويرجع البعض ذلك إلى المنظومة القيمية التي أرساها كونقوشيوس 
الفيلسوف الصيني العظيم. وأياً كان الأمرء فمنظومة القيم هذه تصبح عنصراً مهما 
وفاعلاً في بناء النظام الذي يحكم أخلاقيات العمل. ونسوق في هذا الصدد حكمة 
صينية شهيرة تقول: «نقيس مائة مرة قبل أن نقص»! لأنه قبل الشروع في «عملية 
القص»» لا بد من القياس مائة مرة لضمان دقة الأداء. 

وعلى الصعيد المؤسسىء» نجد أن البلدان الآسيوية الناهضة لديها مؤسسات 
شديدة الكفاءة» تستوي في ذلك المؤسسات العامة والخاصة على السواء. ولذا فإن 
ما يدور لدينا في وطننا العربي من جدل محتدم حول العام والخاص إنما هو في 
حقيقة الأمر حوار له طابع صوري وأيديولوجى بحتء» ويبتعد تماماً عن جوهر 


المشكلة. فالمشكلة ليست في ذلك الكم من العام أو ذاك الكم من الخاص» ولكن 
النقاش الحقيقي يجب أن يدور حول مدى كفاءة كل من «العام» و«الخاص» معاً! 
إن الأزمة الحقيقية» في منطقتنا العربية» تكمن في عدم توفر البيئة المؤسسية الملائمة 
التي تساعد على رفع كفاءة الأداء لكل من العام والخاص في آن واحد. أما في 
يلدان «آسيا المشرقة». قالمؤسسات العامة والخاصة ذات كفاءة عالية ودرجة الترهل 
مها محدودة للغاية (باستثناء إندونيسيا وتايلاند) . 


ل 


الجدول رقم ٠١(‏ - 
من البلدان الآسيوية مع بقية بلدان العالم 
(الفئة ثة العمرية أكبر من ٠١‏ سنة) (المتوسط العالمى للدرجات - ٠ه‏ عت 


قي | اانات ا سيت [ كش ا سيت | 


استراليا 
تشيكوسلوفاكيا 
روسيا 


ايرلندا 

السويد 

الولايات المتحدة الأمريكية 
كندا 


المانيا 
التروج 
التروج 


المصدر: .(1997 طءمداا 19) اعتبسمجمءط 


15١ 


ولذا فإنه في إطار أي نبضة جادة» نحتاج إلى ما يمكن تسميته ب «الكفاءة 
المئؤسسية»» بمعنى أن تكون المؤسسات القائمة على درجة عالية من الكفاءة الإدارية 
والتنظيمية. فإذا لم يرافق الكفاءة الاقتصادية كفاءة اجتماعية وأخرى مؤسسية» فلا 
شك في أن عملية النهضة الاقتصادية سوف تصاب بعطب في الصميم» من خلال 
ما يحدث من إهدار وتبديد للمواردء وما يصاحب ذلك من قلق وخلل اجتماعي 


وعندما نتحدث اليوم فى وطننا العربي عن انسحاب الدولة أو تقدمهاء أو 
هل هناك تناقض بين آليات السوق وتوجهات الخطة» نجد أن مثل هذا الحديث 
يطغى عليه الالتباس» وتغلب عليه السطحية وأحياناً الديماغوجية» إذ اننا لو درسنا 
التجربة الآسيوية بتمعن» باعتبارها تجربة معملية حقيقية في حقل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعى والانساني» نجد أن كل البلدان الناهضة هناك: كورياء 
ستغافورة» تايوان» الصين الشعبية ؛ ماليزياء اندوئيسياء تايلائد» لعبت الدولة فيها 
دوراً بارزأ فى قيادة عملية النهضة الاقتصادية والاجتماعية. 


ثانياً: فى نقد التجربة الآسيوية على الصعيد الاقتصادي 

شن اليروفيسور بول كروغمان (وهو من ألمع أسائدة الاانا في الولايات 
المتحدة الأمريكية) هجوماً مبكراً على ما أسماه «أسطورة المعجزة الآسيوية»» نشره 
فى مجلة فورين من لوطه زرا «مواء107) فى أعقاب صدور كتاب المعجزة 
الآسيوية الصادر عن البنك الدولي عام ١1497‏ أي قبل حدوث الأزمة المالية 
الأخيرة» في بلدان جنوب شرق آسيا. وقد تركز الهجوم على ما سمي ب «المعجزة 
الآسيوية» فى النمو والتنمية السريعة» باعتبار أنها فى الأساس محصلة لتعيئة الموارد 
والاستخدام الواسع لعناصر الإنتاج» وخاصة : 

١‏ التوسع في التوظف. 

؟ ‏ التقدم والتحسن فى مستويات التعليم . 

. القفزة الاستثمارية في حجم رأس الال المادي‎ - "٠" 

وقد وصف هذا المسار التنموي بأنه يقوم على الاستخدام الكثيف للمدخلات 


)١(‏ 6 .ممه ,73 .761 ,كطذزقل «واءمم"! «رعاءة:141 5*دنكمة 01 طائرك18 عغط1» ,ممتمعتصك1 لنتوط 
.(1994 ععدادوعمعد]ط-تعطصى 0ل1) 


دحل 


(طاناممع هع30رل-)نامم1). وأن هذه العملية لها حدودها التاريخية» إذ إن العملية 
التنموية فى تلك البلدان سوف تتعرض إن آجلاً أو عاجلاً لقانون تناقص الغلة 
بالنسبة لأي زيادة لاحقة في استخدامات عوامل وعناصر الإنتاج. 


ولذا فإن التحدي الأهم». في ما بعد مرحلة تعبئة الموارد» هو المسار التنموي 
الذي يعتمد على رفع كفاءة استخدام الموارد (طالتامعع ضع مل-لإعمعك815)ء الذي 
يعتمد بصفة أساسية على العوامل التالية: 


"١‏ التخصيص الأمثل للمواردء ولا سيما بين القطاعات المختلفة. 


ومن المعروف أن الاقتصاديين يركزون عند المحاسبة عن مصادر النمو 
(عستاسنامعء4 طابده6). على ما يسمى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (122) . 
ويوجد بهذا الخصوص» عدد من الدراسات التطبيقية والقياسية» على رأسها دراسة 
ألوين يونغ”"“» التي أشارت إلى أن نصيب الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج (18) 
في اقتصادات ثلائة من النمور الآسيوية: كورياء تايوان» سنغافورة لم يكن عالياً 
بالقدر الكافي» مقارنة ببعض البلدان النامية الأخرى (راجع الجدول رقم  ٠١(‏ 
*)). ولكن تلك القضية تظل قضية خلافية» يحيط بها الكثير من الجدل» إذ إن 
هناك دلائل كثيرة متضاربة حول أسلوب القياس الحقيقي الحجم الإنتاجية الكلية 
لعناصر الإنتاج (178) في تلك البلدان. وقد أشارت دراسات أخرى, إلى تسجيل 
قيم عالية لمؤشر الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في كل من ماليزيا وإندونيسيا 
وتايلاند خلال النصف الأول من التسعينيات (راجع الجدول رقم  ٠١(‏ 5)). 


وعلى الإحمال. يمكن لنا القول إن مسار النمو والتئمية فى بلدان جنوب 
شرق آببا الناهصة (كؤزيا - اثايزاق ‏ ستغافورة ندهالييا - الصين) هو شنار غتلط 
(غهم 881564). اتسم في مراحله الأولى  1917١(‏ 1986) بما أسماه كروغمان 
بالمرحلة التوسعية القائمة على تعبئة الموارد (3768ل-]نامم1): ولكنه أخذ تدريجياً 
ينعطف مع نهاية الثمانينيات نحو المسار الذي يتسم بدرجة عالية من الكفاءة 
التخصيصية والتراكم التقاني والمعرفي (2068-لإهم©58150). وإن كانت تلك 
السمات التي تطبع المسار التنموي في مرحلته الثانية» ما زالت في بداياتها. 


(؟) عطا أه كعناتلدع1 لمعناكتاها5 عط وسمتخصمكده© :دوع ودلا كه ببمصوولا1 عط1» عسدملا مكحام 


.(19935 أكتاهسة) 3 .0ج ,118 .701 ,عتمم معط إه أمدعيام3 جاجع ا مم0 «رعمدءفعمرظ طابده2© مولكة ]1825 


اتلدلا 


الجدول رقم ٠١(‏ -5) 
مصادر النمو في بلدان جنوب شرق أسيا الناهضة 
مقارنة ببلدان أوروبا واليابان خلال «العصر الذهبي» (نسبة مئوية) 


مساهمة رأس | مساهمة العمل |الإنتاجية الكلية] المعدل السنوي 

ك2 0 لعوامل الإنتاج [_ لنمو الناتج 
الفترة الزمنية (5196-9- *19197) 

فرنسا 

إيطاليا 

اليابان 

المملكة المتحدة 

ألمانيا الغربية 
الفترة الزمنية )١9945  1١95(‏ 
الصين 
هونغ كونغ 
إندونيسيا 
كوريا 
ماليزيا 
الفيلييين 
ستغافورة 


المصدر: ه51 17/1 «ركاكء0) عط ج116 لسة عرمأعط طانناهع0) مهاكة أممظ» ,كلدت ك5د[مطعتلط 
.50 .م ,(1999 عصتال) 2 .مم ,46 .01 ,ورعموط 


وحتاماء لعله قد آن الأوان لكى نعى أن معادلة: [«الدولة الرشيدة»+ «السوق 
الناضجة؛] هي التي صنعت النهضة على الطريق الآسيوية. ففي تجربة بلدان أوروبا 
الشرقية» حدئت مشاكل ومصاعد اقتصادية جمة ومتراكمة» نتيجة محاولة نفي دور 
آليات السوق في ظل مرحلة ما سمي بالبناء الشيوعي . وفي المقابل» عندما تم نفي 
دور الخطة فى روسيا الاتحادية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وقعت كارئة أخرى في 
الاتجاه المعاكس» نتيجة نفى دور الدولة القيادي فى الحياة الاقتصادية» ما أدى إلى حالة 
من الفوضى الاقتصادية» ولم ينشأ اقتصاد سوق. . . بل نشأت مافيات سوق. فالمعادلة 
الصحيحة إذاً تقوم على ميزان دقيق بين الخطة والسوق. فإذا لم يتم رسم رقعة الملعب 
بوضوح ودقة» نجد أن الخطوط تتداخل ويصطدم اللاعبون بعضهم ببعض ويصبح 
اللعب بخشونة هو المسيطر على سلوك اللاعبين الاقتصاديين الأساسيين. 
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الجحدول رقم (58-5) 
فى مجموعة مختارة من البلدان الآسيوية 
نصيب الفرد نصيب الفرد من نصيب الفرد الإنتاجية الكلية 
من الإنتاج رأس المال من العمل لعوامل الإنتاح 
4 


الدولة 
لوقك مترسط 0155515080 
إندونيسيا 


متوسط (1145-1431) 


المصسدر : :لعجو عسلاءه /لا ,دعا عاهده© اتلك ل جا نا سطاعبضمعط هه ااسروع© ,اععدد أعقطء ك3 
.29 .م ,(2) عاطها ,(1997 ,لصد1 تصسقاعده118 لهمهنا2ممعام1 :1000 ,ومماعسمتطعه/17) 13/2/97/97 


وتبقى القضية الأخيرة المهمة على الصعيد المؤسسي» وهي ما يمكن تسميته 
سلامة قواعد النظام التنافسي في المجتمع» بمعنى أن يكون هناك منافسة حقيقية 
وليس منافسة احتكارية» أو صورية. فكما أن احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي 
ليس جيداً لأنه لا يسمح بالمنافسة الحقيقية» فكذلك احتكار القلة (وعناهممعنا0) في 
القطاع الخاص للنشاط الاقتصاديء يشكل هو الآخر عقبة كبرى أمام تحقيق 
التنافسية والكفاءة والعدالة التوزيعية. 

لا بد من أن يكون هناك إِذاً سباق تنافسي مشروع بين الأفراد المنتتجين في مجالات 
الإنتاج والتصدير والمعلومات» لكي يحققوا نبضة حقيقية وعادلة . فإذا كان هناك آليات 
لا تقوم على إعطاء كل متتج أو مبدع حقه. فإن شيوع آليات الفساد والمحسوبية يؤدي إلى 
إسقاط مفهوم السباق التنافسي» ويصيب كل أفراد المجتمع بإحباط وعدم الثقة 
بالمستقبل . فالمناخ التنافسي ليس محرد وجود سوق أو مجموعة أسواق» بل لا بد من أن 
ينهض على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الحكم وارتباط العائد بالجهد. وللإلمام بأطراف 
التجربة وترابط عناصرهاء يوضح الشكل رقم )١-1١١(‏ ما يمكن تسميته الدرس 
التلخيصي للتجربة الآسيوية في النمو والتنمية خلال الفترة 191٠‏ 1998. 


1١56 
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الشكل رقم ٠١(‏ - ؟) 
الدرس التلخيصي للتجربة الآسيوية في النمو والتنمية 1١91/١(‏ ب )١9926‏ 


)١(‏ محركات الدمو 


() البيئة الاقتصادية والمؤسسية 


١‏ - ندمية وتعبثة الموارد ١‏ الاعتماد على حوافز السوق في مجال: -١‏ السياسات الكلية 
- زيادة حجم ونوعية رأس امال البشري. المنافسة التصديرية. بيئة اقتصاد كلي مستقر. 
زيادة حجم المدخرات الوطنية . - المنافسة في السوق المحلية . - نظم ومؤسسات مالية مستقرة وفعالة. 
طفرة في حجم الاستثمارات المادية. آٍ تقليص #تشوهات الأسعار». 
؟ - السباق مع الزمن الانفتاح على التقانة الحديثة . 
- نمط تخصيص الموارد جودة النظام التعليمي . د سَيَاننات للتنمية الزراعية . 
الاستخدام الكفء لرأس المال البشري . تشجيع الائتمان التصديري. 
العوائد التنموية المرتفعة على تخصيصات - التنسيق الاستثماري الإقليمي. "- تدخلات انتقائية 
الاستثمارات . شبكات تبادل المعلومات على الصعيد العالمي. السياسات القطاعية المحفزة للتصدير. 


قفزة فى مجال البحوث والتطوير (8#1). 
- الإدارة الكفوءة للموارد ف ل مدنف الأوضاع المؤسسية 


سد «فجوة الإنتاجية» مع العالم المتقدم . نوعية القيادة (الرؤية الاستراتيجية والتاريخية 
التحول التقاني السريع . الجسورة). 

جودة جهاز الخدمة المدنية . 

نظم فعالة للرقابة والمتابعة. 

مكافحة الفساد. 


المصدر: بتصرف من ؛ علولا بجعلة) جممعا طءععقعقعه إعتاه2 علموة8 7/0:10 ىه ,نزءنامط اطاط لبن طاسدمم0 عزومدمء8 -ءأعومالط اتداد4 اعمط 772 ,علصو8 لاهلا 
.(1993 رووعع8 اواأووع امنا 0م01 


الأزماة المالية في بلدان جنوب شرق آسيا 
«الجذور والتداعيات» 


مقدمة 

جاءت أزمة الأسواق المالية في بلدان جنوب شرق آسيا في صيف عام 
7 لتشكل مفاجأة لعدد كبير من المراقبين ولجمهرة الناس الذين طلما نظروا 
بإعجاب إلى ما سمى ب «المعجزة الآسيوية»» بنمورها القدامى والجدد. ولقد تسبب 
اندلاع تلك الأزمة المالية وتصاعد تداعياتها في قدر كبير من البليلة حول حقيقة ما 
جرى ودلالته وأيعاده» وهل تمثل تلك الأزمة نهاية المعجزة الآسيوية؟ وهل كانت 
تلك التمور نموراً حقيقية أو «نموراً من ورق»؟» كما جاء في بعض الكتابات 
الي : 


وبادىء ذي بدءء لا بد من الإشارة إلى أن جوهر الأزمة يكمن في نوع من 
الخلل أو الانفصامية التى تزايدت فى السنوات الأخيرة بين جودة أداء الاقتصاد 
العيني في مجالات الإنتاج والتصدير والتقدم التقاني. من ناحية؛ والانفلات 
والتوسع المفرط في نمو الاقتصاد المالي» بما يشمله من أسواق للعملات واتجار في 
الاسهم والصكوك والمشتقات المالية في الأسواق المالية» من ناحية أخرى . وبالتالي» 


)١(‏ لا يهدف هذا الفصل إلى إجراء مناقشة مستفيضة ل «الأزمة المالية» في بلدان جنوب شرق آسيا 
خلال الفترة 19917 19449ء إذ إن هناك دراسات عديدة أكثر توسعاً في هذا الموضوعء على رأسها دراسة 
د. عمرو محيي الدين بعنوان: «الأزمة المالية الآسيوية: جذورهاء آلياتهاء وتداعياتها» (قيد النشر). إذ إن 
الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو استخلاص دروس لخبرة للتنمية والنهوض الاقتصادي في بلدان آسيا. 
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فإن جوهر الأزمة يتلخص في أن هشاشة وانفلات أوضاع القطاع المالي في تلك 
البلدان هما اللذان تسببا فى حدوث وتفاقم الأزمة الأخيرة؛ في بلدان جنوب شرق 
آسيا. هذا رغم أن الاقتصاد العيني» بما يحويه من بنية إنتاجية متقدمة قوة عمل 
مدربة» وتطوير تقاني متواصلء ما زال يتمتع بقدر كبير من العافية وكفاءة الأداء. 

وإذا ما حاولنا أن نقترب بدرجة أكبر من مشاكل القطاع المالي التي تسببت 
في مجمل الأزمة في بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة» يمكننا تلخيص عناصر 
الأزمة التي شهدها القطاع المالي في تلك البلدان» في عدد من الممارسات غير 
المنضبطة فى المجالات التالية: 


- ارتفاع مديونيات المصارف المحلية والمشتركة بالعملات الأجنبية» إذ 
توسعت تلك المصارف في الاقتراض قصير الأجل بالدولار خلال السنوات 
الأخيرة لتمويل عمليات التوسع في الإقراض» ولضخ مزيد من السيولة في 
اقتصاديات آسيا الناشئة» وللاستفادة من فروق سعر الفائدة بين تكلفة الاقتراض 
المنخفضة بالدولار وتكلفة الاقراض المرتفعة بالعملة المحلية» مما عرّضها إلى مخاطر 
كبرى عندما حدث تخفيض كبير فى سعر صرف العملة المحلية» كما حدث فى 
تايلائد وماليزيا وإتدونيسيا وكوريا الجنوبية (راجع الجدول رقم (009-11. 00 


ب - تم التوسع في تمويل عجز الحساب الجاري يزان المدفوعات من خلال 
اقتراض من الخارج في صورة تدفقات رأسمالية قصيرة الأجلء إذ كان الجانب 
الأعظم من تلك التدفقات يمثل بالدرجة الأولى أموالاً ساخنة ((74056 1106) تجيد 
الكر والفر» فتأتي في لحظات الرواج والازدهارء وتخرج على وجه السرعة عندما 
تلوح بادرة أول أزمة مالية» وهذا ما حدث في معظم البلدان الآسيوية التي 
تعرضت للأزمة مؤخراً. 


ج - اتسمت سياسة الإقراض المصرفي في تلك البلدان بارتفاع نسبة قروض 
التسعيئنيات» للاستفادة من المضاربات (ولا سيما فى سوق الإسكان الفاخر)ء مما 
أدى إلى ارتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها ضمن محافظ الاقراض في معظم 
مصارف بلدان آسيا الناهضة. وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة الديون الرديئة 
والمشكوك فيها قد بلغت نحو ”٠‏ بالمئة من حملة القروض الممتوحة بواسطة 
المصارف المحلية في تايلائدء و7١‏ بالمئة في حالة اندونيسياء ونحو ١5‏ بالمئة في 
حالة كل من كوريا الجنوبية وماليزيا (راجع الشكل رقم .))١- ١١(‏ 
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الجدول رقم ١١(‏ - )2 
اقتراض القطاع الخاص قصير الأجل بالنقد الأجنبي 
في بلدان جنوب شرق آسيا (نباية عام )1١9195‏ 
(مليار دولار أمريكي) 


نسبة الديون المستحقة 
للبنوك الأجنبية إلى 


الناتج المحلي الإجمالي 
(بالمثة) 


المصدر: 7 ,ركعاما 1 أماع م1 
وقد نتج من تلك الممارسات حدوث ضغوط هائلة على الاحتياطات الرسمية 
لتلك البلدان» وفشلت السلطات النقدية فى الحفاظ على سعر صرف العملات 
الوطنية في وجه موجة المضاربات العاتية على العملات الآسيوية والنزوح السريع 
للأموال الساخنة» ما أدى إلى هبوط أسعار صرف العملات الوطنية» بمعدللات 
كبيرة تتراوح ما بين ٠‏ بالمئة و٠5‏ بالمئة في غضون بضعة أشهر. كذلك حدث 
هبوط شديد لأسعار الأسهم في البورصات الآسيوية» وبخاصة تلك الأسهم 
المقوّمة بالدولارء الأمر الذي نتج منه ارتفاع كبير في حجم مخاطر الاستثمار المالي 
فى تلك البلدانء وبالتالى تخفيض ما يسمى بالجدارة الانتمائية لتلك الاقتصادات 
فى أسواق الال العالة ب 


وليس معنى ذلك أن الأزمة قد نبعت فقط من بين ثنايا الاقتصاد المالي في 
تلك البلدان» فقد كان هناك أيضاً بدايات لبعض المشاكل التي يواجهها الاقتصاد 
العيني» نظراً لعمليات التوسع الكبير في بعض فروع الإنتاج التي تم تكرارها في 
عدد كبير من البلدان الآسيوية» من دون تنسيق يذكرء إذ كانت كوريا الجنوبية 
تعاني» في لحظة حدوث الأزمة. طاقة انتاجية فائضة نتيجة الإفراط في التوسع في 
صناعة السيارات وبعض الصناعات الإلكترونية» بخاصة رقائق الإلكترونيات 
الخاصة بتصنيع ذاكرة الكمبيوتر. 
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الشكل رقم )١-1١١(‏ 
نسبة القروض الرديئة إلى جملة قروض القطاع المصرفي 
في بلدان آسيا (199/4) 


المصدر: تقديرات شركة 1864 116 إحدى شركات التصنيف الاتتمانيٍ على الصعيد الدوني. 


كذلك أدى دخول الصين إلى الحلبة إلى ضعف تنافسية بعض بلدان النمور 
القديمة والجديدة» نتيجة ارتفاع الأجور وتكلفة ساعة العمل بها مقارنة بالتكلفة 
المنخفضة فى الصين» مما أثر بلا شك فى قدرة تلك البلدان على التصدير بمعدلاات 
عالية: كتلك التى كانت سائدة من قبل. وبالفعل فقد تباطأ معدل نمو الصادرات 
السلعية في تلك البلدان منذ عام 1947: بشكل ملحوظ . 

وعلى الإجمال» يشير البحث الموضوعي في عناصر الأزمة إلى أسباب وعوامل 
بعضها عامي (أي مرتبط بعمليات العولة)» وبعضها داخلي يتعلق بالسياسات 
المتعلقة بالانضباط امالي والمصرفي. ولعل أهم العوامل التي تسببت في حدوث 
الأزمة : 

أ أن هذه البلدان انفتحت مبكراً على أسواق المال ودخلت في عمليات 
اندماج مالي من دون توافر الخبرة الطويلة المتاحة لبعض الدول الرأسمالية المتقدمة 


00000 


ذات الباع الطويل في هذا المجال. وقد نجم عن هذا الانفتاح عمليات ضغط 
متواصلة على هذه البلدان. هذا بالإضافة إلى الانخراط المبكر في عمليات 
الخصخصة لبعض القطاعات الاقتصادية» كالقطاع المصرفي الذي راح يزاول أنشطة 
مالية لا يمتلك الكثير من إدارتهاء الأمر الذي أدى إلى اختلال عميق في التوازن 
لماللي ما بين الأصول والخصوم الالية» ولا سيما تلك المقومة بالعملات الأجنبية. 
وقاد ذلك إلى ما يسمى ب «الذوبان المالي» (م2611005 [2أعمهمة) نتيجة السيولة 
المفرطة في حرية انتقال الأموال الساخنة من وإلى تلك الدول. 

نلاحظ كذلكء أن الأزمة نشأت في القطاعات المالية كالمصارف وشركات 
السمسرة والبورصات وشركات التأمين لأنبا قطاعات ما زالت هشة» فى حين أن 
قطاعات الإنتاج العيني والسلعي كانت قوية. وهذه نقطة مهمة للغاية» إذ يمكن 
لثل تلك القطاعات الالية الضعيفة أن تبدد ثروات قومية هائلة إذا لم تضع الدولة 
ذاتهبا ضوابط على أعمالها. 

ب استشراء الفساد المالي» إذ قد نجم عن نمط من التحالفات التي تفشت 
بين بعض مدراء الاستثمار وأفراد من النخبة الحاكمة ممارسات غير قويمة» فقد تم 
منح هؤلاء الأفراد قروضا على سبيل المجاملة» وبلا ضمانات كافية» ومن ثم 
سادت حمى المضاربات إلى القطاعات العقارية» تماماً كما يحدث الآن فى العديد من 
الأقطار العربية» حين انتقل الاستثمار من قطاعات الإنتاج السلعي إلى قطاع 
المضاربات العقارية والمالية. 

وجدير بالإشارة هناء أن نذر تلك الأزمة المالية فى بلدان جنوب شرق آسيا 
قد تجمعت خلال السنوات  1994(‏ 14917). ورغم ذلك» كان هناك خطأ في 
تقويم الأوضاع المالية لتلك البلدان من قبل مؤسسات الإقراض الدولية كصندوق 
النقد الدولي الذي التزم جانب الصمت إزاء عمليات المضاربة والإقراض السابق 
ذكرهما. وهذه ليست السابقة الأولى لمثل هذه المنظمات التي لم تعد تقاريرها دقيقة 
حيال تقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية لبلدان العالم. 


أولاً: التداعيات للأزمة المالية 
في بلدان جنوب شرق آسيا 
لقد بدأت الأزمة المالية في أسيا باصطياد تايلاند: «نمر آسيا المريض»» إذ 
كانت تايلاند تتمتع بالبنية الاقتصادية الأضعف من بين مثيلاتها. وقد أدى 
الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة الوطنية فيها «البات»» والهبوط الكبير 
للأسهم في بورصتهاء إلى انتشار آثار العدوى إلى أسواق المال المجاورة في ماليزيا 


5” 


وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. وقد أدت تلك الأزمة إلى تدخل صندوق 
النقد الدولي بقوة في كل من تايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسياء لإعادة الانضباط 
إلى القطاع المالي وما يرتبط بذلك من مشروطية قاسية؛ وتدخل مباشرة في إدارة 
الشؤون الاقتصادية وامالية لتلك البلدان. بينما ظلت ماليزيا ‏ بقيادة مهاتير محمد - 
تقاوم تدخل الصندوق ببرامج للإنقاذ على غرار ما حدث في البلدان الأخرى 
وأعدت برنايجاً للخروج من الأزمة من صنعها. وآنت هذه السياسة أكلهاء إذ تم 
المخروج من الأزمة تدريجياً خلال عام 21499 وعند بداية عام ٠٠٠١‏ عادت 
الاستثمارات الأجنبية تتدفق على ماليزيا. 

ولكن الحقيقة الجوهرية تظل أن الأزمات المالية التي مرت بها النمور 
الآسيوية» قديمها وجديدهاء خلال عامي 197 و1444» لم تعصف بالاقتصاد 
العيني (الإنتاجي والتصديري) لأنه يقوم على ركائز قوية وأسس متينة . ويمكننا 
تشبيه الأزمة التي مرت بها بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة» بأنها كانت بمثابة 
تعرض سيارة لحادث نتج منه تحطم هيكل السيارة الخارجي» ولكن ظل المحرك 
سليماة وبالتالي يسهل إجراء عملية («سمكرة» لعريم هيكل السيارة لكي تستأنئف 
السيارة السير على الطريق من جديدء بأسلوب أكثر حذراً ومهارة. 

وهكذا فإن عناصر القوة فى تجربة دول جنوب شرق آسيا تظل عناصر 
حقيقية» ولم تهتز بحلول الأزمة المالية الحالية. ولا شك في أن تلك البلدان قد 
عانت من حالة انكماش اقتصادي ويطالة خلال عامي ١198‏ و944١‏ (راجع 
الشكل رقم -١١(‏ 5)). ولكن مع قدوم عام ٠٠٠١‏ استعادت تلك البلدان 
عافيتها الاقتصادية. 

ولعل الدروس المستفادة من الأزمة المالية الآسيوية تهمنا نحن العرب. لأن 
عدم ضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل (المسماة بالأموال الساخنة) تؤدي 
إلى اضطرابات وقلاقل مالية فى حالة البلدان النامية. وهناك مقترحات عديدة 
مطروحة» على الصعيد الدولي» ببدف حماية البلدان النامية من الهجمات التي يقوم 
بها المضاربون على العملة» لأن أي انخفاض يمس سعر صرف العملة الوطنية يؤثر 
تأثيراً مباشراً على مستويات المعيشة وعلى الطاقة الاستيرادية لتلك البلدان» ومن ثم 
معدلات النمو. 

خلاصة القولء» أنه لا بد من وضع نظام أمن اقتصادي جماعي لتلافي مثل 
تلك الأزمات في البلدان النامية» إذ إن بلدان العام النامي مطالبة بأن تعيد ترتيب 
دفاعاتها وأن تسارع إلى تبني فكر تنموي جديد يقوم على الانفتاح الحذر والمشروط 
على السوق العالمية. 


با 


؟ 


لان لسو كي نه 


ووكنسنل خسم مسرم “ل محر “كو جومم يشب ووم “را 


بتسومم | بتعبم 6 


و مك6 
فد ررس لس قدي ل لب؟ | المايدة ل 


كنس سكيع بي ف رتسم لو رفوي 0ت بوممم يخووا 
برح ان ب موص 


وبالعودة إلى الوضع الاقتصادي العربي الراهن» يمكن تلخيص أزمته بأنها 
معاكسة تماماً لأزمة دول جنوب شرق آسياء إذ اننا حيال اقتصاد مالي محدود الحجم 
ومنضبط إلى حد ماء غير أن الاقتصاد العيني يعاني ضعفاً وهشاشة بنيوية 
ملحوظة. فالادخار ضعيف والاستثمار غير موجه للقطاعات المنتجةء والأداء 
التصديري متواضع للغاية» والهيكل الإنتاجي يتسم بالركود» والنظام التعليمي 
متدهور. وهكذا فإن اقتصاداتنا العينية تحتاج إلى جهد إنمائي كبير وطويل النفس 
للوقوف على أقدامها. 


ثانياً: الدلالات السياسية للأزمة المالية فى آسيا 

لقد كان نمو القوة الاقتصادية لبلدان آسيا المشرقة حديثاً خلال العقدين 
السابقين حدثاً ذا تداعيات مهمة على مجمل الاقتصاد الدولي من حيث إعادة توزيع 
خريطة الإنتاج العالمي ونمط المبادلات التجارية الدولية؛ وتوجه حركة رؤوس 
الأموال. وكثرت الكتابات التى تتحدث عن تدهور المركز النسبي للقوة الاقتصادية 
الأمريكية في مواجهة الصعود الاقتصادي لآسيا ومنطقة المحيط الهادي» ولا سيما 
في ظل التقدم التقاني لليابان ودخول الصين دائرة التنافسية الدولية» وعودة هونغ 
كونغ أحد النمور القدامى إلى حضن الصين الدولة الأم» بل لقد تحدث البعض عن 
أن القرن القادم سوف يكون ااقرناً آسيوياً»! 


لذا كان هناك شعور متزايدء في الدوائر الغربية» بأن النمو الاقتصادي غير 
المحدود لبلدان آاسيا الصاعدة يشكل مصدراً لتهديد القوة الاقتصادية الأمريكية 
والرأسمالية الغربية عموماء ولا سيما بعد انتهاء الحرب الباردة. 


وهكذا كان من المطلوب استراتيجياً تحجيم ووضع حدود لعمليات النمو في 
البلدان الآسيوية الصاعدة. ولا يعنى ذلك الأخذ بنظرية المؤامرة» بل تعتبر تلك 
الرؤية نتاجاً لتعدد وتنافس المراكز الاقتصادية الرأسمالية المتقدمة على الصعيد 
العالمي. فلقد شهد تاريخ النمو والتوسع الرأسمالي» منذ القرن السادس عشرء 
العديد من التناقضات بين المراكز والإمبراطوريات الاقتصادية للسيطرة على طرق 
ومسارات وتدفقات التجارة. وما نشهده الآن ما هو إلا استمرار لتلك الظاهرة 
بأشكال وآليات جديدة. 


ولعل الدلالة الأساسية المستخلصة من هذا التحليل هي استشعار الولايات 
المتحدة الأمريكية ضرورة وضع حدود للقوة الاقتصادية الآسيوية. ولا بأس من 
بقائها في ساحة الاقتصاد العالمي كتمور جريحة. ولكن لن يسمح لها بأن تنمو كي 
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تصبح «أسوداً» تنازع ملك الغابة سطوته وسيطرته. ومهما كان الأمرء فإن معظم 
البلدان الآسيوية قادرة على الخروج من الأزمة طالما ظل الاقتصاد العيني وبنيتا 
الإنتاج والتصدير قويتين» وما دامت الصين تتمتع بطاقة احتياطية كبيرة للتوسع» 
ولا سيما بعد استعادة هونغ كونغ . 

كذلك يجب ألا يغيب عن بالنا أن هناك قيوداً تواجه الغرب والولايات 
المتحدة فى محاولتيهما لإضعاف آسيا الناهضة اقتصادياًء لأن الإمعان فى الإضعاف 
سوف ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
نظراً لأهمية الصادرات الأوروبية والأمريكية والاستثمارات المنجهة إلى الأسواق 
الآسيوية. 

بيد أن قدرة بلدان جنوب شرق آسيا على الخروج من أزمتها إنما هي 
مشروطة بتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية» 
وبخاصة تلك المتعلقة بمعدلات التوسع في فروع الإنتاج المختلفة منعاً للازدواجية 
وحدوث فائض من المعروض من تلك المنتجات فى الأسواق العالمية. كذلك 
يتوقف الأمر أيضاً على محاربة الفساد في القطاع المالي» وتحقيق قدر مرتفع من 
الانضباط في أسواق المال والعملات. 


الفشل التنموي العربي ومدى إمكانية نية «استنساخ» 
التجربة الآسيوية في التنمية والنهوض الاقتصادي 


أولا: الفشل التنموي العربي 

لا أعتقد أن هناك خلافاً حول أن هناك فشلاً تنموياً ملحوظاً في المنطقة 
العربية خلال الثلاثة عقود الماضية (السبعينيات» الثمانينيات» التسعينيات)» إذا ما 
قور بحجم الإنجاز التنموي الهائل الذي حققته بلدان آسيا الناهضة.ء خلال الفترة 
نفسها. ويلاحظ هذا الصددء أن الفشل التنموي العربي» مقارناً بالتجربة التنموية 
في جنوب شرق آسياء لا يعود إلى «قصور المدخرات». . بل إلى تبديدهاء وليس 
إلى قلة الاستثمارات.. . بل لسوء ء توزيعها... وليس إلى ضعف رأس المال 
البشري. . . بل إلى نزيف العقول وتهجير السراع. 

وسوف نشير بإيجاز هنا إلى بعض عناصر الفشل (أو التراجع) في تجربة 
التنمية فى البلدان العربية مقارنة ببلدان آسيا الناهضة؛ بالاستناد إلى عدد من 
المؤشرات المهمة» على رأسها: 

١‏ الأداء التصديري. 

 "‏ فجوة الادخار ‏ الاستثمار. 

 ''‏ درجة إشباع الحاجات الأساسية للسكان. 

معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي . 

6 درجة العدالة في توزيع الدخول. 

فعلى صعيد أداء الصادرات» تشير بيانات الجدول رقم )١- ١0‏ إلى أن 
إجمالي حجم الصادرات غير النفطية لإجمالي البلدان العربية بلغ نحو 56,1 مليار 
دولار أمريكي في عام 14917» مقارنة ب 074 مليار دولار هي جملة صادرات 
خمسة بلدان آسيوية ناهضة هى: الصين». سنغافورةء كوريا الجنوبية» ماليزياء 
تايلاند في العام نفسه. ١‏ 


الجدول رقم (؟١ )١-‏ 
قيمة صادرات البلدان العربية مقارنة بالبلدان الآسيوية )١9891/(‏ 
(مليون دولار أمريكي) 
3١‏ بية 


الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 

عمان 

قطر 

البحرين 


الوقق 
مم١١‏ 
602264 
164 
خض 
6ض 
547 
موءهة1 
5437 
45 
اال البلدان العربية الأخرى 


0# 
1١٠51‏ لل 
فقن اححقن 
25 1/014 
م7 86١‏ 
هملادوه هملاهه 
32”_> 3632تظ”»_> 


(*) بيانات أولية مأخوذة من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخر ون]ء التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد. 1448. تحرير صندوق النقد العربي. 
(#*#) بيانات عام الأخدلة 
المصدر : ,ا«موعظ انع ت«مماعنء8 تدص , [010ا] مسسععومءط امعممملء ص2 عوومنهولة لعائدل1 
.(1999 ركوء؟آ لإاتوت انه لآ 01010 :010:0 بعاره لا بوعلل) 999 


لين 


وإذا ما أدخلنا الصادرات النفطية فى الاعتبار» نجد أن حملة قيمة الصادرات 
(النفطية وغير النفطية) لمجموع البلدان العربية لم تتجاوز 177 مليار دولار عام 
17 ؛ أي ما يوازي ثلث صادرات البلدان الآسيوية الخمسة. هذا مع ملاحظة 
أن الصادرات النقفطية (وحجمها ١١7‏ مليار دولار) هى صادرات لمورد قابل 
للنضوب» بينما الصادرات الآسيوية هي صادرات متجددة وغير قابلة للنضوب. 
وإذا ما استندنا إلى مؤشر معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
القومي الإجمالي» رغم إدراكنا 0 نجد أن المعدلات العالية في حالة البلدان 
الآسيوية الناهضة التي تتراوح ما بين ١‏ ولا بالمئة في المتوسط خلال العشرين عاماً 
الممتدة بين 6 1446. يصعب مقارنتها بالمعدلات المتدنية للغاية التى تحققت 
في معظم البلدان العربية غير النفطية خلال الفترة نفسها كما هو مبين في الجدول 
رقم .)5-1١١(‏ 
الحدول رقم (10") 
معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتطور الاستهلاك الخاص 


لنصيب الفرد من الناتج الناتج المحلى الإجمالي) 


القومي الإجمالي 
املاح الاك ل 


مجموعة البلدان الآسيوية 
كوريا الجنوبية 
ماليزيا 
تايلاند 
ستنغافورة 
الصين 
مجموعة البلدان العربية 
لبنان 
الأردن 
سوريا 
متصر 
المغرب 
تونس 
الجزائر 


الجدول رقم -١17(‏ ") 
تطور الفجوة بين الادخار والاستثمار فى مجموعة البلدان الآسيوية الناهضة 
مقارنة بالبلدان العربية (19491/1994-0) 
(نسبة مئوية) 

الاستثمار المحلى |الادخار المحلي الإجمالي | الفجوة بين الادخار 
الإجمالي (كنسبة من | (كتسبة من الناتج أوالاستثمار المحلي الإجمالي 

الناتج المحلي الإجالي) المحلي الإجالي) (كنسبة من الناتج 

المحلي الإجمالي) 

الأذضق لاتق اللتاوطعة ااتنشقفاة ذا فاطخ 


مجموعة البلدان العربية 
لبئان 
الأردن 


المصادر : الملصدر تنفسف و 6# ,[125آ11لا] عتسسصسومهوءط امعصدمماعل9عء12 ودممتتدلط! لعائونآ 
.(1993 ,روؤعطط لزالوعء الهلا 0:ه0<1 علره لا" بجوع1!) 1993 ,ارممعا اتعتممماءممط 


وبالرجوع إلى بيانات الحدول رقم .)"-1١5(‏ يلاحظ اتساع الفجوة بين 
الادخار ‏ الاستثمار في معظم البلدان العربية غير النفطية خلال الفترة ١486٠‏ 
17 » مقارنة بمجموعة البلدان الآسيوية الناهضة. ويعود ذلك لضعف الطاقة 
الادخارية المحلية في البلدان العربية» والميل المرتفع نحو الاستهلاك في القطاع 
العائلٍ. ومن ناحية أخرىء» نلاحظ أنه بينما نجحت البلدان الآسيوية الناهضة في 


لما 


تخفيض أعباء خدمة الدين العام الخارجي» كنسبة من حصيلة الصادرات السلعية 
والخدمية خلال الفترة ١94917 ١948‏ (باسشناء تايلاند)» ظلت أعباء خدمة الدين 
العام الخارجي في معظم البلدان العربية عند مستويات عالية تصل أحياناً إلى /71 
بالمئة (المغرب والجزائر)» خلال الفترة نفسهاء كما تشير إلى ذلك بيانات الحدول 
رقم :(4-15): 
الجدول رقم ١١(‏ - 4) 
تطور مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي )١94910  ١986(‏ 
(نسبة مئوية) 


مدفوعات خدمات الدين العام الخار. جي 


كنسية من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية 


مجموعة البلدان الآسيوية 
كوريا الجنوبية 
ماليزيا 
تايلاتد 


المصدر: 9[ ,اجممعطط أعندمماعدء2 ببمصدظ ,2دآلانا 


ومن حيث درجة إشباع الحاجات الأساسية للسكان. يلاحظ أن مؤشرات 
الأداء في البلدان العربية ليست سيئة مقارنة بالبلدان الآسيوية الناهضة» باستثناء 


51١ 


الحدول رقم 6-10 
درجة إشباع الحاجات الأساسية 


نصيب الفرد من الرقم القياسي 
إنتاج الغذاء 
ركم ١وع 6.١‏ 
1و١‏ 


مجموعة البلدان الآسيوية 
كوريا الجنوبية 


سنغافورة 
الصين 
مجموعة البلدان العربية 
البلدان الخليحية 
الكويت 
الإمارات العربية المتحدة 
العربية السعودية 
عمان 
البلدان العربية الأخرى 
ليبيا 


لينان 


الأردن 


المصدر: المصدر نفسه. 


ومن ناحية أخرى» تشير العديد من الكتابات إلى أن هناك حجماً مفرطاً فى 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية» ما يؤدي إلى تعويق عمليات التنمية. ورغم 
الصحة النسبية لهذه المقولة في حالة بلدان الخليج العربي» حيث تصل نسب 
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الإنفاق العسكري إلى نحو ١7‏ - 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في بعض دول 
الخليج» إلا أن نسب الإنفاق الحكومي العسكري إلى جملة الناتج المحلي الإجمالي 
تتراوح في بلدان عربية أخرى: من ” بلمئة في حالة تونس إلى ” - 4 بالمئة في 
حالة الجزائر والمغربء بينما يظل المعدل الوسطي في حدود ؛ - 5 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» وهو يوازي المعدل السائد في بلد مثل ستغافورة. أما إذا أخذنا 
حالة الأردن والعراق حيث يصل هذا المعدل إلى ",8 بالمئةء فنجد أنه يقارن بنفس 
المعدل السائد لدى إسرائيل حيث تصل هذه النسبة إلى /,8 بالمئة» حسيما تشير إلى 
ذلك الإحصائيات التي يتضمنها الجدول رقم (1-17). 
الجدول رقم (5-17) 
تطور الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
)1945-1١98(‏ (نسبة مئوية) 


مجموعة البلدان الآسيوية 
كوريا الجنوبية 
ماليزيا 
تايلاتد 
سنغافورة 
الصين 
مجموعة البلدان العربية 
البلدان الخليجية 
الكويت 
الإمارات العربية المتحدة 
العربية السعودية 
عمان 
البلدان العربية الأخرى 
لمنان 


الأردن 
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خلاصة القول هناء أن ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي العسكري إلى 
النا تج المحلي الإجمالي في حالة بلدان المشرق والمغرب العربي لا يشكل بذاته حجة 
0 لتبرير الفشل أو ضعف الأداء التنموي في حالة البلدان العربية (غير 
الخليجية). فلقد تمت عمليات التنمية بمعدلات عالية في بلدان مثل كوريا الجنوبية 
والصين فى ظل توترات عسكرية عالية» وفقاً لقولة: "يد تبني. -. ويد تحمل 
السلاح». > 


وعلى صعيد التنمية البشرية وتكوين رأس المال البشري» تشير بيانات الجدول 
رقم ١١(‏ -73) إلى اتجاهات تكوين رأس المال البشري في كل من مصر وكوريا 
الجنوبية خلال الفترة :)١940 - 1١9450(‏ حيث بلغ معدل البالغين المتعلمين (أكبر 
من ١6‏ سنة) 55 بالمئة في حالة مصر مقابل ٠‏ بالمئة في حالة كوريا الجنوبية. 
كذلك بلغء ٠‏ متوسط سنوات الدراسة للفئة العمرية (أكبر من 7١9‏ سنة) 4,7 بالمئة 
في حالة كوريا الجنوبية مقابل " بالمئة في حالة مصر. 
الجدول رقم (؟١‏ -7) 
اتجاهات تكوين رأس المال البشري في مصر وكوريا الجنوبية 
(5وظ 1‏ 0٠99ل)‏ 


معدل البالفين المتعلمين 
(أكبر من ١6‏ سنة) 
نسبة التسجيل 
(الفئة العمرية: 5 177) 
متوسط ستنوات الدراسة 


(الفئة العمرية: أكبر من 7١‏ سنة) 1144 
علماء وفنيو أنشطة البحوث والتطوير 145 44ؤا 
(لكل عشرة آلاف فرد) 
الإنفاق على التعليم 
(أ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لل ل 
(ب) لكل فرد (الفئة العمرية: 5" - ١؟)‏ 
(بالدولار الأمريكي) ل 


المصادر : :8110 عىمدمنالة8 بلصة8 عط1 :)10 ,رسمأعستطكة/178) 3 ,عواطه1 قاجم”1! ,علصدظ لاءم/خلا 
[ل8نا] عمسسوعووءط امعمامماءبء10 ومهن 72 لعائمنا :(1983 ,ووعدط الدع لائملا كمتاصمط كمطامل 
مضه ,(1994 ,ؤوعء2 لإاأؤعالملآ ه02 تعارو لا" بجل<) 1994 ,امممعا1 تامعدممماءط26 تمن 1ل 

تادر فرجاني» التنمية العربية في السياق العالمي (مصر: مركز المشكاة للبحث» .)١1185‏ 
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كذلك بلغ عدد العلماء والفنيين المرتبطين بأنشطة البحوث والتطوير (84:9) 
لكل عشرة آلاف فرد من السكان: 7١‏ فى حالة كوريا الجنوبية مقابل 7 فقط في 
حالة مصر. ومن هنا تتضح الفجوة الكبيرة بين الإنجاز التنموي في مجال تكوين 
رأس المال البشري في كوريا الجنوبية (أنضج النمور الآسيوية) والحالة فى مصر 
أكبر بلدان المنطقة العربية. وتستقيم المقارنة بين مصر وكوريا الجنوبية نظراً لتقارب 
حجم السكان من ناحيةء وتقارب نقطة البداية في المسار التنموي في الستيئيات 
بين البلدين» من ناحية أخرى. 


وإذا ما انتقلنا إلى قضايا توزيع الدخل» تشير بيانات الجدول رقم 6-1 
إلى أن نسبة عدم العدالة في توزيع الدخول الفردية مقيسة بنسبة نصيب الخمس 
الأغنى من السكان إلى الخمس الأفقر من السكان.ء إلى أن هذه النسبة تتراوح ما 
بين © و5 أمثال فى حالة الهندء وتايوان»ء وكوريا الجنوبية» والصينء مقارنة ب ٠‏ 
أمثال في حالة الجزائر والمغرب والأردن و8 في حالة تونس. 


وعلى الصعيد المؤسسى. لعبت مراكز التفكير الاستراتيجى (ولصة1 عادنط1) 
دوراً بالغ الأهمية في ترشيد السياسات وعملية صنع القرار في بلدان جنوب شرق 
آسيا الناهضة» إذ لعبت هذه المراكز دوراً مهماً ومركزياً في رسم الاستراتيجيات 
المستقبلية لمسارات النموء من خلال رؤى علمية للواقع المحلي والعالمي» ولا سيما 
فى مجال: 


١‏ تحديد الأولويات القطاعية. 
- نمط التغييرات المؤسسية المطلوبة لمصاحبة عمليات النمو والتنمية. 


ولا شك في أن كفاءة الكادر العلمى والقيادي لتلك المراكز ساعدت القيادة 
السياسية على التحرك المستقبل فى ظل بوصلة هادية» حيث ساعدت الدراسات 
والتوصيات في عدم الاقتصار على رؤية الأشجار منفردة» بل رؤية الغابة ككل» 
على حد تعبير الفرد مارشال أحد مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. 

ولا بد من الاعتراف بأنه لا يوجد مثيل لتلك المراكز في المنطقة العربية»؛ من 
حيث الكفاءة المؤسسية والكثافة الفكرية» رغم كثرة المراكز التي تحمل اللافتات 
والأسماء المماثلة في منطقتنا العربية. 
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الجدول رقم (؟1١‏ -8) 
ترتيب مجموعة مختارة من بلدان العالى بحسب درجة «عدم العدالة» 
في توزيع الدخول (منتصف التسعينيات) 


الرتب را ليانات الجدول 


الدول المتقدمة اقتصادياً 
اسيانيا 


سنغافورة 
ماليزيا 
دول أمريكا اللاتينية 
البرازيل 
البلدان العربية 
المجزائر 
المغرب 
الأردن 
تونس 


(#) حصة المدخول من الحاصل الأعلى/ حصة المدخول من الحاصل الأسفل . 
المصدر: احتسب من: .(30) عاطها ,.لتط1 ,ططلزن] 


كذلك لا بد من الإشارة إلى الدور المركزي الذي لعبته الاستثمارات المالية 
اليابانية» والشركات دولية النشاط اليابانية» كقاطرة لعملية التنمية في بلدان جنوب 
شرق آسياء مقارنة بالدور الذي لعبته الأموال والاستثمارات الخليجية بالمنطقة 
العربية» إذ إن تدفق الأموال والاستثمارات الخليجية إلى بلدان المنطقة العربية فى 
المشرق والمغرب العربي» لم يكن مقترناً بالقدرة التنظيمية والخبرة الرأسمالية التي 


اللدين 


جاءت فى ثنايا الاستثمارات اليايانية التى لعبت دوراً مهماً ومحفزاً لعمليات التنمية 
في بلدان جنوب شرق آسياء بدءاً من منتصف الثمانينيات» وفقاً لآليات نموذج 
«الأوز الطائر؛» على النحو الذي شهدناه فى الفصل الثامن من هذه الدراسة» إذ 
إن المال وحده لا يكون عنصراً محفزاً للتنمية» من دون أن يقترن بالقدرة التنظيمية 
والتقدم التقاني والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى. 

وعموماًء يمكن إرجاع هذا الفشل التنموي في المنطقة العربية» في التحليل 
الأخير» إلى عوامل عدة أهمها: 

١‏ القضايا السلوكية»؛ على مستوى سلوكيات رجال الأعمال؛ والقطاع 
العائلٍ» والبيروقراطية الحكومية. 

؟ ‏ الترتيبات التنظيمية والمؤسسية. حيث تسود الفوضى والارتجالية 
والعشوائية. . نتيجة سوء اختيار القيادات» ومبدأ الولاء والانصياع. . بدلا من 
الكفاءة والنزاهةء وروح الانتماء. 

تأثير الحروب والصراعات في المنطقة العربية» ففي الوقت الذي دعم 
الغرب (مشروع تنمية النمور الاسيوية» بدرجات مختلفةء كان هناك نوع من العداء 
المعلن (أو المستتر) لمشروع النهوض العربيء مما أدى إلى تعويق مسيرة التنمية 
العربية. كذلك ان للحروب والصراعات المسلحة فى المنطقة العربية أكبر الأثر فى 
تبديد موارد ثمينة» وتحطيم جانب مهم من البنى الارتكازية في المنطقة (الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» الحرب العراقية ‏ الإيرانية» الحرب الأهلية في لبنان والجزائر» 
حرب تحطيم العراق متذ عام .)١44١‏ وهو الأمر الذي لم تتعرض له البلدان 
الآسيوية الناهضة» منذ بداية الخمسينيات» على رغم استمرار التوترات والتهديدات 
العسكرية في منطقة المحيط الهادي وشبه الحزيرة الكورية. 

غلبة العقلية الريعية (وليس التنموية) على النخب الحاكمة ونخب رجال 
الأعمال فى المنطقة العربية منذ نهاية السبعينيات» مقارنة بالعقلية التنموية السائدة 
لدى الساسة ورجال الأعمال فى بلدان آسيا الناهضة. وقد ساعدت أموال النفطء 
وأساليب إعادة تدويرهاء في تغلغل تلك العقلية الريعية القائمة على البذخ 
الاستهلاكي والسعي وراء الربح والكسب السريع. 

ثانياً : حول إمكانية «استنساخ» التجربة الآسيوية 
في التنمية والنهوض الاقتصادي 


لعل السؤال المركزي الذي يشغل أذهان العرب في الآونة الأخيرة» وقبل 
حدوث الأزمة المالية الأخيرة هو: هل تعتبر التجربة الآسيوية تجربة قابلة للتكرار 


فددنا 


في ظروف تاريخية مغايرة؟ وما هي الدروس المستفادة من التجرية الآسيوية» حتى 
نعيد تأسيس قضية النهضة والانطلاق الاقتصادي والحضاري» على أسس جديدة» 
في وطننا العربي؟ تلك هي تساؤلات مهمة ومشروعة في وطننا العربي وتحتاج 
لاحابات جاحة «معيقة: 


وبداية لا بد من الاعتراف بأن هناك هالة كبرى أحيطت بها تجربة النمو 
الأربعة (كوريا الجنوبية» سنغافورة» تايوان» وهونغ كونغ) الذين انطلقوا في 
الساحة مبكراأًء وحققوا إنجازات مهمة في الستينيات والسبعينيات. ولكن التجربة 
الآسيوية في النهوض والتنمية لا تقتصر على تجربة النمور الأربعة» بل هي أعم 
وأشملء. وتضم بلداناً مهمة أخرى أخذت تتقدم في مضمار السباق» وسوف تظهر 
قوتها بشكل أوضح في القرن القادم مثل الصين» وماليزياء والهندء وإندونيسيا. 

وإذا كنا نبتغي وجه الحقيقة حقاًء فإن علينا أن نتفحص جيداً حدود ما تحقق 
من إنجازات في إطار تلك التجارب» ومدى إمكان أو عدم إمكان تكراره في 
ظروف وطننا العربي» حتى نكون على بينة من أمرنا إذا أردنا أن نستخلص 
الدروس والعبرء إذ إن المطلوب هو تحديد مقدار ذلك الجهد احرج نا مطتم 1 ]/1) 
81200 لمع ١‏ لكي نخترق «حاجر التقدم»: حاجز التقانة الحديثة» حاجز 
التصدير للسلع الحديثة» حاجز التقدم التنظيمي والمؤسسي. ولعل السبيل القويم 
لكسر «حاجز التخلف»., والطيران بالسرعات اللازمة فى سماء الاقتصاد العالمي» 
هو التعرف الواقعي على الإمكانات والقيود من دون تزييف أو تدليسء ومن دون 
خداع أو هزيمة للنفس. 

وفي ضوء دراستنا للتجربة الآسيوية في التنمية والنهوض الاقتصاديء يمكننا 
القول إن تجربة التموز الأزيعة الأول» من الضعيت: كرارها للاسباب الغالية©؛ 


أولاً: لا بد من الاتفاق على أن الذي أعطى الدفعة الأولى لهذه النمور 
الأربعة هي ظروف الحرب الباردة. فالبداية الحقيقية للنمور الأربعة كانت نتاجاً 
للحرب الباردة. فالعالم الغربي أراد أن يحول كوريا الجنوبية إلى دولة صناعية حديثة 
في مقابل كوريا الشمالية» ويحول تايوان وهونغ كونغ إلى واجهة براقة في مواجهة 


)١(‏ في ضوء نظرية الإحصاء ورياضة الاحتمالات» يمكن الإشارة إلى القاعدة العلمية التالية: 
«للتوصل إلى النتائج نفسها في سلسلتين مختلفتين من العينات» يجب أن 3 تتم التجربة ضمن شروط (تاريخية) 
مشابية تماماً. فهنالك مجموعة وحيدة من الظروف «التاريخية) التي تتسبب بحصول بعض الأحداث.» التي لا 
تتكرر بسهولة». 
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الصين الشعبية. وهكذا تم ضح الأموالء وتم فتح أسواق التصدير أمام منتجاتهاء 
بلا حدود. 


بل يمكن القول إن :هضة اليابان ذاتها كانت جزئياً نتاج الحرب الباردة. وهذا 
لا ينفي بالطبع أن اليابان عملت بهمة ونشاطء لكي تحقق هذا المستوى الهائل من 
النهضة والتقدم. فاليابان حتى عام 14544 لم تكن قد حصلت إلا على قدر محدود 
من المساعدات والمعونات الأجنبية» رغم انتهاء الحرب العالمية الثانية منذ خمسة 
أعوام! ثم فجأة عندما دخل ماو تسي تونغ بكين في عام 1459. بدأت 
المساعدات تنهال على اليابان بشكل كبير وسخي بدءاً من عام 2.146٠‏ وبدأ 
الاهتمام بتطوير اليابان لتصبح القوة الأساسية المنافسة للصين الشعبية. وقد 
استفادت اليابان استفادة حجمة من تلك الظروف التاريخية المؤاتية . 


ثانياً: إن تجربة النمور نشأت في بلدان صغيرة الحجمء باستثناء كوريا 
ا حنوبية» وبالتالي يسهل نحقيق زيادة ملموسة وسريعة في مستوق الدخل الفردي » 
وكذا مستوىقى الرفاهية للمجتمع في جمله. الأمر الذي يصعب حدوتكه في البلدان 
ذات الكثافة السكانية الأعلى. لذا فإن النماذج الأكثر صلاحية للاستفادة من تجربتها 
فى حالة وطننا العربي هي المجموعة التالية من بلدان آسيا الناهضة: كوريا الجنوبية 
(في طبعتها الثانية)» وماليزياء» والصين» والهند. 

ثالثاً: إن جانباً مهما من نهضة وتقدم النمور الأربعة القدامى كان من صنع 
الشركات دولية النشاط» من خلال بناء منصات تصدير في تلك البلدان. وقد 
ساعدت تلك الأوضاع على توجه تلك البلدان للتصدير مباشرة» من دون المرور 
بمرحلة الإحلال محل الواردات» لأنها تحولت إلى «منصات تصدير لشركات دولية» 
تحصل من خلالها على الخامات والمكونات الأساسية» والتقانة اللازمة» كما تضمن 
لها تلك الشركات تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية. وفي المقابل» نجد أن 
تجارب التنمية الحقيقية في بلدان العالم النامى» سواء البرازيل» أو الأرجنتين» أو 
الصينء أو الهندء بدأت أولاً بعملية التصنيع من خلال الإحلال محل الواردات 
بعمق» ثم أخذت تدخل في المرحلة التصديرية في ما بعدء على النحو الذي أشرنا 
إليه في الفصل الخاص ب «السياسات التصنيعية» في الجزء الثاني من هذه الدراسة. 

لذا إذا كنا جادين في فهم آليات وحركات النهضة على الطريقة الآسيوية» 
وفي ظروف تاريخية مغايرة» علينا أن ندرس بعناية - نحن العرب ‏ تجارب بلدان 
مثل : ماليزياء والصين» والهندء وكوريا الجنوبية» فهي تارب حقيقية وجادة في 
التنمية » ولم تكن محض نتاج الخرب الباردة . 
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ثالعاً : حول مقولة «التشاؤم التصديري» 


هناك مقولة سائدة في العديد من الكتابات الحديثة في التنمية» وهي مقولة 
«التشاؤم التصديري»”". ولقد لفت عالم التنمية الكبير هانز سنجر النظر إلى أن 
النمور الأربعة الأوائل كانت لهم ظروف تاريخية مؤاتية للغاية» إذ كانوا يحلقون في 
الجو وحدهمء لا ينافسهم أحد من بقية بلدان العالم الثالث. ولذا حذر الأستاذ 
سنجر من -خطورة التعميم من الحالة الفردية إلى الحالة العامة» لأننا عندئذ سوف 
نقع في ما يسميه علماء المنطق «خطأ التجميع» (70511100مه© 1ه ال 
بمعنى أنه إذا كان هناك بلدان عدة تقوم بتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتتهيأ 
للانطلاق فى وقت واحد نحو آفاق النمو والتنمية» فإنه من الصعب أن تحلق 
جميعها في الجو في وقت واحد. وبالتالي فإن ما هو صحيح في الحالة الفردية لن 
يكون بالضرورة صحيحاً في حالة الجمعء وتلك قضية مهمة» عادة ما يتم التهوين 


هذا ناهيك عن الظروف التاريخية الجديدة المليئة بالقيود التي لم تكن موجودة 
من قبل» التي تؤدي بدورها إلى ضيق هامش المناورة المتاحة أمام بلدان العام 
النامي» إذ أصبحت تلك البلدان تواجه مزيداً من الاحتكار التقاني في المجالات 
المتقدمة مثل: تقانة الاتصالات والمواصلات» تقانة «السوبر كمبيوتر»» تقانة 
الإلكترونيات المتقدمةء والتقانة النووية. هذا بالإضافة إلى ما تفرضه مقررات دورة 
أوروغواي لمنظمة الغات من التزامات تقييدية وسياسات تحريرية قسرية. 


وفي تقديريء أن الأقطار العربية لن تستطيع الدخول في حلبة السباق 
التنافسي» على الصعيد العالمي» إلا إذا تم إصلاح كل محركات عملية النهضة في 
آن واحدء من خلال ما يمكن تسميته الإصلاح المنظومي (مستماع1 عتسمسعاور5) 
الذي لا بد من أن تتعامل عبره مع الحقائق التالية: أن لدينا رأس مال بشريا يساء 
توزيعه» ولدينا مدخرات سائلة غير معبأة على نحو منتج» ولدينا بعض عتاصر بنية 
صناعية تحتاج للتطوير لكي تتكامل حلقات السلسلة التصنيعية» وعندنا نظام 
تعليمي يحتاج إلى إعادة ترميم وتجديد واسعة لأساساته الخربة. وعلى الصعيد 
العمل لكي تتحقق نهضة حقيقية في وطننا العربيء لا بد من المرور واقعياً بثلاث 
فترات : 


(0)انظره ذا الختصوص: -الاإابيوعا! أه عممعلعم:8 عط عمنامعتاوعظ» ,معمطاجم8 1 
13-14 .مم ,(1997 ,لإأأوع انهلا ععلقعطسه)) «رعتصرمهصمعط ومحتلدت كلها 
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١‏ - فترة التأهيل : لكي نتم عمليات الإصلاح المنظوميء ويناء مؤسسات 
وقيادات قادرة على الاضطلاع بمهام عملية النهضة. 

١‏ - فترة التسخين: وتستغرق بضع سنوات لكي تدخل الأقطار العربية حلبة 
«السباق التنافسي؛ على الصعيد العالمي» واختراق حاجز التقانة من خلال تكثيف 
الإنفاق على البحوث والتطوير (84:9) وتحسين الأداء التصديري. 

٠"‏ - فترة الانطلاق: وتعني الانطلاق إلى مدارات الاقتصاد العالمي على أسس 

ورغم تتابع تلك المراحل الثلاث: التأهيل» فالتسخين» ثم الانطلاق» هناك 
درجة كبيرة من التداخل بينها. ولن يستقيم إنجاز تلك المهام الكبرى إلا إذا 
توافرت النية والإرادة الحاسمة لدى قيادة الدولة وكل قوى المجتمع المدني من خلال 
جهد استثنائي حترم العلم والكفاءة والنزاهة. ومن خلال سلوك يومي لكل أفراد 
المجتمع عبتم بالمكاسب الآجلة والدائمة للوطن» وليس بالغنائم العاجلة والعابرة. 
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(لفصل الثالت عشر 


مراجعة الفكر الاقتصادي التنموي 
في ضوء التجربة الأسيوية 


مقغذمه 


كان بزوغ التجربة الآسيوية في التنمية والنهضةء خلال فترة وجيزة من 
الزمن لم تتجاوز ثلاث حقب» نموذجا تاريخيا جديدا في عالم التنمية والنهضة». 
يختلف جذرياً ومؤسسياً عن النماذج التقليدية التي بشر بها الفكر الاقتصادي 
التنموي. فمن ناحية» ابتعدت التجربة الآسيوية في التنمية عن نموذج الإحلال 
حل الواردات» الذي طبق على نطاق واسع خلال الخمسينيات والستينيات» ولا 
سيما في بلدان أمريكا اللاتينية. كذلك جاءت هذه التجربة مختلفة تماما عن تماذج 
التخطيط المركزي» التى حكمت عمليات التنمية في بلدان مثل الاتحاد السوفياتي 
والهند وغيرها من بلدان العالم الثالث» إذ كانت في معظمها مجرد تنويعات على ما 
سمي ب انموذج مهالانوبيس»» حيث لم يكن هناك دور مركزي لآليات السوق في 
تعبئة الموارد وتخصيص الاستثمارات في ما بين القطاعات المختلفة» وحيث كان 
للقطاع الخارجي دور محدود في إطار اقتصاد شبه مغلق. 


ولكن التجربة الآسيوية جاءت لتقدم مزيجاً فريداً من السياسات العامة التي 
تضعها الدولة ذات التوجه التنموي في شراكة كاملة مع القطاع الخناص 
والاستثمارات الأجنبية. وبالرغم من تنوع أبعاد تلك العلاقة المثلثية بين الدولة 
والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية» في ما بين بلدان جنوب شرق آسياء إلا 
أن نجاح هذا النموذج يتنويعاته المختلفة ساعد على دحض العديد من الثنائيات التي 
زخرت بها الأدبيات الاقتصادية النيوكلاسيكية» منذ نهاية السبعينيات؛ تلك 
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الثنائيات القائمة على النظرة غير الحدلية للواقع. ولحركة التاريخ. حيث يعم 
الاستيعاد المتبادل (08ذفونآء»:8 [3112) بين العام والخاص» والسوق والخطةء وبين 
إحلال الواردات والتوجه التصديري» وغيرها من الثنائيات الفاسدة. 


كذلك أننت النموذج الآسيوي» لدى تشغيله» كفاءة عالية في تحديد نوع من 
العلاقة الصحيّة درجة انفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي في التوقيتات 
المناسبة» ولا سيما من حيث نوعية تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الداخل وإلى 
الخارج. ولقد ساعد بروز معالم النموذج الآسيوي في التنمية والنهضة الاقتصادية 
على بلورة الإرهاصات الأولى لنظريات النمو الحديثة المسماة «النمو ذاتي - المركز) 
(طابوهع© دداممعع8200) »2 باعتبارها عملية تاريحية متميزة تماماً ثما جرى فى بدايات 
عمليات التراكم الرأسمالي في البلدان الغربية المتقدمة» ومن نماذج التنمية في بلدان 
العالم الثالث كما عرفناها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. 


ومن ناحية أخرى» جاءت الأزمة الالية الآسيوية في صيف 214197 وما 
صاحبها من تداعيات» لتنبه إلى خطورة العلاقة المختلة بين الجانب العيني والجانب 
لمللي في الاقتصاد الوطنيء وضرورة بناء معمار مالي عالمي جديد لضبط حركة 
الأموال الساخنة» وتحجيم ممارسات العولة المعوقة لعمليات النمو الذاتي. وما زال 
غبار الأزمة الآسيوية يفرز كل يوم إرهاصات جديدة لمراجعة الفكر الاقتصادي 
النظري عموماًء وسياسات التنمية بشكل خاص. 


أولاً: إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية» 


طر حت فكرة الدولة ذات التوجه التنموي 562416 أذثلة)ه«عصمماء<1) في 
أدبيات التنمية منذ زمن ليس ببعيد» باعتبارها تلك الدولة التي تستطيع أن تقود 
عمليات التصنيع بشكل معجل» وخاصة عندما تجيء الدولة متأخرة في مضمار 
التصنيع والتقدم . ويعتبر ألكسندر غرشتكرون (6208لمعطءومء0 ععلسهءءا4) من 
أوائل الذين طرحوا هذا المفهوم في إطار دراساته في الستينيات حول التاريخ 
الاقتصادي الحديث”''2. وبعد فترة طويلة من أفول هذا المفهوم» عاد للبروز من 
جديد في العديد من الكتابات الاقتصادية الحديثة» وذلك في ضوء تنجاح يلدان 
جنوب شرق آسيا في تحقيق تلك القفزة التصنيعية الواسعة في فترة لاا تتجاوز 


)١(‏ انظر : 4 وساء عوط لمعاءماكة!1 وذ كمع جه مماعه8 عتدممعظ مده عكطمعطعدوع0 ععلمدععام 
.(1962 بجقععط وانوء انمآ لنوصوآآ أن جوع جمسلاء8 عععلءطسض) كبرموكظ زه عاموظ 
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ثلاث حقب (الستينيات» السيعينيات» الثمانينيات) . 


ويعرف مانويل كاستلس (029)6!15© اءناه843) الدولة ذات التوجه التدموي على 
أنها: تلك «الدولة التي تؤسس شرعيتها على قدرتها على إطلاق عملية تنموية 
متواصلة» لا تقتصر فقط على معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي» وإنما 
تحدث تحولات جذرية في هيكل الإنتاج المحليء وفي علاقاتها بالاقتصاد 
الدولي»”'2. كذلك يرتبط بالمشروع النهضوي الذي تدير دفته الدولة التنموية» 
إجراء تحولات مهمة في النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ه50 16) 
(0:,046» إذ إن عمليات التحول والنهضة لا تقتصر فقط على التحولات في الهيكل 
الاقتصادي». وإنما تمتد إلى علاقات الإنتاج والهياكل الاجتماعية المصاحبة لها. 

ويشير كاستلس إلى أن من بين أهم العوامل التي ساعدت على تبلور الدولة 
التنموية في بلدان جنوب شرق آسياء غياب طبقة قوية من ملاك الأرض (الطبقة 
الإقطاعية في حالة العديد من بلدان العالم الثالث): إذ إن مثل هذه الطبقة لم تكن 
موجودة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة» كذلك نجحت كل من كوريا الجنوبية 
وتايوان في إجراء إصلاح زراعي جذري خلال الخمسينيات» أضعف من شوكة 
طبقة كبار ملاك الأرض» وبالتالي لم تكن هناك عقبة كبيرة أمام عملية التنمية 
الصناعية» أو التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية» كما حدث في العديد من 
البلدان النامية (أمريكا اللاتينية والبلدان العربية). بينما ظل هذا النوع من المشاكل 
يواجه عملية التنمية في اندونيسيا نظراً لوجود طبقة إقطاعية تتركز ملكية الأرض 
الزراعية في أيديها”” . ١‏ 

وجدير بالذكر أن الدولة التنموية لعبت دوراً مهما فى قيادة الاقتصاد اليابان 
غداة الحرب العالية القائية .فق قات الدولة فى التانان ينض قيوه صتارمة عل 
الواردات من الخارج خلال حقبتي الخمسيئنيات والستينيات. ويشهد بذلك أن نسبة 
الواردات الكلية من السلع المصنعة لم تتجاوز 5,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لليابان في عام 709178*". كذلك خضعت أسواق رأس الال اليابانية لضوابط 


زفق انظر : :1]4 ,دعللة381) 3 ١؟‏ بعوم 210 مسنولصآا ,تستصمعاات اط ره 70ط ,كااعاقة0 اعنامقل8 
.0 .م ,(1998 ,وسعطكتاطيظ [ااعجماعماه 

() المصدر تفسهء ص 1/4ا. 
(8) انظر بهذا الخصوص: م لممواك عا وجا عرعط للا تعاعوتتاظا مداكة أققط عط1» ,طورماذ أازم 
تع صم ه1071 صدعء؟ عدمآ لسمة طاره2© عتصسمممع8 مه عممععلومت :)2 لعتمعوععم ععمردم «:1994 
بلمد8 10عه/178 عط نزط لعكتمدوده ,اصنطمع0 2061 عط كلعدنهه) ومطمتط1” بسعل8 مد عممقصصممكمم 
.4 لسلا 11-13 ,سنقمة بشل>5 لصة 172101410 ,بلفملدا! أه إاتوع الملا 


فض 


شديدة» وتكاد تكون منعزلة عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الممتدة بين عامي 
و190. كما أخذت الحكومة اليابانية بنظام الرقابة على سوق النقد الأجنبي 
وحافظت على علاقة شبه مستقرة لسعر الصرف «الاسمي» للين مقابل الدولار 
خلال فترة النمو السريع للاقتصاد الياباني (1960 - 00191078" . 

ومن ناحية أخرىء لم تعتمد الدولة الكورية على قدوم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة (581) للإسراع بعملية التصنيع في كوريا الجنوبية» كما دللنا على ذلك في 
ثنايا الفصل الثالث من الجزء الأول من هذه الدراسة. ولذا تبىء كوريا الجنوبية 
بعد الهندء من حيث ضعف درجة الاعتماد على تدفقات ا المال الأجنبي 
المباشر خلال فترة التنمية والنهوض الاقتصادي المعجل . 


ولعل هناك إجماعاً في الفكر التنموي الحديث. فى ضوء تجربة التنمية فى 
بلدان جنوب شرق آسياء عل أهمية الدور التدخل وعد للدولة التنموية الذي 
يأخذ شكل الإرشاد الاستراتيجي 200322326 في توجيه عمليات التنمية 
في بلدان جنوب شرق آسيا. وهناك العديد من الأدلة الإحصائية التي توضح أهمية 
دور ما سمي «الدولة المحفزة» (5:216 0212156) في إحداث تغيرات كبيرة 
وجوهرية في التركيبة القطاعية (*341 [566]012) للبلدان حديثة التصنيع في بلدان 
جنوب شرق اسيا. 


وللتدليل الإحصائى على ذلك» تشير البيانات والمؤشرات الإحصائية التى 
قريه] اللسازة أرضام 21 انر #)كرو21 6 إل سدوت عه 
صناعية وتصديرية كبرى» خلال العشرين عاماً الممتدة بين عامى ١91/٠‏ و14940ء2 
فل ظل استزاتيجيا امعثمارية واعية تقووها الدولة التدموية - ولقد هدقفت تلك 
الاستراتيجيا إلى تحقيق تحول نوعي في البنية الاقتصادية والتركيبة القطاعية 
لاقتصاديات بلدان جنوب شرق سن الأمر الذي نتجت منه معدلات استثنائية 
للنمو في الناتج المحلي الإجمالي» والقيمة المضافة في الصناعة التحويلية وفي حجم 
الصادرات الصناعية الإحمالية . وتعد هونغ كونغ هي الاستثناء الوحيد» من حيث 
تدني معدلات التغير الهيكلي بهاء رغم أنها البلد صاحبة النظام الأكثر انفتاحاً على 
العالم الخارجي . 


(5) المصدر ئقفسهء ص 77, 


المريل 


الجحدول رقم )2 
تطور تركيبة الصادرات المنظورة لبلدان جنوب شرق آسيا 
1١910(‏ - 1947) (نسبة مئوية) 


الحجم الإجمالي | السلع الأولية | السلع المصنعة | المعدات والآلات 
(مليار دولار) 


وق /اره 5 4ر1١‏ وقد 
ك4 اراق هر 1 كنا 
رقم لكي كر" ١14‏ 
وكرف مركلا ىف راغ 
كا 46م اقلق اخلض 
ارلا لي ركيت يكن 
نكيف نمف ١1١‏ كره 
ركه لوق لكف 27 

بركرق يكف اركه ا 

كن لدانفا كنل كلكا 
ليل احكدد يكن 14" 
ارلا 1114 رامغ أره١ا‏ 
4ر44 11 0 يت 

/ار/ا4 يك كل /اى» 

دكين 6رلاء ليك ارما 
4 6ن" لكل /ار» 

ارام ىرلا 1١1‏ اك 
كلض لك ر7”4 ل 
1و فى ».١‏ زكان 


يفف 


المصدر : /إه عامدطمهه2 ,[10خ11نآ] غمعصرمماءبع12 لصة ع120 مه ععمععع امه كممقدلة لعاتول1 
.(1993 ,كهطه ةلآ لعائمنا عاعه ل بجع[1) كعتاكزاواى اعسمماءن82 هده ع0ه 1 أمعدمؤاعتررء اتدل 


وتشير كل تلك الدلائل إلى وجود يد مرئية ونشطة للسياسات الحكومية في 
تسريع معدلات التغير القطاعي» إذ قامت الدولة بلعب دور إيجابي ونشط في 
تدعيم عملية التصنيع» من خلال سياسات منح حوافز للصناعات ذات الإمكانية 
التصديريةء» وترويجها للاستثمارات الاستراتيجية في هذه المجالاات. 


ولاحظ برادفورد وبرانسون (20)19817» وجود درجة عالية من الاقتران 
(1308ء8550) بين النسب المرتفعة للتغير الهيكلى والمعدلات المتوسطة للنمو فى 
القيمة المضافة في الصناعة التحويلية» وذلك باستخدام مقياس مركب للتغير 
الهيكلي» قائم على رصد التحولات في التركيبة القطاعية للناتج المحلي الإجمال في 
ستة عشر فرعاً من فروع الصناعة التحويلية في ما بين عامي ١9456‏ و0٠198ء‏ 
بالاستناد إلى البيانات الإحصائية الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو). كذلك أوضحت نتائج تلك الدراسة أن كوريا الجنوبية وسنغافورة 
والبرازيل جاءت على رأس قائمة الدول التى سجلت أعلى مؤشرات للتغير الهيكل 
في مجال الصناعة التحويلية. فلقد كان المؤشر فى تلك البلدان أعلى من المتوسط 
العالمي للفترة ذاتها بنحو ثلائة أضعاف (راجع الجدول رقم (17 - 0). 


(0) اتنسظر : [0تلااعلام31 4انه م1720 .قلت ,لمقصور8 .11 سدتللة1 سه (.2ل) 80/50 .1 متام 
ومقعتطر)) اأتمجعخ! عمدعععقلدمن) ءتقعدع]1 عنتههسمعظ آه0 تتقععس8 لقصمتئنة11 هر رعاعف عالإعمط بط مواتعملت 
.7-9 .م ,1 .صقطء ,(1987 رؤووعءوط معمعتطن) أه بإاأأقع انول :11 


لل 
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الجدول رقم ١(‏ - ؟) 
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مجموعة مختارة من البلدان النامية 
خلال الفترة (2199-0 149#) 


رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة (عام )١99٠‏ 
2 مم 

النسبة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي 


تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة  ١491(‏ 1447) (متوسط سنوي) 
الحجم الإجالي النسبة إلى الناتج 


(مليون دولار) المحلي الإحالي 
لعام لالحلا 


متوسط نصيب 
الفرد 
(بالدولار) 


بلدان النمور الأربعة الأوائل 
هونغ كونغ 
كوريا 


فر 


تابع 

باقي بلدان آسيا 

أهم بلدان أمريكا اللاتينية 
الأرجنتين 


البرازيل 


بلدان القارة الأفريقية 


المصدر: 


.(1995 ,1انا نعاجولا بوعلط) ا«مصعة اارعاسماعوروط! #اءه 17 ,[لانا] كمممننولة لعانملآ 


الجدول رقم 50م 
مؤشر درجة التحول الهيكلي”* في بنية الاقتصاد الوطني 
(1454 - 11475) (حرجات) 


ا الاان تالالا انكل جل 


المجموعة الثانية 
هونغ كونغ 


المجموعة الرابعة 
يوغوسلافيا 
البرتغال 


اغام. : غير متوافر. 
فك يتم اشتقاق مؤشر درجة التحول الهيكلي من قطاعات التصنيع الستة عشر. وهو قياس لدرجة 
الترابط بين حصص القيم المضافة في العامين ١970‏ و1140١.‏ فإذا كانت درجة الترابط مرتفعة» فإن التغير 
الهيكل بسيط والمؤشر منخفضء أما إذا كانت درجة الترابط منخفضةء فإن التغير الهيكل وافر والمؤشر 
مرتفع. كما أن توسع وتراجع القطاعات يساهم أيضاً في درجة المؤشر. لمعاكدفهآ كدوائهلة لعاندنا 
بجع1!) 985[ ,ا«ممعط لأهطما) اتعدممماءمء2 ممه برعاكه4ك11 ,[200آ11آانآ] ممناهعتصدع0 امعمتمماءبع2آ1 
.9 .م ,(1985 ,كمه يول لعغلملآ تعلاءملا 
المصامر: المصدر نفسهء و ,[10111120] صهتامعتصمع:0 اأمعصمماءنع12 ادأكاكداله] كمه0ول8 لعائدل1 
.(1991-1992 ,كهمتاولظآ لعاتمتا :علءده لا بوعل]) 1-1992[ 99[ ,اعومع_ أهطاما0 اتعممماممء8 فجت كلفط 


دوف 


وعلى الصعيد النظري البحت» يشير جوزيف ستيغلتز » الاقتصادي البارزء 

إلى أنه لكي تقوم الأثمان بمهمتها في التنسيق بين القرارات الاقتصادية التي يتخذها 

الأفراد ورجال الأعمالء فإن ذلك يتطلب أولاً وقبل كل شيء توافر مجموعة كاملة 

من الأسواق (الحاضرة والمستقبلية)») وهو أمر من الواضح أنه غير متوفر في الدول 
النامية كيدا 


ومن ناحية أخرى» ساعدت التجربة الآسيوية في التنمية على بروز مقولة 
نظرية «السوق المحكوم» (اع11311 607670260©). وتعتبر دراسة روبير وايد 6ر5ءطه) 
(18/98”* : الصادرة عام »199٠‏ من أهم الدراسات الرائدة في هذا المجال» إذ 
تتلخص المقولة الرئيسية في هذه الدراسة في أن «الدولة كانت قائدة للسوق» فى 
بلدان آسيا الناهضةء ولم تكن الدولة مجرد تابع أو معضد للسوق"؟. ويدلل 8 
على مقولته بمسيرة عمليات النمو والتنمية في تايوان» حيث يناقش تلك التجربة 
بقدر كبير من التفصيل . 


إذ تشير هذه الدراسة المهمة إلى أنه: «من الخطأ النظر إلى سياسة تشجيع 
الصادرات كبديل لسياسة إنتاج بدائل الواردات» إذ إنه من الممكن حدوث تعايش 
صحي بين الاثنين» ويمكن أن تكمل كل منهما الأخرى»”''"2. ويؤيد هذه النظرة 
التركيبية دراسة مهمة لهنري بروتون (همانم8 م116)ء الباحث المهم في مجال 
التنمية فهو يخلص في نباية دراسته إلى أن”'': «قدمت كل من استراتيجية 
الإحلال محل الواردات» والتوجه إل الخارج علولا سهلة وتبسيطية لمشكلات 
التنميةء إذ إن استراتيجية الإحلال محل الواردات في صيغتها التقليدية» قد فشلت 
في التطبيق. وفي الوقت نفسهء فإن الحجج المقدمة للاعتماد على التوجه إلى 
الخارج كمحرك للتنمية» قد فقدت قدراً كبيراً من مصداقيتها». 


2و2و3 انظر مهذا الخصوص: ابراهيم العيسوي» حول مقهوم ومؤشرات التنمية. كراسات مشروع 
3 (القاهرة : منتدى العالم الثالث» 000 


(0) انظيير: إن 1016 عزلا هسه مم11 عتا«مسصمعط ناععامملطة عرزا واسعهم© ,عله77 معطم]1 
.(1990 رؤوءةط تزااواء الملا وماأععمءط :[1! بمسماععهن) «مقلمعالها «اعيفاءآ اتماكل اعمط صا اع عمد 0 
(9) انظر: ابراهيم العيسوي» «التنمية بقوى السوق أم بقيادة الدولة للسوق؟»» بحوث اقتصادية 
عربية (خريف .)١9497‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ اتن ظسر: /ه لماصامل «رومتان)ناوطناك أتمصصس1 04 دمتاممع0أقدمعع1 ل ,مماتد8 مدعك1 
.33 .م ,(1998 عصدل) 36 .701 ,معنم رعشا عتددمرروءظ 


ضفي 


وهكذا فلقد آن الأوان لتجاوز تلك النظرات التبسيطية» القائمة على عدم 
القدرة على المزج بين استراتيجيتي الإحلال محل الواردات والتوجه التصديري بشكل 
خلاق» بحسب ظروف كل بلد من خلال نظرة تركيبية» على نحو ما شهدنا من 
مارسات حية في إطار تجارب بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة . 


ثانياً: نهاية «رومانسية السوق» 

أعلن رئيس الوزراء الأسبق لروسيا الاتحادية تشيرنوميردن عندما تسلم 
السلطةء أن مرحلة رومانسية السوق قد ولت إلى غير رجعة! لأنه كان هناك 
بالفعل نظرة رومانسية للسوق؛ يحملها كل دعاة الإصلاح الاقتصادي على الطريق 
الليبرالية. . . وكأن إطلاق قوى السوق سوف يكون له مفعول السحر في إصلاح 
ما أفسده الدهر. 

ولعله قد غاب عن فطنة الكثيرين أن مؤسسات السوق في البلدان الرأسمالية 
المتقدمة» التي تعمل بكفاءة عالية» إنما هي وليدة عملية تاريخية طويلة امتدت 
لبضعة قرون حتى استقرت قواعدها وآلياتها. وليس من السهل استيراد تلك الآلية 
بنفس درجة التنظيم وأسلوب الكفاءة لزرعها في وسط تاريخي وثقافي واقتصادي 
مغاير» لكي تقوم بالدور والوظائف نفسهاء ٠‏ لأنبا عندئذ تصبح عملية أشبه ما 
تكون بعملية «زرع الأعضاء». وعندما حاول بعض الخبراء الأجاتب والليبراليين 
الروس ذلك في روسيا في أعقاب بر النظام الشيوعي ٍ. - لم يتشكل هناك 
اقتصاد سوق بالمعنى المتعارف عليه مدرسياًء بل تشكل بدلاً من ذلك اقتصاد 
المافيات واقتصاد العصابات الاقتصادية المتعددة المنابع والمصبات» لأن عمليات 
التحول إلى اقتصاد السوق لا تتم بالضغط على أزرار أوتوماتيكية» لنقول للسوق 
كن فيكون! 

لذا فإنه يجب أن تنتهى النظرة الرومانسية للسوق.. . كما انتهت النظرة 
الرومانسية للتخطيط المركزي» وذلك حتى نصل للنغمة الصحيحة والرؤية السليمة 
لأسلوب النهوض الاقتصادي, بعيداً عن الضغوط المستمرة للأخذ باقتصاد السوق 
بشكل قسري وغير متدرج» ومن دون ضوابط. ويعزز هذا القول؛ ما جاء على 
لسان جوزيف ستيغلتز على هامش اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع 
الكبرى» المنعقد في واشنطن في 77 78 نيسان/ أبريل 2.1494 إذ إشار إلى «أن 
المؤسسات الدولية اكتشفت أن التحول لاقتصاد السوق أمر أكثر تعقيداً بكثير من 
النماذج (التبسيطية) التي كانت مطروحة في الكتابات الأكاديمية مبذا الصدد». 


وخير دليل على ذلك» أنه اليوم» وبالرغم من تقليص السيطرة الحكومية 


ارذرفا 


وتوسيع رقعة الملكية الخاصة» فإن إجمالي نائج الدول المتحولة لاقتصاد السوق لم 
يشهد زيادة» بل على العكس شهد هبوطاً ملموساًء إذ كشف تقرير مؤشرات 
التنمية العالمية الذي أصدره البنك الدولي فى نيسان/ أبريل 214944 أن عدد الفقراء 
في دول الاتحاد السوفياتي السابق قد ارتفع من ١5‏ مليون مواطن عام ١984‏ إلى 
/ا ١‏ مليونا في منتصف التسعينيات . 


ثالثاً: غبار «الأزمة المالية الآسيوية» 
ومراجعة الفكر الاقتصادي حول العولة 
ننج من الأزمة المالية الآسيوية اعتراف متزايد في أوساط كبار أساتذة 
الاقتصاد وصانعي الألعاب في المؤسسات المالية الدولية بأن النظام المالي الدولي 
0 وفي ظل العوية للتزايدة لسرا المال لاد يفتقد ارا المنظمة 
الشفافية وضبط حركة را رؤوس الأموال قصيرة 00 حماية ا التنمية رد 
في بلدان العالم النامي . 


وضمن هذا الإطارء ترتفع الانتقادات حول فشل وعجز صندوق النقد 
الدولي بنظامه الحالليء عن مواكبة التطورات في النظام المالي الجديد في ظل العولمة. 
فلقد تحدئت صحيفة الفايننشال تايمز في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 0 أذار/ 
مارس ١448‏ عن ضرورة #ضبط تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل»»؛ 
للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية والذعر اماي الذي يؤثر على أداء الأسواق 
المالية الناشئة المختلفة» ويعصف ببعض مكونات الاقتصاد الحقيقي في بلدان العالم 
النامى. وأوصت الجريدة فى افتتاحيتها بضرورة البحث عن حلول جادة لهذه 
المشكلةء لأنها تمثل أحد مخاطر العولة والتحرير والتدويل امالي المبكر لاقتصادات 
البلدان «الآخذة ذ في النمو». 


وفي ضوء النقاش الذي دار مؤخراً حول هذه القضية بين الاقتصاديين 
الليبراليين في العالم الأولء هناك شبه اتفاق على ضرورة وضع مزيد من الضوابط 
والضمانات المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل سريعة التحرك» يما 
في ذلك حجم اقتراض القطاع الخاص قصير الأجل بالعملات الصعبة» إذ إنه مع 
اتساع دائرة الخصخصة في بلدان العالم النامي» يصعب التحكم في قرارات توسع 
شركات القطاع الخاص في الاقتراض قصير الأجل من الخارج بالنقد الأجنبي 
(للاستفادة من فروق سعر الفائدة بين السوق المحلي والسوق الدولي)» حيث لا 


1 


تخضع تلك القرارات لرقابة البنك المركزي» أو أي جهة رقابية أخرى. ولذا كانت 
الزيادة الكبيرة في حجم الالتزامات قصيرة الأجل بالنقد الأجنبي لشركات القطاع 
الخاص» أحد أسباب الانزلاق المالي في تايلاند وكوريا ا جنوبية» عند أول هرة 
تحدث لسعر صرف العملة المحلية . 


ومن ناحية أخرى» اعترف غرين سبان» محافظ البنك المركزي في الولايات 
المتحدة الأمري يكية» بضرورة تغيير قواعد النظام المالي العالمي الحالي 1061 6) 
(#مسهدة» على أمل أنه إذا ما حدثت أزمة مالية جديدة فى المستقبل يمكن محاصرة 
آثارهاء ولا تؤدي إلى اتساع دائرة الذعر والاضطراب المالي» على غرار ما شهدناه 
في الأزمة الآسيوية الأخيرة» من دون أن يكون هناك سند حقيقي لهذا الذعر ا مالي 
في بنية الاقتصاد العيني””" . 


ورغم احتدام الجدل خلال الفترة الأخيرة حول مدى صدقية إلقاء كل 
المسؤولية واللوم للأزمة المالية في آسيا على فساد النظام المالي والمصرفي في بعض 
بلدان آسيا البازغة» وضعف رقابة البنك المركزي وغيرها من أجهزة الضبط 
الاقتصادي. وتزايد الحديث فى الدوائر الغربية عن الفساد ورأسمالية الحبايب 
والمحاسيب (ندوتالقااصة0) ردم )ء فإن كل هذه العوامل والمسببات لا تعبر عن كل 
الحقيقة والعوامل الحقيقية الكامنة وراء الأزمة. فعلى الرغم من أن هناك بعض 
الحقيقة فى ما قيل وكتب بهذا الصددء إلا أن القضية الجوهرية تظل مدى كفاءة 
النظام المالي المعوم لمساندة عملية النمو والتنمية في بلدان الجنوب والعالم النامي التي 
انفتحت مؤخرا على السوق الالي العالمي» وحررت بورصاتها وحساب رأس المال 
لديهاء على أمل أن تستفيد من بعض مكاسب وثمار العولمة. 

ولقد شبه جوزيف ستيغلتز حالة البلدان النامية التي قامت بتحرير وتدويل 
أسواقها المالية وبورصاتها بالقارب الذي في عرض البحار عالية الموج» وأن هذا 
القارب مهما كان تصميمه سليما هندسياء ويتمتع بطاقم قيادة على درجة عالية من 
المهارة والكفاءة» فهو معرض للغرق نتيجة ارتفاع الأمواج العاتية في بحار المال 
العالمية. واستخدام تعبير «القارب» هنا (وليس «السفينة») إنما هو إشارة إلى الحجم 
الصغير للاقتصادات والأسواق الالية البازغة للبلدان النامية» نسبة إلى مجمل 
المعاملات المالية الدولية. 


في كل الأحوال» يجب ألا يفقد راسم السياسة الاقتصادية السيطرة على 
(9) انظر: ,1/3/1998 ,كعامة1 لماعنيم د11 


وض 


عجلات القيادة» وأن يظل ممسكاً بالدفة» مهما كانت العواصف والأنواء حتى لا 
يتسرب الاء إلى القارب من كل جانب. .. وتحدث كارثة على غرار كارثة التايتانيك 
التي اعتقد مصمموها أنها غير قابلة للغرق! 

وعلى صعيد مراجعة الفكر الاقتصادي النظري». في مجال العلاقات 
الاقتصادية الدولية» فى ضوء الأزمة المالية الآسيوية» جرت إعادة النظر في العديد 
من المسلمات حول أسلوب أداء الأسواق المالية» والعودة التلقائية إلى التوازنات 
الاقتصادية والمالية» إذ إنه فى ظل حملة المراجعة الواسعة التى شهدها الفكر 
الاقتصادي خلال عام 41448, انتقل أصوليو السوق غمامها! 106) 
(5أ5نلة1ه236لسهت1. من الهجو م إلى الدفاع. كذلك تم تسليط نيران النقد بكثافة 
على صندوق النقد الدولي نتيجة أسلوب معالجته للأزمة الآسيوية»ء وتدخله الصارخ 
في الشؤون الاقتصادية المتعلقة بإدارة البلدان التي طلبت التدخل المالي للصندوق 
على نحو ما شهدنا في كوريا واندونيسيا. 

كذلك شهدنا اهتزاز بعض الأسس النظرية التي قامت عليها مسيرة المولكيي 
وبخاصة فتح الحدود بلا ضابط ولا رابط أمام تحركات رؤوس الأموال قصير 
الأجل» أو ما يسمى بالأموال الساخنة» من خلال بورصات الأموال 0 95 
سيما في الأسواق الناشئة. فلقد أشار عالم الاقتصاد المرموق جاديش بهاغواتي .[) 
(نأهسعقط8. وأحد أهم منظري التجارة الحرة ة في العام والمستشار لمنظمة الغات 
لسنوات طويلة» إلى صعوبة اعتبار أن حركة رؤوس الأموال» العابرة للحدودء 
تحقق ذات الفائدة والمنفعة للبلدان والشعوبء. مثلما هو الحال في مجال حرية 
تدفقات التجارة في السلع والخدمات””"©. 


وتكمن أهمية هذا الهجوم النظري على الحرية المطلقة لانتقال رؤوس الأموال 

قصيرة الأجل العابرة للحدود. التي تعتبر إحدى ركائز عمليات العولة المالية 
الجارية» أنه يجي ء من جانب أحد كبار منظري حرية التجارة في العالى الذي طالما 
دافع دفاعاً يحيداً عن رفع القيود والحواجز أمام تدفق وانسياب السلع والخدمات 
بين كل بلدان العالمء باعتبارها تحقق نفعاً للطرفين. 

ويرى الأستاذ بباغواي» أن معالجة تدفقات رؤوس الأموال بالمنطق نفسهء 
هي عملية تحتوي على قدر كبير من الخداع» إذ إن حركة رؤوس الأموال غير 


©) انظر: همذ ع30 مع اتاء0 عمسمععع0111آ عط بطار14 لماتمهت عط1» ,ننه سومط8 طكتلعمة1 
.(1998 عسسة-ودا/1) 3 .20 ,77 .701 ,عله إلق ونع 0ط «روعهاآه12 لصة كاعع ل :لا 


غرف 


المرتبطة بتمويل تدفقات سلعية أو تمويل استثمارات إنتاجية عينية. لا تؤدي 
بالضرورة إلى نفع متيادل على نحو ما يحدث في مجال التبادل التجاري السلعي. . 
بل قد يصيب الضرر بعض البلدان التي فتحت أسواقها المالية مبكراً أمام الغارات 
وعمليات الكر والفر والمضاربة التي يقوم بها المستثمرون الماليون وصناديق الاستثمار 
والتحوط في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 

ثم نجد بهاغواتي يدفع التحليل بجرأة إلى دائرة الاقتصاد السياسي» إذ يشير 
إلى أن وراء الدعوة إلى التحرير المالي المبكر وفتح أسواق المال في الأسواق الناشئة 
أمام تحركات الاستثمارات المالية والأموال الساخنة مصالح اقتصادية ومالية عاتية لا 
أسماه التحالف الثلائي ه2392 : 


-١‏ الخزانة الأريعة 

؟ - وول ستريت (أباطرة شارع المال في نيويورك). 

"'"' - صندوق النقد الدولي . 

وذلك على غرار ما أسماه الاقتصادي الأمريكي البارز جون غالبريث في 
الماضي بالمركب الصناعي ‏ العسكري. 

ونلاحظ حتاماً أن تلك النغمة النقدية لبعض آليات العولمة» نجد لها صدى 
كبيراً في العديد من الكتابات والتحليلات التي صدرت منذ عام 21998 ودبجتها 
أقلام كبار أساتذة الاقتصاد في العالم» الذين هم تقليدياً من أنصار اقتصاد السوق. 
وذلك اتجاه محمود يفتح الباب لتوسيع دائرة النقد لمجمل ممارسات العولمة وآثارها 
السلبية في بلدان العالم النامي. 


(14) أعطى بهاغواتي في مقاله السابق بعض الأمثلة لبعض المسؤولين الأمريكيين الكبار الذين يجيئون 


من «وول ستريت»؟»؛ ويعودون إليه بعد ترك مناصبهم . 


خرف 


خاتمة 
«ردالة للإنتاج» أم «دالة للنهضة؟ 


تم التركيز في التحليلات الاقتصادية الحديثة على أهمية دالة الإنتاج كأداة 
تحليلية لتفسير عمليات النمو الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني. وتعتبر 
صياغة روبرت سولو (8.50108) من أهم الصياغات في هذا المجال »)١985(‏ 
حيث قام بصياغة دالة الإنتاج الكلية على النحو التالي : 
و4 (1,ب + - الا 
حيث يشير مل إلى الناتج في الفترة ()» والدالة موجبة في كل من 72 كمية 
رأس امال المادي وا عدد ساعات العمل. وعادة ما يتم صياغتها وتقديرها 
إحصائياً على النحو التالي: 
(2) ا البآشيكلم - يلا 
حيث تشير 4 إلى التقدم الفني. وتفترض الدالة أن: 
1[ > ط + 2 
وذلك أخذاً بفرض «ثبات الغلة»» أي عندما تتم مضاعفة عنصري الإنتاج 
(رأس الال المادي والعمل)» نحصل على ضعف حجم الإنتاج. 
ولقد سخر عالم التاري يخ البارز زاريك هوبسباوم (0<ؤو8]00؟ 2)80؛ في 
مؤلفه حول التاريخ'"©» من تلك الصياغات الميكانيكية لدالة الإنتاج التي لا تأخذ 


)١(‏ «إن الميدان الأولي لعلم اقتصاد النمو الذي كانت افتراضاته هي نفسها افتراضات كتاب فن 
الطبخ» وإن بشكل أكثر تعقيداً بكثير: خذ الكميات التالية من المقومات 0 عند النقطة الدنيا (ن) من 
إحدى دورات النشاط الاقتصادي» اخلطها واطبخهاء وستكون التتيجة تقديرا لمقدار النمو الذي يكفي نفسه 
بنفسه؟. انظر: .(1997 ركمععط مم12 تعلمرو ل بوعل8) بعك 0 ,مسعقطوطه11 عتظ 


خرف 


بعين الاعتبار عوامل أخرى مهمة وحاسمة مثل: التاريخ الخاص بالبلد المعني» 
الثقافة» البنية المؤسسية» التحولات في التنظيم الاجتماعي والعلاقات الطبقية. 
وكلها عوامل حاسمة في تفسير عمليات النهضة» تقع خارج حقل الاقتصاد 
البحت. 

وكل ذلك يشير إلى قصور منهج دالة الإنتاج في تفسير وفهم آليات النمو 
والنهوض الاقتصادي في البلدان النامية. ولذا فإن الاقتراب العلمي من فهم 
عمليات التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي يستدعي تركيب ما أود أن 
أسميه دالة النهضة. وهو مفهوم أكثر عمقاً وثراء من دالة الإنتاج المحددة بأفق 
زمني قصير نسبيآء والتي لها طبيعة تقانية اختزالية لا تسمح بالتعبير عن ديناميات 
التحولات في الأوضاع المؤسسية والعلاقات الإنتاجية» والبنى الاجتماعية» ناهيك 
عن التراث والثقافة. 

2,0 /7آ,31آ,ك1,1) © - جر 

حيث : 

بآ وحدات العمل العادية (215[] عداهطق.آ 54ةلههقا5) . 

1 وحدات رأس الال المادي (فائمنا لمغتمقك لمءسرطم) . 

51 رصيد رأس الال البشري (181ئم02 مقصدق)) . 

لا رصيد المعرفة التراكمى (016086مع1 12660 تسبوعة) . 

2 درجة التنظيم المجتمعي . 

4< الإنفاق التراكمي على البحوث والتطوير. 

وفي ضوء التجربة الآسيويةء يلاحظ أن عمليات النهوض الاقتصادي 
والاجتماعي لا تقتصر على مجحرد عمليات التقدم التقني والمادي. بل يجب أن تمتد 
بالضرورة إلى عدة مكونات مهمة» على رأسها: 

. الترتييات المؤسسية القائمة‎ - ١ 

" - المنظومة الثقافية والقيمية. 

2 التنظيم المجتمعى . 


ء*:3”ي_> 


5 - السلوكيات اليومية للأفراد والجماعات. 


وضمن هذا السياق» يجب أن نميز بين مظاهر وأدوات الحداثة» مثل امتلاك 
سيارة» جهاز فيديو» جهاز الحاسوب المردي» بنية الحداثة ذاتها التي تشمل ضمن 
ما تشمل : امو سسية » بناء رأس المال المعرفي ١‏ الدخول في دائرة الزمن التقني  ٠‏ على 
حد تعبير المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي. وذلك يعني القياس الدقيق للأشياء» 
وحسن استخدام الزمن كمورد اقتصادي ناضب. 

كذلك يرتبط بعملية النهضة التركيز بدرجة أكبر على الدور المركزي للأنشطة 
الإبداعية (لا) الاتاهء0)). من دون الاقتصار على عمليات تطوير الإنتاجية 
(لاأألاناعنله20) ضمن الأفق التقانٍ نفسهء وذلك حتى يمكن عبور حاجز التقنية 
العالية في زمن وجيز تيلض : 


وهذا الصدد. يحذر الدكتور نبيل علي من أن مشكلتنا - نحن العرب ‏ تكمن 
في «أننا لا نستطيع مواجهة الواقع بديناميته الهادرة وظواهره المعقدة وتحدياته 
القاسية مهذا النزر القليل من عدتنا المعرفية» إذ إن العدة المعرفية ليست هي مادة 
المعرفة فقط. بل هي أيضاً عدة المعرفة ومناهج اكتسانها ونقدها»9 . ويضيف 
الدكتور نبيل علي : الأنه لا غرابة أن ينشغل خطابنا الثقافي والفكري والعلمي 
بالحديث عن أحدث النظريات العلمية والمدارس الفكريةء ذ في الوقت نفسه الذي 
كع مجارت طعي عل وايها ولذا تحول كثير من علمائنا إلى رواة عن العلم 
ومترجمين لمائره ‏ . 


فق انظر: نبيل عليء العرب وعصر المعلومات. سلسلة عام المعرفة؛ ١84‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 19944). 
(؟) المصدر نفسه 


الملاحق 


)١(‏ الاستمارة الاسترشادية التي استخدمت لإدارة المقابلات مع العناصر 
(؟) قائمة المقابلات واللقاءات التي تم إجراؤها في: سنغافورة ‏ ماليزيا - 
تايلاند ‏ الصين. 


الاستمارة الاسترشادية للمقابلات 


عناصر «معادلة التقدم» في بلدان آسيا التاهضة 

١‏ تحليل مصادر النمو (188هتادءعءة 2)60:16» وتوجهات «عملية التراكم». 

"١‏ ما هو «القطاع القائد» (أو «القاطرة») في عملية النموء وكيف تغير هذا القطاع 
عير مسيرة التنميةء» خلال الفترة 1956 19946. 

"٠"‏ - العلاقة بين تطور فروع النشاط الصناعي ودور الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 
160ةتتدرهل دععط عتقط *01اع56 1188نمأعة تاصق عطا أمعاء أقطد 10) 
(1101. 


؟ - السياسات التقانية والتعليمية (820016155 أمعدممه1ء067” ه قة) . 
ه ‏ التغيرات المؤسسية والإطار التنظيمي المساند لعملية الإسراع بالنمو والتنمية 


(وصعنعتلء00) لأعهلة 1 ع15) . 

5 الاندماج والتدويل الالي الميكر: القطاع المللى وسلوكياته: الإيجابيات 
والسلبيات. 

/ا - غياب التنسيق الإقليمي» وظهور الطاقات العاطلة في صناعة السيارات 
والإلكترونيات. 


ردي 


الملحق رقم فم 
قائمة اللقاءات والمقايلات 


: مقابلات ولقاءات «سنغافورة»‎ - ١ 
كا عمةء11 قنط0) .أورط‎ 
اع تتم 5عتدمممع8 01 0وع1آ‎ 
اودع اندلا 2[1دم غدل‎ 01 0 
ناص كا أمدقة8 .أرط‎ 
2150 قاع مساهمومع10 كعناأوتاهاذ أه‎ 
212 لإاأوععانولآ أهمه0‎ 01 586201 
101. سحا طم عدهئ/ةا‎ 
,لاع و[مصطعء1 01 امعسعع ممة11 10 عنامعت‎ 
1812010521 ]10219761517 0 
عصملا طمعء1 .ناز‎ 52 
متتلتققة1-جماعع011آ1‎ 0115101 
امعصرمم1ءنء2آ1 عتسمومعظ8‎ 020 
نه عمء 1 ععا علا‎ 
11620 01 (قاعءزمء لداععم5) عمتصسداط عععناهوع1 ع عأع212]ذ5‎ 
أامعصمماءبه22آ عتسمدمعط‎ 0 


" - مقابلات ولقاءات «ماليزيا»: 
كمرث .11 امعط 
طعمدعوء 1 عتدطمسصمع8 01 عأداتاكمآ 11212512 أه رماءء نالا 
.5 > مصنمل .أموط 
مآ .لآ ولإألومع تاولا 142133 غ2 عمووعامعط 
5 عنع6 521 01 عالطاتاقمآ عط له «ماععزلنا 
118156 عصسصلوط عط 1ه ع01116 ,أنصنآا وستمسواط عط أه 0م11 


: مقابلات ولقاءات «تايلاند»‎  "“ 
102. لقطعنةمعصوطة علنقة2‎ 
1 [الناعة‎ 01 02612 
لاألوقء الملا مرمعاعمه له لتحطات‎ 
1311. لصاؤعء 12 مامعلةط‎ 
| نينانت‎ 
00م ع0 تمصا 2 ومتلمدظ 1ه عالطتاكمآ تهقط1'‎ 


>53” 


م 1535لا .101 
,260501130 اأمعصرامماءبع12 01 [ممطعذ5 أه صوءنآ 
00 الاعتم 10610 01 عناأتاكه1 أجده1 12 


 :‏ مقابلات ولقاءات «الصين»: 

1مؤوة2001 رتعااء/7ا باك 

,5662065 [داء50 أ0 لإتمعلدعة طعمقعوم1 غطا أه أمعلنوععط 

انوطع الآ 5ع01ناك5 أهقممتأمممعام] تمطعمقطك 
نالا ع0102128) 2120 

5 500131 01 لإلمع0هع4 عدوعصطتط© 1ه أممطء5 013003166 
2010 مناآ 

رق ألطام امعط 01 تمووء 201 

15 300 علط مصمع8 لأءه/الا 01 عأانا]تأكمآ 

وععمعء5 لداع50 أه لإمسعلدعم عمعصتطت 
04128 نامآ 

,55هن دعتانآه2 2 دعتسمممع8 لآءعهن/ما أه عالاأناكمآ 

055 وعنلسند لاعه1آا لعتط 1 عطا عجه] معامع0 ممعصتطت 
مقطك دن رمذوعء لم820 

رأمهطء5 01201266 

(5كش0) وعممعك5 لقاعه5 كه [المعلوعة عدعصتطكت ع1 
موتاع مال 5لا عمووعامعط 

,(016]) ععادعن) طععوعوع 18 امعمرمماعءت12 

اتعدصنه0©) عاقا5 عط 1" 
ناع ل نامآ 

ه106 

عاناأتاكه] 2655 تكناظ للداكةخ علزعوظ ع1 
10 لال 

,10116101 لإانامع10 

,500165 مقعائلة ع مداقط )0 اأمعصسائردمء1]2 

من و2ء م000 عتسرمووع8 لصة غ120 لقممتأقمعتم1 أه إمعلمع4 عمعملتطة 
ع6.آ 103110 

5 منعتافعة مداوخ أه العماعدمء12 

عم 0060© عتسسمموع8 لصة غ120 لقممتأهمعام]1 أه لإممعلمعى ممعملطت 
ام دآ عمدوء لاوط 

1011601, 

10116 1251 


>53 


لتعمدهن) غغها5 عط كه معامعن) طعممعدع 1 امعمومماءبع12 ع1 
ملأمناآ عصد الآ رمووعامعرط 

اأمعلزوععط عم1لا 

مع أواع50 كه لإمسعلمعىم عوعصتط© 
8 11113 

10110 

وعتطسمهمعء8 لصة 5وعمتكس8 لهدمتأهمرعنم1 أه بإالورء دتول1 

عألغتاكم] طعتدعوع 1 ودعمامير8 أهدم تمع م1 
58 2280 .2201 

0160 العم 0 

5 طقع للف 200 سداحة أدء 81لا 01 عاأنذاتادم1 

5 500123 ]0 لالمعلمعة3 عوعصتطكنت 
8 3285لا .أورط 

101-60621اع10116 لإأناررء12 

5 ة مطوعتكلم لمهة سدامة أوعء/71آ 01 عأبكتادم1] 

5ع ع6 [هاع50 كه لإمعلجعم عوعصتط© 


كتب 
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15 
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دوريات 


العيسوي» ايراهيم. «التنمية بقوى السوق أم بقيادة الدولة للسوق؟.» بحوث 
اقتصادية عربية: خريف 1987. 


يدض 


ندوات 


العرب والعولة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية. تحرير أسامة أمين الخولي. بيروت: المركزء 19948. 


؟" ‏ الأجنبية 
200 
.3] .اتفصفل 21١‏ اتا 71جرماءعدء2آ لمأن أككل171 زه كعناءءاه1 عتاع برك .ا ,داكامسهعلة 
7 ,لطم .0 


:نتن 07 4عطآ-!0ضردظ 7714114:05 .113161615 .1 320 ععغاصة0آ [0.١‏ ,لا ,ععسدممملهة 
طعموع15 اأمعدووماع100 0همهملتقط1' :عامعاعصد8ظ ,داءءمدمءط 07:4 اأععودمجماع 11 
1991 ,ع1نا ناكم[ 


71 تآ 0710 مم1 :50117 :21ه أ أعر هلز 5ل'12ثى4 .]1 ععنلم ,معلدسم 
.9 رووع:© اولع كلدلآ 0100 :عارهلا بوعل 


رهمهط :021 كاعع رط نمطت تجا 5ع ع07071/0 4 مناه جدمد00) ع ج701 الاتكا رممكدعل0دمم 
00-0 1016م مع 101 105 2ختصدع01) :كموط .واعع[جه ا[ ء«طاا لتجه بلعع]ز 
عتاطع0) العمامم1اعنه00) .1990 ,عتادعن) اأمعصرمماء107 ,امعمرمماء2ع12 لمة 
(5101015 

45417 116 :1م1نهعةأهاء 1145 164ء 1-071 «مصعدط .لان 1121 لسة العتسقطه 54 رأكمم 
بمالاتطنآا لسة معللف تخالا رسماومظ بلإعمل؟5 .ععبرعءارعءمدط 


م :كعقعء 51721 ع 11712711 0714 77006 .01312 تاتوعة أطامكا8ة لمة لعتسمقطه854 ,أأمرم 
رعاتتاتاكه1 اأمعموحوماء تآ كدعوت؟01 تمملهمآا .متورولما8ة /[ه0 رفلاك معيهه 
(21 .20 بعأنتأتاكمآ أمعمرمماءبك10 مدعوء017/ععمد2 ومتاءه/18) .[1987] 


15 8221 غ1 :[تتامتصتارآ للمديكا] .أ«ممعر اأمنعدل .قأذئزة15421 وجموءل؟ علمدظ 
.15505 

0 ,كااتمعء 4ه [11014ه(3 .معنه ع1 كه علمدظ 

7 ,1ىممع1 ع 1«نمت7وعط لمعنل . السقتتقط!" آه علمدظ 

:5762076 171 1160112/11[7 771207716 .11513331 ف تق .351.1 لصهة ١.1.‏ ,1360 اأزمسفقطظ 
حه8صتذ] .1966-1975 ,ععانه[ن) له جلناعلاا3 هه امه 0 ع1ود«معظ [ه اعدمامة1 
.1990 رؤوع2 القع المنآ ع01ممعممز5 تإعرمط 

تقاكة2 .نز تاكلاك:![ كع021 (اععاط تتمء مع[ ١[6‏ :17 عع0[071) أمعاعما0 ع1 .ستأجتدلةا سمماظ 


-مهاء1077 أمعصاررهاءلء10 320 مأو جعم00-0) عللامومع8 غ10 مهلا لكتموع 0 
(5010165 عتادعن) اأمعمدمماعناء10) .1992 ,رععادعن) امعمر 


:17646 07111ط-1/ انه 27) 10 1[1ناه م6 «رعنا 172406-12 رمعل .(.:[) .1 سنام) ,8201010 

نع 01 :كيد .ع6ا1نء 1 صو 1انءةتمماءناء8 اتماكل امم ع[ا عاناكله :مومع 11 

66102201 )) .1994 ,امعتومه10ع109 20د «مأورعمه-00) عتداسمودمعط 101 
(215ع7تتاء00آ عتامع 


مغ ؟ 


عالاعه عا عواتهالن) أهسلتاعنساك هه 1004 .(.كله) واممسوحظ .1[ صسدنا!ة/1؟ لمح 
نلقع كنا لهه 212660 4) .1987 ,ذوء:8 معمعنط0) أه نزأزو انهلا :آ[ ,مومعن .عزوم 
(ارمصع] عممع رع لمعن لاعتوعوع 18 عتسمومعظ 1ه 

5011 ناءعأجعا! 1[ا ما تعلط بصم .فاقهآ متعتسجمع! نمه ممعتصساجله1/ا رقد8 
حلملا بوع]] رووعع هسهلمعمهلت) :0:00 .وعتوترى عتبمم«معظ به إه وأءجمعى از 
.989 رؤوع؟2 1761517ملآ 021:0 

.998 ,5وتعطكتاطتظ العساعد[8 نذال! ردع1/1210 .مدعا لة4ة زه فط .اعبصدكخا ,ولاعاوه 
(3 .لا رععى دمتأقسرهلمآ) 

:165 االمدنعاءدعا 0714 با أطااءيلم2 .«مقصتطه10 ممممعغطكذ لهه عمنوة ,ماء34 ع2 
لاتاطناهن) بكتصف8 17/0110 :1000 ,دماع صمتطكه /ل] .طبسرمع6) 2عط-اممصدط [ه داع1400 
تكتذالك للمععاعدط ل0هة بطعموعدع18 ,لإعتامط) .[1990] ,نامء1 دعتسم تمومعى 
(387 05ثالا بومعموط عماكاءه /لا 

71015111 أكل 114 نماك ملعا[ عن[ زه برورم معط امعتنتاوط 76 .(له) .© عتعلعم8 ,ملرعط 
له2011 م1 5ع1لن56 لأعمرم2) .1987 ,ووعدط بزازومع بالمل] اأعمعه© :ال7 يوعقط1 
(/00ترمع18 

00013[ .عالتتسسعاط 2:0 ب[امنه 0 ع0710:11ع 0:1 برمدكط ترق .أزعطء11 ع 1421116 رططهم2آ1 
.[1960] ,لسحدظ سدوع»1 لصة ععلع1 1850 

و[.20 .18 :.« شه .توعأامط ت[اسحهع0 انوعم؟ .عا ع2 أ”تحطن) عصحلا لص ععم 1301 ,طاعنطمرهج1 
(لإ]الاناعة علسمدمع8 مه ورعمهط دعومعاهه8) .1987 


197 ,1111 :[ج عص] .مططن وز بمععدوط عن 5ععننه © إه دعء علامد 116 .5 .1 ,كبروعاءظ 


الأأهطا م داأمدد5عط ع ع4 1ه(/17 نعأكار اعمط اا الدع ت«مواءمء82 امتعاعيهد]ة .دآ ,نوعاط 
(2326©72 55102ناء1015 للف 10511) .1994 ,لل 11)01لا بعتاعوع0) .معأمء امار 


:199075 ع8ا اط ععنء|[ه01) ع71011معظ اتمأدترهاه74 17 .هم0 صفطن) عمه1آ1 
.1989 ,رمقمطهمم.آ :ع01مفعساد .بزاسمع0 جم :17715/07712110 


باع آلآ جع01ج 2خ تك .5111071تته 17 اا ب«اكنتفس][ اجمتكبرماهط! :معط أمعنعمامساءء 7 - 
.6 رؤووع:2 لإاأكاء/انملآ 0100 :عارملا 

1 10 تأع27 4[ عانتما 0125 .تالالا مقنارع سنتلا لصة للها 102:10 ,معتطعتات!1 ,بملممطاليظط 

0 622605م00-0) عللتمممعظ 105 105 2كتممع 01 تكله .رزجرمرمعظ برعم 0 

(5630165 عقادعن) اأمعتصمماءبهع12) .1994 ,ععادعن) اأسمعصردرماعنع12 ,امعسصسدماءرهع12 


ام تعنبضاعءعووعءط [مءةء«ماحطط جا دكه 1 وسواعه8 عتدمرمعظ .ععلممععلم بدمعلمعاءوسء 0 
رذ5ع2 15117ع لوآ لمدضقط آه جوعع8 بإقملاء8 :عع 770طممهن) .دترمووط ره ع(م80 
.1262 


:(0110771عظ أمعةاأاومط كأعتكررماه74 .مصصول .5 .1 لمصة عمعمعععء1 0ستتصلظ ,جعمده0 
ععلصضطسمن لمهملا ببعل5 بععةالطسمن) .ئ[رهظ 22:4 ,عومده هط ,ععةاتامطم 
.7 ,رؤووعع2 '«الواعء انهلا 

عا ازا لاسلوع6 زه كععتاتاوط ع1 «بمعبواعءط 1716 0(11 طلز دبرو سنو .مقطمعا5 ,لمموع ه11 
ركقء2:5 7(اتورء كلملا لاعوحره0 :151 ,معهطًاآ! .دعاماصدهم) عاجاعلامة«اكعبفد1 رامهلر 
(لإلتمصمء8 لدعناتله2 صا كعتلسؤد لأعمده2) .1990 

بآلا ,010:0 .علها5ى عط زه عأ0غ1 ع1«رده:«معك 776 .(.0ع) ل[مصعةى ,عنامعء1آ1 
.9 ,ملاءتاعداظ .2 :864 رععلتطسدت 


لاتعللاط 1 171 211011 عله نم11 4ننه بعتاوط عهه70 .(.0ه) .1 .0 ,تعساعلاء11 


31ظ> 


4 ,رعع 10160 تعلعملا وعلط بوملهصمآ 


1 الآ كتزهككظ :14ك4ل امه /لهو5 .(.كلء) «موصاطه80 لتقطعنظ لسة لنقطعن]1 باأأمععت 
011608 جذآ/! رهمأ5ه8 بن200م.آ .عع ان لأمجنناءعناا3 إه نربمنتمعظ لمع ةاتامط 
.5 221 تدوع 1 220 

]17201 لم11 ك1 :أ تمعدء17 7716(11ات 1:17 كمء 0765 .212 عا فقتل لسه 12خض 11121 
-1 18201 رامع متاوء107 قوعومة09 01 عالاتاكم1 طاعنوعدع 1 :[مقصرول ,ملزعاه1] 
.5 رتقنهم2[ آه علصدظ أرمصصآ 


7 رووعع8 عع "1 نعأنو لا بجع[ .بر81510 07 .عتم ,بحوطوطه0ط] 
كناك ١‏ .كء 1اكئقلهاى الامطعط ره عأومط-جمء7 .[100آ1] م0111 عتامطهآ لهمه1أهمعام1 
1551١‏ 


1 151114110115 2:10 0[7716711اصة177 ,نزع 1201171010 017 كتزوككط .للاعقتطة ,وتماتط15 
حدءاممتيكا :ع0وله'1' .عع عا ,عصوط اتماكعق انه بهصممن) انع تترورماعطء2] عتتروترم 1 
عتلا0ممع5 01 عمانألأكم [/وع2ء5 طعتدعوع1 عتططمطمعء8) .1981 ,.06) هلإلم 

(19 .20 زلإالوتعالملآ تطكتط ناكاماتط طعبوعوع 18 


بلأعققع5ع1 عتلتمممع8 01 بتمعتيا8ظ [همه2]] :[.م .مإ .عاكلق دن دماماط أمانهه0) .1 ,مخا 
(7134 .0م بجعم 22 وستكاءه11 8121 لم) .1999 

لامستعتواظط مدمدك :لسدصدل ,ملإعله1] .«مقاءء5 اازعنماعءج1 :عوط 11/116 1110ل 
(2[15لتصصة) .[0 شص] رمه خدج تصدعء0 عل2: 1" 

.10110771 اتمأكترمله ا عطا اط عع1نهظط0) أممتاعياءا3 4تبه [انزه © .5.آ[ ,مسرول 
عطا صذز وعنلنا5) .1990 ,سقالتصع ه84 تععتطوم سد ,عام اذم سامدظ8 ,واانتسلسمنه1]1 
(داكة اقم عطاسه5 200 أقدط 01 5علتمصمع82 

58 116 زه معممه 5 111 2[ «1ترعتومماءمع2آ «عتدترماه الا 4ج بجدمه3 .(.0ع) 

.1994 رعع 1011160 عاعملا بتعلا بم060م2م]آ .ابت 

الاء11 بجام0طمآ .كاععوووعء ,ععتمسررولرءط ,تتاو توتدترماه اا عتاكذاهة اعيفد1 
,عع 1601160 ملا 

.9 ,1154 بمنامسدطآ فلمد]1 .له 204 كمتعزاوم عتبومصمعع عرز تماه1ة باه 

لصة عر .له 254 .جاعم جننزاممط» اط ك«مددم1 «ماءى مكلام اماي 776 . 
.5 ,رال4ذل]1 :تتامصسناآ متلمبيك]1 .لعلصمدميء 

بتاوط أو «اعفدط1 نعاع ه147 1004كعلاتلاكة ها[ ت'هاكل أكمء[ائتو3 .[.1د أع] .5 .1 ,مصسسول 
رآ د80 .متدوع::مك:17 ننه متكديمله ألا ,متنماتهع 1 انا تترعبجمماءدء1]2 عتتمدرمء 8 واه 
7 رووع2 برع ]و11 :00 

1990 .نز701مع تجمء 10 زه كعناكقلها «مزه14 .عه0111 1هع5 52 0021 داك ممعءه كا 

5١‏ |[ كانه ::52110أأه1اكنك 17 10'5ندانه11 .(.له) نطلء81 ,بجعمعاعدمىن1 
,تهطالتصعدة8 :سملصمآ 

.5 20271) والناومماء67 171 ككع 71« 1اقاع م007 أماجاكياه1آ ع :811071 .2/ا2[ه52 ,المآ 
رأمعتطمماعناء10 220 2106012جعم00-0) عتطتامممع8 +10 مادو تصمدع 0 :ولروط 
(511103165 مكاسع امعددمماءبع12) .1990 ,عتامعن امعصسمماعه12 

أعاناكنفه«! فتته ترومامصاءء 1 نط كعتفياى :درعع11 :ناكا عا «جمثر 1607711715 ١‏ 
7 رذوة:2 5'طتامدة! .)5 عاره لا بول« .نام 

ع 07# .(.605) أامعستممنط .18 متسدزمعء8 اسه عمآنزه1 .354 1260 ,نقء05 ,ععدمم1 


0؟" 


آأه لإاأذوطء كتدلا :1111 ,كتامجةعسستالآ .سمسعزاماعءه5 زه برممعط1 عنتدم رمع 
:01065 عتدطممصمع8 عغطا اه [معاممت العسمع00) .1938 رووعع هأمكع مم لز 
(2 .ا 

ج01 .190110771 ع07مهع5171 116 07 110:15م0 نرءةاه2 .[.لة أء] طولا عصمط0 سآ 
.0 انل عوءتنا-عء 181 نعاره لا بجعاح 

:1/1 زه دعدرط 116 :11 .طوظط عع81ة عملا 00د نمطن) سملا 130] أرع150 ,ومتللا عامكعا سنا 
.1998 ,لعتهنوعاهآ عماعامعلصناآ نهتةنزهلهل/! .مفلدعع 4ق مء81140 ١عع11‏ 

214 1ا(ع7!1ا1:15 أع1176 71و10 .عمه1 عمط عمدط لمه .0 الا سنآ ,اا 
كاعة8 .14تفأنهط 1 2210 ,اتوماقه 1 رءمممعاناى ,ماكررملهك! اط «مننهكتاعا«اكيو د[ 
-م10ع0آ ,امعصرمماء2ء0آ1 220 تامتكخوطعم00-0) عللامممع8 ,ه10 ومنأووتصدع :0 
(500165 ماصع امعصصدمملءبه10) .1991 ,عنامع© اأمعدر 

2 ,1181311 :لم .ص] .أميسمل عتممجمعمموععه از 

1986-0 ,تبواط واكبرماه4! طالةط .هذ1121295 

5 112010231 :1لالإنطتنا ولهيك! .1981-1983 قاط متدبرماهعطلة طاميدهل . 

81 ,.امء10آ1 

7 ,الموعر امدق .طععوعدع]1 عتدمصمعظ8 آه عاساتاكم1 , 


5 3210115 /" .]ممع غ1 0011 :معط .ععسممصاط 0 لإسامتصللة مهتذلزة15121 

.90 ,ر[طم .م] تتاصستلئا وأقدكا 4عنعمممرمعدط متديره1ه ه11 

7 ,اممع1 أه:4:1 74114 .خذدآ11ا1 

:[كلامصتسهآ حلمهسكك] .1980-1993 «واط «عاكها1[ أدأجاكي 14 176 زه «عانرع 1 .14111 
.5 ,11111 

عا فته ترهوامسلء1 «ععاد 17 :07ع0ءعععناك اتدصمل عو نر/7! .مخطء1ة يمستطائمملقة8 
عطست عاعهلا بجعل8 :[ععتطوعع 0ل #7طصدن)] ععل7تطسدن ,«ومطاظ عدعجدمهل 
2 رؤوع2 1021961511 

ملم زه براءعطوط 1186 اا بزآناو11 :47 :10707712 451271 تقصصن ,لأفلررار 
.1968 ,5ا800 ستسودء< :[زمهل0ممآ)] 

11 طمتادذتمدع 01 :كاكة .20765 ممع لأماععوى كنم .اعقطعتلة ,عمرمط0 
,1986 ,رعامع© اتاعصدمماءع12 ,امعسرمماءت10 لهة مملخوععمه-00 عتسمممعظ 
(5قع501 عتادع امعصمماءبه12) 

عطعة1 ,[080010] امعسرمماءنع12 لهة تامتندوعم00-0) عتستمومعظ ع10 دمن مكتمقع 01 
6 «اامطاعيلمع8 هسه ترووامسصاءء7 .[118] عسسدعومءط إدسمسممعط/رومامد 
ععطاماء0 ,بوعأاوط عتسبمدمعط عمل مع ا«عااهطه 


5 11 1آ0 220 «إا«10«معظ ,71010 .«ععلد8 حمطن 0ص علنكةط باأتطعتةمرعدمطم 
5 رووعع2 نإاأومرع نهآ 021050 لعولا بزع81 تبامصداا دلقنك1 


.98 روعامه8 ه5111 :ند1/]1 عسقتطت) .أكعيا8 هاه :800 5 0م161 1 . 


,21015 .]281ع16 أ0مأقتك8 لضة ممكع مد مج زرلظ طلاكعسدا5 ليكه ,باتطعتةمعصمطط 
.عامط عتاطياط هبه برستمدمءط لمعه!!ظ كلسدائمة1 تعزرجه© ,عتاطجه© ,عاة 6 
.9 رعامه80 عه ج511 نندل/8 ممقتطت 


ع1 بعلرو لا" بجع1! .عدم ة1ه[[ إن عومنابه 07ل عطاقاءعم:60) 7176 .18 أعقطعءدل8ة ,تعصمط 
.0 رووعم2 


56 


:0 .2] .1127:4ه11 جز 1221 .لروع ستسدككناظ علةكهاأس8 لمة معدولا؟ قوع تقطاومتط 
.(لعووعع20) .1994 ,تسدععمع2 0085 ه11 عتمده ممع [هه0 1 ضمعام1 


:مآ .عتدديهاه ارا : ««ماتععلاعةجاكطههط 02:4 أماقمهمت) جوزء80 .طوزة 1 ,طدتكدآ1 
5 ,ةا اتتدعة 1/1 


.6 ,عمستطقتاط0ط بإعلدع؟8 :مم0هم.آ .عاطكةط ماعل .مسال ,عع بحطم18 


4 0701117 ع7071تمع5 .[301ك1] عأساتاكه]آ امعمرمماعلء12 دع2ه0 1 لقة طناك عله11!-عمدك 
,101 :لدامة5 .مء+مغ1 إن عكمن) 16 :101اناطا ك1[ 16رمعم1 د« معنجم 0 


بلامأعستطمة لا .وعامتصسبده 6 45147 اط «واطاءبلوءط جه لاسرع .اعقطءتك8 ,اعندة 
(77//2/97/97 بعموط عسمتاءره/1) .1997 ,لصن لإمماعصه84 أهمه0 2 ممعامآ 120 


10 107 1أكاجه 1 زه بوطأاوء1 هته بررمء728 .(.ك0ه) صتلسط نط0 220 020) ,مقباوع سقطاد 
عط قله 0165 0ا5) .1995 رووع؟2 قعع8 2نم مقط دواء1'0 :ممازاء8 .نرم معط اععاجره الا 
(56515 لإلامسصمعط أععابيدل1] عوعستطت 


7 تعمد 0أ0اأعكلاه 17 116 607 ممع .518115165 01 المع صتأمومء10 ,عنم ممع ماد 
.5 ,51215 01 العتطتامدمء2آ1 :01م دع ماد .02/1983 ,برعسريدى 


.1982-1983 ,ء01مم2ع5171 نكم ةاكأتماى إه عأمواجهء 1 . 
9845-6[ ,ع207هج511 ندع 1اكقاهاى إه أموط ,ه72 . 
1968-2 ,دع 56«1 أمنسدلق .803:0 اأمعموماءه2آ عتسمسمعط لمه 


.1993 ,ا«مورع أمنتسعمل .لعهه8 امعصامم1اءلع0آ1 عتممممعط رعنرمم دع ماك 
7 عطاووطروعء لا . 

97/98 علموطعمهء 7 . 

.1988-1993 ,كع 521 [هنعل .تنامطهآ 01 لإتاكتط لك عنتمم مع ناك 


.8 لظتة 1994 ,! :ممع أمنناتال .لتأكددلكه1 اسه ع1220' أه لإاتأكتساك/ا رعنمممعملك 

١ 76مممع 11ل‎ ١ 871, 0 

أع100] تسماكعلم عطا زه 14 11:6 تماكعل اعمط از عذكة0) [2 8717123 .الى رطعساة 
1998 ,مم10 وعتعناه20 المعتطمماءبه10 ,رع0111) ختامطم1 لهصه تأمممعام1 
(24 .هص بععمدط درمزؤوتك015آ) 


,127001264 براعاء50 برعم 1ك ةلماتهه0) لأدهذه[0 زه كاك ن) 176 .001885 ,05ر50 
.998 ,كنتدكلطة عتناطوسط :ادهل بعلل 


:[52008م6آ] .دع71معع1هط :ا بوعتامط لماناعيفسط .(.كله) [.1ه أع] نامص1ا15 ,تأصرما5 
.7 مرعم 100160 


.5 1011 اده لا" بتاع[ .ا رممع1 انع ندعم 4[ه17 .[11نا] قدصم خدل8 لعانملآ 


-22:4 .[للخ 1 1051آ] امعصسطمماءه10 كسمه 115206 ده ععمعولدهن) كمه2120 لعانملآ 
تعاته0 7 بهع1]!آ .كعفاكةاها5 اننع ««وماءء12 714ه 17206 آمهم تلمامعاسط إن عأممط 
.3 ,812055 0عانمنآ 


1 1710 .[251102نا] عسمسوئعه:2 امعسسرماءب10 كدمتنول8 لعالملا 
.3 ,رذوة81 إاأأقاء كندالا 051010 :علدو لا بجع81 .1993 ,ا«ممءع ل 


لإأذوةء كلهلا 0:10 :علده 7 بوع81 .1994 ,أجممع1 اتعت«مماءمء 2 بجماص8 . 
.1994 رووعع2 


0 :01010 بعلون ل" بوع 11 ,1999 ,ارممع1 ااعتسمماعدء اتمدم . 


5 


5 72210115 لهة ,1999 رؤوع5 [2510ع 1012111 

4 :7 أكم1714 .[10111100آ] صمنامعتصدع0 امعصومماءبه12 ادماكنتله1 كسمن و1 لعانوتلا 
.5 ,34085[! اعانهنا عادولا بجع[8 . 985[ ,ارممعظ أوطمان) اد«عدممماومعط 

عاكه ل" بوعل8 ,1991-1992 ,اجممعال أمهطم!) لتعتتمماعناع12 4انئه «راعنرفاط . 
1991-02 ,7230025 1160ولآ 

إه عامط عا هانه «ررمء1 عتتودمءع18 ١اععامهط[‏ ع[ عاطد 002 ماجزعط80 ,ع1/50ا 
ممأععصصط :113 ,وممأععمةرط .نم #امعتاهة امي سأكل أكمطظ اذ انع دعن ) 
.0 ,رووعء2 لإأزورع اللا 

لعل ه ١‏ كلتمسعطط قهتنه اكنال عاتاعءاعالآ نعادررعاعلط .سآ .28 ,اطع بساءععط/لا 
.9 كتصدظ 10عه'1778 :120 ,تماعسمتطامة الا .برجم رمع 

الإصاقات) ‏ مهن[ 1176 د دعوانءالهطن) انع تمماءهء1 :2020 مدنقك .علمدظ 2101م6/الا 
(56265 2020 وسنطت) .1997 بعلصدظ عط1' :1000 ,رسماعصتطائة/11 

:ل00آ ,تاماع صتطامة ١7‏ . 9905[ ع[) ا برا«عطوط عاتاعبوع11 زم دملعء 5121 :016 ٠س‏ 
(51101 11397قنا0) علصد8 3/0211 خ) .1992 ,علصدظ عط1 

بجع1ك!1 .بعناوط عتاطلاظ هسه اسه ع0 عتنوممعظ :عاعوع اا مادق أكمظ 7716 . 

طعمدعدع 1 زعنله2 علصد8 178/0211 ة) .1993 ر,ؤوعء8 لإاأتووع بالودلا 0:ه0<10) :علرملا 

ممع ]1 

عط1” :)12 ,روماأعستطمة 7لا .مط << دعذاة «مصعاط :دعددمء:١!‏ عداكةع[ عار 5/07 . 

(5625 2020 قصتط) .1997 مقط 

90/1991 ,دعاطه 1 اطعط 17014 . 

رققء71 لإألوقك كتمنا 071010 :010:0 .1993 ,ارممعط1 اترعموماءجعء 14ج0ل8! . 

1555 7/3210115 لمة ,1993 

:0 ,ع2«01نالد8 زلمصدظ عط]1” :120 ,وماعستطفة/7] .1983 ,عواطه 1 8014 . 

1983 رؤوعء8 '1139أو2عنانه[] ممتعاره1] عصطمل 

:76112 رع1مستالد8ظ بعلصدظ عط1” :100 ,وسماأعستطعه/17] .1993 ,ععاطه 1 14م0ل8ا . 
[1993 رووعع2 نزاأورعالدنا ومتطاصممط وصطمل 

6 ,عاأموطجمء7 لمعناكطاها5 واططن) .وعاقستافط الماك علصدظ ل1ه/1ا 

هانه ذأىأ7© :تعثدقل أمظ 776 .عقطظ عهملا عمقطت كمد ممطن عل وسمملا 
(لعوعععوءط) .1999 ,[.طام م[ جلسامعك .لارعدسبازفل عتتج«مدمءءم ه14 

11 :وسده1”1 أماتصه© «بوزء 167 واطعمجه81ة .عده5 عمنهلالنط0 0لصة علعدط انحطن عمدلا 
قعتطمهمعظ :[.« .س] .مندع 100 نجه متدررمات4] ,لتمائمة1 ,مءرمعل زه ء6نء عوط 
(163 .مه بععجدط عمناءه/18) .1996 ,عاتطءعى بعموط عمتكاره/18 


عم 

«الإممدمع5 للعوللآ عطا مذ طابنه02© لععسقتلقطمنا أه نتروعط1 نه .1 ,ناكا ةقعلم 
:(عتتطاسدة]) عطخاء ع4 دعطع] 1 رم كاماسواء ناا 

عمسناةتساكدلهآ عنم[ عط1 #معسمماءعء12 آه ممتكلتط عط1» .11 .ةق ,معلكسة 
تزهال! مااع عت«رمانمعظ ابمء 471671 «.هنتقة أمفظ ععأدء02) لصة أعل810 


«.لإعنآه2 عتلطد8 لهة طاجه02 عتسمهمء8 نعاء 1112 مداكة أمدظ عط1» .(.له) 
,1994 ,4 .20 ,22 .01 لجمعسمماءدهء12آ 10م نا 


ونا 


«.236108ع/انازع12 105 0356© ل الاذتلقاع50 أع11211)» .معصسعه18 .ل لصة .2 بمقطلعدظ 
2 تناك ,3 .20 ,6 .001 :عططاعمووعء8 11م معط زه أمنتيامل 

عااممجمعط زه أمتصامل «.مسدتلفاعه5 أعلعد81 1ه ببواتلتطمعاره7 عط م0» . 
,04 عتتتمة ,2 .0< ,8 .701 ماطاعء عوجوم 

هز 1206 وعءساعط ععمععع1211 ع1 بطاكة8ة لمغلمنن)) عط1» .طكتلع 12 ,تتو ع قط8 
.8 عطنآ-:78123 ,3 .ممه ,701.77 :كنتهزرق تجواء0ر «.5 10011 سه كاعع71771آ1 


07 [701104 «.1012نا أقطياك األتأممطة كه «ملأدعع10كدمعع1 ش» قمعآآ1 ,تامابحم8 
.1998 عصطدكل ,701.36 :هع 1أرطآ 101101711 


نزأ 0017 «.قتطنطن) طا طانزه01) عتسمممع8 لصه ومتاأقصرهط امختجهة0» .0 رامطت 
993 ,3 .20 ,108 .001 :دع مومع زه امامل 

ارماك "1741 «.قنقتط) عغطا 16ج سد عجم]عط 01065 مقامكخ أكمظط» .كمد[مطء1لظآ ,كالدءت 
.1999 1126 ,2 .20 ,46 .701 :ورعموط 


0 كتاه5وع.آ :لذ لله 50 [12تعطمرماءة10 01 02اوتتقطدط عط 1» .1111ن) ,320ظ] بادآ 
.1990 تعطامروعمءآ :ماع18 برا طاولا «جصتطت 


7 «2عطتوع2ن81 1 امد ,1997 طاععداةا 19 :اكتندمترمعءط 
1997 :د11 أمنء مط 


ة نطا ه02 علنتمسصمع8 01 برمعط1 عط1» .5تعط 15420 .28.0.0 امد .81 .1 رمطوكط[ 
964 ,701.174 :أن 1 جنال 607107116« بقع ناك 


4 .801 :4165لةا3 انع ت«اصماءتء12 زه أمعد«سعتول «.7وم1وامعععناه80 ببجعلل1» .اعع 1لا ,ركتسيه1[ا 
.8 ,2 .20 


«.106761021261217 عتلسمضمع8 1ه 1أع71400 ع1مممع ج51 عط 15 غخمط 11 .0 ./1نا ,لطا 
[1995] ,19 .701 تكعتم«رمعع زه لانمل عوك طبم0 


562201 عط 1ه 1ع35100 لوعنالزإاهمة طعا -أرمطذ5 نه .غ1 أمسدمد8 ,تتاميك]1 
حطو اط لمسهلاه-طاءه1]) كعنم مع اننع تمماء7ء12 زه [701177:4 «. لإاستمدمعظ8 
3 ,12 .701 :لدم لاه مم1 

ذ نداأكقة 12ز اأمعطاوعء م1 أعءز220 ممعترعسة 0مهد ع5عمهمة0) .1 ,وستزمع]1 
عطنداة ,26 .801 :كع 1«مسمعظ [ه أه77لامل فأمعطكاهعةظ «.كزونزلممة علاناج تدممره © 
.192865 

عتلطمصمع8 موزعده1 5”مدمد[ :12206 طغأناه5-5غ 810 01 م60 ةوتممععمع12)» . 


و2 .80 ,13 .701 :كن10711:معظ زه أعاصيامل نتأعهطدام8 «.1970*5 عط ع0] بإعتامط 
.3 للتقنصاء 1 

طاتم برويهسة )00 512ة[142 110 تقطوعء1 [أمنناصه00) [دائص02)» .اتلوط ,تفصع 1 
-519. /17/10/90// :اطاط .1999 «عط ماعامء5 27 :ع1أجدعه1[ 16ه]د «.لزوععه1آ عتسرمومع8 
-101512231.3252/ 10155221/99-09-27/تلامه.ع1ا 

,6 .80 ,73 .001 :دتهزرق #بواء07 «يعاعدعلاة 5دأهة 5ه طانوا834 عط1» . 
4 نعط سرععةد]-رعطا دص 1101 

:ه611 اإعرط باع «.136لاتسططمن) عط 10155019765 لإعد7140 :10033 انط » .مستاطن ضارا 
1993 معطم ان0)-2ع0 مرعادرع5 

© مسطنطوز/7 5عتتاسناهن) وصامماءبك12 01 متصدصع1زنا عط1» .لمسقطه34 عتطتمطدكة 
.0 طءعقطلا 17 :تررك ابواء 10 «عونله ساون لهآ1 


350 


41/71 «.01515) ممتقة عط أه كاأععوع4» .(.كلء) درعاله/لآ .8 لهد .1 مزاح 
.99 ,عناوذا لجأععصة ,5 .820 ,701.67 بأممع5م 

1 «اعتا1” طومنمغطا ععممصممايء عتسرمدوءع8» .© كهاعناه12 بطاجملح 
4 126ل ,3 .20 ,854 .01؟؟ :سعزوعع] عتدررمجوعط 

:275 اهأء 107 «ععتاعع 1ع طاعء6 1 ونقاو4» .كقطعد5 بوع15اء1 سه معررعا5 راعاء130 
.7 عع طتوععت12-تعطررء 110 ,6 .20 ,76 .آم 

/0 7017121 «. )0101 تلح -عدمآ 220 كمعناع1 ومتكدعىعم1» .11 ابوط ,تعصم8 
1993 ,د .م« ,94 .001 :ترتجمجوعط امع ةازامط 

71 07ر2 «.120163 5015 12 5ه210 توععل8540 عتسسمسمعظ» .5 ,لالمكاناواتطة 
.89 ,5 .20 :كما زلا 

صواكف أقودظ عطا طز دمناة:هم02) عطا 220 امعطتاوعلكم1] ,كعماا52» .أألة رطعدلة 
.1998 أكتاعتلث ,6 .0ص ,34 .701 :كعتفي 3 انعدرمماعدعءط إه أمدمامل «عاعو رتل1 

162110 740711111 «عوعهء0) مقتكة عطا 320 دنذالهائصد0 عكعمدجة ل .17/1 رططة1 
04 طاعنداة 

:201 كلع ألاعم20 اتمص هه صا لإعزاه [212أؤنله1» .18 مما ,أقطوؤوع/ل1 
رك .701 :كعجاععمكدعء8 نارمع «عممع عط 5نمع02 ]1 طأنا50 حررهع؟ كدمووع1 
.1990 5111212361 ,3 .820 

:10177161 2601107711 «.2211013ع1216 عللتمممعع علأاعو2 08)» .أعمم1 ,و اممفصسملا 
2 ععطصرع02ل7 ,102 .1م 

لهعنا51215 عطا عمتأمو كمه :وتعط ساك [ه لإمموعلا1 غط1» .ملاسلام ,عمسملا 
0 77121م0ل «زأ 01121 «ععدء تتعصواط طابجه02) عداكفة أكدط عطا 01 دع اتلدع ]1 
.5 أكناولتة ,3 .20 ,118 .01ل :ى ننررمدمعط 


212001615 

قامماكء106 2ل 6205© علطتمممع8 01 متعالوط لأمن 1م115 قي .لآ بلاكافسحلة 
.(1962 أقناع تخ -طءععة 7/14 رمنكله1) «.5عتددهصمعظ عمتمماءع12 عطا مذ معماستامت 

«.قاكة دآ قعنأكاا5)2 قا لمع تارم1 أعع011آ» .12لاسقم1 


عتمتمممعء8 عسباباظط 01 ععكنا50 املع أكداكت) [2مأقناله1» .متلتطف-له متهت ,تصقطة134 
-كتمتسلة4 لقة 5عتسمموع8 كه بوالباعة ,14212304 01 لزواأومء خلصلا) «طا امون 
60 .(1995 ,130100 

.1993 «الإتتمدمعء8 غععلعة81 أاوتلداءه5 عوعسصنط0 06 كاعءم05] عغط1» .مقطذ نط 
.(لعدوعهوعط) 

«عوعءع0© وسمتطواط عطا لمسولازء8 :اسمعمرمماءبة1 سقلاكة أكو8» .1 ,مرمط ه11 
(1996 ,لإالعةظ كعتستمصمعظ ,عع لصط سمهت أه رانو الملا) 

عتادع 25180 ,لإالومع نهتآ عولعطسدن) «.كل02055-1030) عط أه وعدم كل . 

.(1995 «عطممعامةء5 ,طعمدعوع] ووعساحيظ ,10 


«.5ة 1صتمصمع1 عمتعتلهتمصسلصة بزاجعل8 1ه عممعمعوظ عطا ومتامعتاوع1» . 
.(1997 ,لإانومع انملا عولط سه) 


)1 
2 ع2 تأتع ممم ه1ء106 مدع" عدمآ لصة طأنجزه02 عتلسمممع8 ده عممع ع مم00 


م0" 


4 عط 'إط 0ع5 تمده ,لاتمطخصع0 201 عط كلمدجته) عسمتلمتط؟ بوعل3 مد 
لالناة 11-13 ,سنوم5 ,801 نمه 10لن1ك11212 ,لملة11 أه وانوع الوتآ علمدظ 
.1994 


كا 0714 «أعهه«صصا !7عأكتز3 1007107116 ل712166ع ص15 7712711مماءعدء2 اصاكلم اعم 
5205010132510 لالتتاكناك لهة 2مقطاع همهلا بمه]1' برط لعاتل8 .وزاتطمعناوم4م 
)1.1(.1١- 11‏ .1997 ,قعتص مهمع عستمماء<1 1ه عتبطناكم1 :منرزعام1 
(17 .هص رزوعستلعمموءط 

زه ككاطلعءء270 الاتعتممماعهء2 :جع 1- عدم كز ءنناعيم 5 عرلا هدج طاسعمم© عزتورمورمعظر 
تلأعستهدط .هآ هتدرط نز لمعكتلة .رلهاط ,ودج !1 د 4اء11 ععمع عورم 4رجز1 عع 
255012105 صل ووع51 وتسمتامة71 .)5 تعلرولا بجعآ8 .ه501 .14 غرعط10 نمه 
01206 /ا ععصعوع 1هه0) خرظ1]) .1994 ,دهناشداعوومق3 عتسسمومع18 لقده أ جممع ام[ عط 
(112 .20 


1 5 


م10 01 20108 لتسم؟8 مث :70121وزخة لإعسمعلمعمء12) .731 ممسعععدعا اطق سوام 
طأنه50) زاأومع تلآ لنامء5 ,سممتاهاءءو1215 .12 بطط) «امعمرمماءء] عتسمومع18 
.(1996 ,(وع2مك1 


مم 


أبو الغيط. أحمد: 4 

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: /11١ء ١848‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): 188 ال 4م 
- جولة الأوروغواي: 8 0151 
فق 

اجتماع وزراء مال الدول الصناعية السبع 
الكبرى :١9948(‏ واشنطن): “77 

الأزمة المالية الآسيوية (9ا148): 2,378 
تأرف طرف 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة: 78: 1١‏ 
الى كق لاقع كف هت كت فى 


الال كلل حفلف اام ل كلف كق ل 
ل ١١5‏ ا ككل هلكلكء كثآتل 
حمك كأكك الاك ا لل 
1# 54 


الاستثمار الأمريكى المباشر: 85 
الاستثمار الكوري المباشر: 83 ١5١‏ 
الاستثمار الياباني المباشر: 47: 245 
164 كل 115؟ 

الاستثمارات البينية: ١51١‏ 

الاستثمارات الصناعية: 66 

استراتيجية السير على ساقين (الصين): ١١8‏ 

١8٠ 2159 الاشتراكية:‎ 

اشتراكية السوق: ؟ء "الا لازكء 2154 


501/ 


كهرس 


الا١1_كلاك‏ لاك ولا 

إشيكاواء شيغيرا: ٠١‏ 

الإصلاح الاقتصادي: 2٠١8 317 2,9١‏ 
كككن لاككء الاوك ااال ل 

الإصلاح الزراعي (الصين): ١17/8‏ 

الاقتصاد الأندونيسى: 88 

الاقتصاد التايلاندي : حى كحم 

الاقتصاد السنغافوري: اا 39 ا 
الا تقل الى ١1/‏ 

اقتصاد السوق: ١ق‏ اق عع علالن 


لالاك. لاك تقل “لات كلل 
ويفا 

الاقتصاد الصيني: 2.٠١‏ اق كلق كق 
ل ا تت © املك 
الال عوهكل ملالا ل الاك كلاك 
نا 

الاقتصاد الكرري: 60 لاه, 04. 34 
ككل الال الا 1١1١‏ 

الاقتصا الاليزي: 238 24١‏ 2.45 40, 
كثل عقف لصف طق "الل وكال 
شيل 

الآأقتصدا الياباني: الال. 14. 168 
الرا 

أكاماتزوء ك. : ه6١‏ 

إكوس» ر. : 1١١١‏ 

أمسدن. أ.: 1١45‏ 


١86 .١1417 الأمن القومى:‎ 

الإنفاق العسكري العربي: 517؛ 717 
الانفتاح الاقتصادي: ١١1‏ 

الأيدي العاملة اليابانية: 105 


لس سا 


بارك شونغ هي: 6260 254 39 

برادفوردء كولن [.: 778 

برانسون» ويليام ه. : 574 

بروتون. هنري: 777 

البطالة: 58. .4١‏ 5ال الال هلالل 
دن 

البلدان المتقدمة: مهل وهم ممرل 
الشف مرف 

البلدان النامية: 8ك ١5١‏ "1ن لإكلل 
3505 ههقكل لمعل لاككثف كفل 
لي ال ال ا 
ننفت ضف دن 

البنلك الدول: 194 حك الك اقل 
0( 

البنك المركزي التايلاندي: /الم 

بجاغواتي»ء جاديش: 785 7 

بو شان: 21١١6‏ 5لا١‏ 

١9/١ البيروقراطية:‎ 


دث - 
التجارة البينية: ١64 .١5‏ 
التجارة السنغافورية: مم 
التحديث الاقتصادي: ”و 
التحرير الاقتصادي: 9م. 1١47‏ 
تحرير التجارة: 2٠١8‏ +4؟ 
تشيرنوميردن» فكتور: “,ا 
التنافسية الصناعية: ١67‏ 
التنمية الاجتماعية: 4 ٠ه‏ "١ل‏ 4"م١‏ 
التنمية الاقتصادية: 24 "لا 57, ممع 


حك لالم كلق للق "9الل ولثلل 
كقل0 ا الاقك ملاكلنل لاحللى آل 
حرص 

التنمية البشرية: للم 7١5‏ 

التنمية التقانية: 9. .4١‏ 2.48 هلل ١67‏ 

١١ ٠7١ التنمية الزراعية:‎ 

التنمية الصناعية: ١ل‏ ٠ه‏ ال هلال 
يض 

التنمية العربية: /1١1؟‏ 

توزيع الدخول: ١"اء 24١‏ 58. 2.36 
لالم لمعك ادك الال الال 
ل لا الل 


اث - 


الثورة الاشتراكية فى الصين ١7/4 :)١91495(‏ 


جلال» محمد تعمان: 4 
جيانغ زيمين: 218 هلا 


0_5 0-1 
الحرب الأهلية اللبنانية (191/4): /99؟ 
الحرب الياردة: 7١84 .7١5‏ 
حرب الخليج -199٠0(‏ 1441): /111 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية (“1948 - :)١848‏ 
ينف 
حسنء محفوظ: ٠١‏ 
حسيب» حخير الدين: 4 
حقوق الملكية الفكرية: ١44 ,٠١7‏ 


دئ - 
الختصخصة: ١1١5‏ هال ؤأدلن ]6م 
خصخصة المصارف: 514 
الخطيبىء عبد الكبير: 58١‏ 
الخولي» أسامة: ١6٠١‏ 


كمه 


دينغ زياو بنغ : 5١‏ 


ار - 

رأس المال الأجنبى: “١‏ هت لا مم 
نف غ3 ىا فى ملف فى 
ل لشف 

رأس المال الوطنى: ١١4‏ 

الرأسمالية: 159 018٠‏ 76م 

روستوء والتمان: 21١66‏ /إا5١ا‏ 

١5١ 2١8٠ رومرء بول:‎ 

رومره ديفيد: ١5١‏ 

الريع الاقتصادي: ١47‏ 


3 س0 م 
سارلء هيشال: /الا 
سالم؛ عاطف: ٠١‏ 
سبانء غرين: ١8‏ 
ستيغلترء جوزيف: الالال “لاا ولام 
سقوط الاتحاد السوقياتي: ١95‏ 
سنجرء هانئر: 77١‏ 
سولوء روبرت: 774 
السياسات التصنيعية: 117 21754 1١54‏ _ 


شل الف 
السياسات التقانية: ول 05# اؤء 
كل 


سياسة الإقراض المصرفي: ١48‏ 


20 
الشركات الدولية متعدية الجنسية: 278 الا 
ا ال ا ل الراك 
كال 84١1؟‏ 
الشركة العامة للبترول ومنتجاته (65100485) 
(ماليزيا): 5١‏ 
شهاب» أحد: ٠١‏ 


شون دو هوان: 514 


ص - 

صبحي. مجدي: ٠١‏ 

الصراع العربي ‏ الإسرائيلي : 517 

الصناعات الارتكازية: ١١‏ 

الصناعات الثقيلة: ,65٠ 4١‏ وص “الال 
ا لل 

الصناعات الخقيفة: 8ه., ١١"‏ 

الصناعات الغاربة: 375 ١/8‏ 

الصناعات الكيماوية: ١9‏ 

الصناعات المشرقة: 3114 ١“6‏ 

الصناعات الهندسية: 94؟ 

صناعة الالكترونيات: 79 ١٠‏ 

صناعة تقانة المعلومات: 0؟ 

صندوق الاستثمار القومي (01157) (كوريا): 
14 

صندوق تنمية المهارات (ستغافورة): 814 

صندوق النقد الدولي: 75١١ 24٠‏ ادل 
ف الرضاة يغرض 


عارفء محمد: لاه : 

العدالة الاجتماعية: ١1١1/‏ 

١/١ .١1/٠ العدالة التوزيعية:‎ 

علي» نبيل: ١4؟‏ 

العمالة : ندل لحل 

العمالة فى سنغافورة: ها 

العمالة فى ماليزيا: 4١‏ 

العمالة الكورية: وه 

عوض» رشا مصطفى: ٠١‏ 

العولة: الى على وى حك كول 
كلف كمل ل لي ترف 3 
خرف 


غ- 


غالبريث» جون: 1 


الغباري. محمد: ٠١‏ 
غرشنكرونء ألكسندر: 5؟؟ 


5 
الفساد المالي: +7 همه 


د ق- 

قانو ن تشجيع الاستثمار (تايلاند): "ام 

قاتون التنسيق الصناعى (ماليزيا): 65٠‏ 

القروض الأجنبية : 0 

قطاع البناء والتشييد: ١م‏ 

قطاع التعاونيات: ١9/١‏ 

القطاع الخاص: 5" 8ل 2417 5ك عم 
6 6غكء 515ل الال مزل 
يلدت اناا تفضا ترف رف 

قطاع الخدمات: الل “لل لاق 4ه 

القطاع الزراعي: .5٠‏ 6594, 47. مو 

قطاع السياحة: 7١94‏ 

قطاع الصناعة التحويلية: 79 21١‏ لاثا 
للق 655 عش لاص قف الل ##ق 
اللدلا 

القطاع الصناعي : الى 5ل 6؟"١‏ 

القطاع العام: 3*9 اك كك “ال 
6 :ل مول مما 

القطاع المالي انظر القطاع المصر في 

القطاع المصرفي: 377. 24١‏ ل١1.‏ 48و21 
_ 0 


كرت 


كاستلسء» مانويل: 776 
كالكي؛ م.: ١١١6‏ 
كروغمان. بول: ”195. ١97‏ 
الكفاءة الفنية: ١9/٠‏ 
كوجيماء ك. : م6٠١‏ 


ل 
لال سانجايا: 75ل ١6‏ 
اللامركزية: 941. ١76‏ 
لانغهء أوسكار: #/ا١‏ 
لستء فردريش: ١17‏ 
لوكاس» روبير: ١4٠١‏ 
لي كوان يو: 76 
الليبرالية: “م١‏ 
لين شن: هلاا. ١8٠‏ 


-م- 

مارشالء ألفرد: 5١6‏ 

مانكى. غريك: ١1١‏ 

ماو تسي تونغ: 0139 516 

المجتمع الريفي : ام 

مجلس الاسكخمار (تايلاند): لالم 8م 

مجلس التنمية الاقتصادية (سنغافورة): 9ث, 
قش أن 

مجلس تنمية التجارة السنغافوري: ”7 _ 4 

المجلس الوطني للإنتاجية (سنغافورة): ؟لاء 
ا 117 

المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية (تايلاند): لاف كم 

المجمع العملاق 236800 (كوريا): 319 

المجمعات الصناعية العملاقة (وامطهعءط) 
(كوريا): 5٠‏ كتى الاء ال 

محمد مهاتير: #4 7ك 44 هلال 
دين 

المديونية: 317 

مركز دراسات الوحدة العربية: 89. ٠١‏ 

المركز القومي للبحوث العلمية والتطوير 
(ماليزيا): ١485‏ 

مستويات الفقر فى الصين: 1١7 1١١‏ 

المصرف الياباني للتصدير والاستيراد: ١54‏ 

الملكية الخاصة: 875 


المناطق الاقتصادية الخاصة (الصين): 2٠١5‏ 
/ا١‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو): 5784 

منظمة التجارة العالمية: ١51/‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
((ما0ظه0): كق ”م١‏ 

المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (387120): 
6 

منهج «العنقودية» في التصنيع (ماليزيا): 
اك ا 

مهاتير محمد انظر محمد. مهاتير 

مؤتمر الحزب الشيوعى الصينى :١6(‏ 
)1 ولك مار ْ 

مؤتمر المستثمرين الأجانب :١1998(‏ هانوفر): 
:1 

مؤسسة تطوير التكنولوجيا الماليزية: ١55‏ 

المؤسسة الماليزية للأنظمة الإلكترونية: ١55‏ 

المؤسسة الاليزية للبحوث والصناعة: ١15‏ 

ميردال» غونار: ١9‏ 


هق - 
النديم» عبد الله: 1١9‏ 
النظام الاقتصادي الاشتراكي: ,31١‏ #ا/ااء 
كل/اا 
النظام الاقتصادي الرأسمالي : 2 
نظام الحوافز: ١/1١ .37١‏ 


النظام المالي الكوري: 514 

نظرية «السوق المحكوم»: 7*7 

النمو الاجتماعى: 1١85‏ 

النمو الاقتصادي: لاك كل حت ملل 
قلع ٠5ك.‏ أكثكل عمل لاأاكلل 
ال 7 لضي دشن 

نمو الإنتاجية: ١7‏ 

نموذج الأوز الطائر: #”. إلاء ١868‏ 
كل آكلء مكل لاكك مكل 
ولا 

نموذج منصة التصدير: 77 717 

نموذج مهالانوبيس: ”57 

النمور الآأسيوية: ١ل‏ الى مهي /إ١1؟"‏ 


اه اطمات 
هافلمو ت. : 1١5٠‏ 
هويسباومء إريك: 579 
الهيئة الماليزية للصناعات الثقيلة: ١6‏ 


- وه 


وادي التكنولوجيا (ماليزيا): ١55‏ 
وايد» روسير: تحرف 


ويل» ديفيد : 1١:١‏ 


- ي- 
يولغ » ألوين: 10 


رمد مجم تت سس موسو 7بج7سممواجط سسسب موود مستجوب 7 اساتاسط سر ماسبح و ب 


د. محيود عبد الفضيل 


ل ولد في القاهرة عام .١95١‏ 
8 تخرج من كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة عام ١937‏ وعمل 
معيدا فيها حتى عام 106 
© حصل على درجة دكتوراه دولة ف في العلوم الاقتصادية من 
جامعة السوربون ‏ باريس عام ١‏ 
© عمل خبيراً للأبحاث بقسم الاقتصاد التطبيقي في جامعة 
كمب ريدج وشغل وظيفة المدير المساعد لبرنامج دراسات التئمية 
فيها (1917 - 2)١911‏ وهو أحد مؤسسي مجلة كمبريدج 
للاقتصاد وعضو مجلس تحريرها. 
© عمل أستاذا للتخطيط ومنسقا للبحوث في المعهد العربي 
للتخطيط ‏ الكويت .)١94٠  ١91/8(‏ 
أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة . 
© له مؤلفات عديدة» منها: 
- النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل 
الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية.» ١988‏ (ط 9)). 
- انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات» 
باللاشتراك مع سعد الدين أبراهيم (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١991١‏ (ط ”7 مزيدة ومنقحة)). 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن 
العو '(حيزوك؟ مر كر وراشات الوجندة العررية" لاقو 
(ط 5). 
- في كشف العُمَّة. . وسبل استنهاض الأمة: الواقع والوهم 
حول الشرق أوسطية (القاهرة: سينا للنشرء .)١998‏ 
5 مصر ورياح العوللة (القاهرة: دار الهلال» .)١999‏ 


بناية اسادات تاورا شارع ليون ص .ب: 11 
الحمراء ‏ بيروت ٠١* 5١9٠‏ - لينان 
تلفون : 8541١55‏ كالىردكحم ‏ لامهكحم 


برقياً: اامرعري! - يروت 
فاكس: 8509258 )451١(‏ 
1ع 0.كناقء 0 لطا القصا-ء 


ع0 كناهء. باجام اا :5116 طع187 


